امل 


0 


9 0 


لدي متي حاف ل التَعْدَادِي 


00 0 


لين 


هر 


«قالسَإئا ‏ بِلافِيَةبَينَاَلاحْمَة» 


«قَِظعَةٌ مِرْحِكتَاَالَكَءْوَالصَيَار » 


القتاضِي إن ياك لني 
شين :حت رتاف لئاوا 
رت ١هنم)‏ 
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زيفين لم فلوكك لايق 


الجر الأول 


يسرٌ «مشروع أسفار» أن يقدّمَ للقارئ الكريم الإصدارٌ الرّابع والسّينَ من 
إصداراته: (التّعليق الكبير) للقَاضي أبي يعلئ الفرّاء الحنبليٌ (40ه)؛ «قطعةٌ من 
كتابين الزّكاة والصّيام) تطبع لأُوّلٍ مرّة. 


كان شبح الحتَابلةٍ عالم وقته من الروّاد الأوائل المؤسّسين للمذهب ويُناةٍ أركانه 
المتقدّمين » وهو مَن أرسئ دعائمه وضّمِنَ تمر ومهّدَ نمو وازدهارهء وصار 
القاضي مدارٌ المذهب في زمانه؛ فأصحايةُ عيالٌ عليه» وأعمدة «فقه الحنابلة» طلايُة 
الآخِذونَ على يَدَيْهء حتَّى لقَّبَ ب(ممهّد المذمّب). 


17 «لمدينة بغداد الأثرٌ البيّنَ في تكوين المدارس العلميّة » ولأبي يعلّى إفادة 
رافرةمن حاضرةٍ العلم أريّث على ما لديد من المواهب ‏ فقد َل تدريس المفقّهين ٠‏ 
وإملاة الحديث علئن علئ المستملين» وتولي القضاء وإجابةٌ المستفتين» وكان ممن 
استجمّعٌ شرائط الاجتهاد المطلق ) واخختار يك لنفسه التقيّد بمذهب «الإمام أحمد بن 
حنبل الذي ائمٌ به ؛ وسللك طريقةُ في الاجتهاد والفتارئ وهو عارفٌ لأقوالو ومآعذو 
وأصوله: مع التمكنٍ التام من التُخريج والقياس علوئ قتاواه ورواياته: والاستدلال لها 
والدّفاع عنها ؛ ورّزق السّعادة في التّصنيف فانتشرت كته الفقهيّةٌ وذاع علمة ؛ ومنها 
هذا الكتاب الجليل٠‏ 

كتابنا اتعلينٌ فى المسّائل الخلا بين الأئمّة؛ ؛ من كُيّبٍ الانتصار للمذهب 
وتثبيت تنبيته : وبيان فضله» ورجحان ما اخختاره الإمامٌ أحمد بن حنبل مقارناً بقولٍ المخالفين 
من مُلَماءِ الأمصار ؛ وقيل فبه: «ولو اقتّصَرٌ مَنْ يقصِدٌ العدلَ والإنصافٌ على النّظرِ في 


تال الخلافي ‏ لدأ عل مزلي من العو دي كفو 


والغالبُ من منهجه 28: تصديرٌ المسألة بترجمتهاء ونقلٌ الرّوايات عن الإمام 
وأباعه ها فيان المع عند الحنايلة » وبيانُ الخلافي ببنه ويقيّة المذ اهس الفقهية. 
ثم إقامةٌ الألّة من الكتاب أو السنّة أو المعقولٍ والقياس ونحوه على حُكم المسألة, 
مع توجيه الاستدلال» * ثم إيرادٌ الاعتراضات الواردة عليها من الخصوم مستوفياً لهاء 


كتابة الذي صَلَفَهُ في 


مع الجواب عليها بمُكْتةِ عالية واقتدار فَخم ٠‏ 

ون هذه القطعة التي نقدّم لها ئها مجموعةٌ مطبوعةٌ من أجزاء هذا الكتاب؛ 
تنتظم قطعيا في سلك سوابقها ؛ وأب برابُها هي: : «الصّلاةء الاعتكاف » الح » البيوع , 
الأشربة» السّيّرء الجزية» الصّيدء الذبائح » الأطعمة » الأضحية؛ السَّبق والرّمي» 
الأيمان»» ونحن تُضيف للمكتبة الحنبليّة كتابئ *: «الرّكاة والصّيام»» وقد اشتملت 
القطعةٌ المباركةٌ على )١40(‏ مسأل فقهية . 


وكان من الأسباب المفضية قديماً إلن هجر العلم وحبسه في الخزائن ونسيانء 
وكسائه والتّبيط عن تشرو ويياتهء عا وااجهه المسققون الأفاضل من فرادة التَّسِحْةٍ 
الخطيّة وتفرّق أجزائهاء لكنَّ ذلك لم يمنع مقصودهم العلمي ؛ كتب الله تعالى 
أجورهم ويارك في عملهم وجزاهم خير الجزاء. 

وختاماً؛ نسأل الله الكريمٌ المنان أن يجعله عملاً صالحاً متقبلاً خالصاء وأنْ 
يغفر لنا زناه ويرحمّنا والمؤلف » وينفع بالكتاب » ويجزي محقّقِيِ خيرٌ الجزاء» ومن 
سعئ في نشره وتكمّل بطباعته » والعاملين في هذا المشروع المباراك : أسقار » والحمد 
لله رب العالمين. 


فداه ع 
ا 

الحَمْدٌ لله رَبِّ العالمين» وأفصَلٌ الصلاةٍ وأ تم التسليم علئ سينا محم 
المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وعلئ آلِه وأصحابه المرٌ الاين » ومن تَبعَهُم وسار 
على مَذْيهِم إلى يَوْمٍ الذّين. 

ةا : يماو اها الو ايها لين التروفرضي قر لاله 
حَيْتُ يَقُومٌ المُؤلَفٌ أو العُصّفٌ بِسَرْدِ المسألة مَحَلَّ الخلاففء ثُمّ يَُومٌ بسَرْدِ 
أقرالٍ الأ على حلاف تيم وتشارهم فها ءفك التق 
ُلّهاء يَف فيها وفي براهينها وحُجَجَهَاء كم ينْطِلُ باطلها ون حَنَها؛ لمعرف 
الصواب يِنّ الخط في المسألة مكل الخلافي على ما يَفْت املف أو العُصتّف 
ويترجّح لديه باجتهادوء وبنَاءً على الرُوَاباتِ عَنْ إمايهء وبنَاءً على تَفْرِيراتٍِ 
الأضحاب واختياراتهم ٠‏ 


إن كن مهد مأجُووٌ» وللُصيب أَجْرانِء وللشخطي أَجْرْ وادٌ؛ لأن 
المجتهة ليس كد بإصابة الصواب المخض ؛ وماذلكَ إلا لخفايه وحُمُوضه في 
مسائل الاجتهاد ؛ ولذلك كان المجتهدٌ مَعذُورًا بخطَيه مَأْجُورًا عِندٌ الله تعالئ على 
6 

إِنَّ المجتهد مأمورٌ بالعمَلٍ بما أدَّهُ إليه اجتهادة» وكذا من البَمَهُ ةوقل 
وكذلك مُخالِقُهُ ُصيث أَِضًا في العَمَلٍ بما أده إليه اجتهادةٌ وإن كان مُخْيِنًا في 


7 


المقدمة 
اي ااا 
9 


طن يُخالفه كما هو مُقرّر عد الأئمة الأربعة الأغلام وغَيرهِم . 


) و الل تُقَدَم له القا ً. حي 
المي بعد ومسدر بي 
بن الحْسَيِنِ بن الفرّاء شح 
على أحَلِ وَيَلْمِيدٌ أبي اوسا رس 
المذهّب. 
وجَدي بالذّخر أن لقاضي أب يعلى يد من قاط في الحييث؛ ود 
ثلاثة في الفِقه د صل وفرُوعهء وهُمْ ين بر عُلَماءِ المذهّب الحنبليٌ الذين 
صاعُوا المنعب ومَيِكَلُوه؛ ونانيهم هو تيده 6 أبو الخطّاب ب الكَلْوَذَانِ » وثالُهُم 
هو تَلْمِيلَهُ © أيضًا أبو بو الوفاء ابن عَقِيلٍ ٠‏ 
والقاضي أَبُو يعْلَى كان بِنّ الشخصياتٍ التي أَحْددَتْ جدَلَا واسِعًا في 
الأزوئة العلمية القَديمَةٍ بِصِمَّةٍ عامّة. وبِصِمَة خاصّة عند الحنابلة الذين اعتبروه 
رُكْنَ المذهّب وأْحَدَ الروافدٍ الأساسية في افق الحتبلي أَصُولِهِ وتدوعه. 


تحن الآن بين بدي عو مِنْ سِفْرِ جَلِيلٍ وهو كِتَلهُ «التعليق الكبيره» 
والذي جع فيه مُولُ فاضي أَبُو َل ون المسائل الخافيق بين الأثمة الأربعةٍ 
وغبرهم تدرا عَظِيما وفيراء ومو الذي انتهث إليه رئاسة المذهب الحنبليّ في 
زمانه » فكان لتَرْجِيحاتهِ وآرائِهِ وتقُولاته ورُدُودِهِ ومُحَاوراته شأنٌ كَبِيرٌ وعَظِيمٌ . 

وكان شَيْخُ الإسلام ْم تيمب ننه حَريصًا على النظرٍ في كقايه #التعلينُ 
الكبيرًا وكير الَْلٍ منه في مُوْلَاه» ومما يُظهرٌ حِرْصَهُ زط على القراءة فيه: (أنه 
أاة جيه ني ضر بم أقاريه في وقشق أذ يُحفرُوا له جبيع ددا 
الكتَابٍ وهي أَحد شر مُجلّدًا٠‏ ولا ين وله مجلدا أو مجلدين أو ثلانة» » وهذا 


4م 


المقدمة 


4 
36 


0 
ف 


ين المكانةٌ الكبيرةً لكتَابٍ «التعليقٌ اكير عند شَبِخْ الإسلام- 

ود قال سماحَةٌ الشيحٌ عبدالله بْنُ عبدِالمُحسن التركيٌ في كِتَابهِ (المذهبٌُ 
الحنبليٌ دزاسة: في تاريخه وسِماتِه) (81/5): يعي هذا الكِتّابُ ذَّخِيرَةَ للحنابلة 
في المسائل التي وقع فيها الخلا بين أئمة المذاهب» وكان للحنابلة فيها 
قولٌ مِنَ الأقوال» مِنْ حيتٌ إنه أبان عن حجج الحنابلة وأدلتهم» ورد على 
مخالقيهم فيما ذهبوا إليه في تلك المسائلٍ؛ وهكذا مهِّدَ الطريقٌ لأصحابه 
وتلامدَتِه كأبي جعفر وأبي الحَطَابٍ وابن عَقِيلٍ وأبي المواهب العكبري » فنسَجُوا 
علئ متواله في تَخْريج مسائلٍ الخلافب» بل تُعنرا تُعتبرٌ كبهم مُنتخبات من هذا 
الكتّاب؟ ٠‏ 


وعدمء 


نَحْنْ إذْ تدم لهذه القطعَة مِن سفْرٍ جَلِيلٍ وتَرُفُ إخْراجَهًا - - يُعَدَ طول عاد 

وبصي » واغناء بصُوصهاء فم بأحاويتها وارهاء ثم بعْلايهَا » دم بغَرِيِهًا- 
فى انين ل ووقل» تأ الله تعالى الَْينَ الول في الدنيا والميى» دفي 

الحا والمالٍ » 2 ولي ذلك والقادِرٌ عليه» والحيد شُِ الذي بِنِعُمّته ص 
الصالحاثٌ. 

ونحبٌ أن نتقدّم بالشكر إلى بعض الإخوة الأفاضلٍ في «مكتب السَّخارِي» 
الذينَ قدّمُوا لنا يد المُساعَدَقٍ وهُم: 

١‏ الباحثٌ/ أحمّد عَبِدالفباح مُحمّد يابين. 

الباحثٌ/ أحمّد مَحمُود عَبْدالحَمِيد حساسين الزّرّاثِي ٠‏ 


0 # وده 
الباحث/ مُحمّد رِزْق مَبْرُوك السوداني. 


و لهي 


الباحتثٌ/ ناصر السّعيد حاقل عبد الخالق. 


هذاء وما كان فيه من صواب فمن الله وحدّه » وما كان من سهير سهر أو خط أو 
نسيانٍ فيا ومن الشيطانٍ» ومن كان لدَيْهِ ملاحظة أل تصيحة قرش الأييضا بي 
عليناء وأن يتواصلّ معنا عبر بريدَيْنا المذكورّين أدناه. 

واللة تعالى نسأل أن يَجْمل عملا هذا خالصًا لوجهه الكريع م » وأن يجعله في 
عِدادٍ الصدقات الجارية» والأعمالٍ المبرورة» إن كرو توي ٠‏ ومو متنناوي 
الوكيل » وصلً الله على نبيّنا محمدٍ وآله وصخيه » وسَلّم تسليمًا كثيراء ونير 
دعوانا أَنِ الحمدٌ لله رب العالمينّ. 


ونتب 
: 59 5 939 
عبد اللّه بن سعد الطْخَيس كريم فؤاد عد اللَنعي 
القاضي بالمحكمة الجزائية مدير «مكتب السّخاوي 
بمكة المكرمة لتحقيق الثراث الإسلامي» 


حرمء. لتق دع هط امل نائتؤطع 21 تامء. 1لة تع © دمل 2 نه سدعع رم 


0 ترجةالؤلف القاضيأبي يع 
يي 


َه املف 
لقَاضِي أبي يل" 
سوه 

© اسمه ونَسَيْه: 

هو: مُحمّدُ بن الحتين بن مُحمّد بن حَلَِ بن أحمذ» بر يعلّء 
البَدَادِيئٌ» المَعرُوفُ ب«ابن الَرّاء» القَاضِي» الإمَامٌ» العلَّامَة شَيْخُ الحتابلَة- 

فاسمُّه: مُحمّد. 
وكنيثه: أثر يَعلى » ولا يُعرَفُ لَه وَلد يها الاسم . 
ولقِه: القَاضِي ء لزنه القَضّاء. 


ع2 
ونسبته: 


)02( راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد للخطيب (مارقم: 4 ).ء «طبقات الحنابلة» لابن أبي يَعلّى 
(ع/رقم: «الأنساب» للسمعاني (47/4؟)» #تاريخ دمشق» لابن عساكر (01 /رقم: 
© امناقب الإمام أحمد» (ص 197) و«المنتظم» (14/17) لابن الجوزي» «الكامل» 
)١/4(‏ ««اللباب» (/817) لابن الأثير» «المختصر في أخبار البشرة للملك المؤيد 
(147/9)» سير أعلام التبلاء» (84/14) و«تاريخ الإسلام» )1٠١1/1١(‏ و«العبر» (/140؟) 
للذهبي » «الوافي بالوفيات» للصفدي (/7): «البداية والنهاية! لابن كثير »)١١/17(‏ ا النجرم 
الزاهرة» لابن تخري بردي (11/5) » #المقصد الأرشد» لابن مفلح (740/1) «المنهج الأحمدة 
للعليمي (؟ارقم: 7< «اشذرات الذهب» لابن العماد (1617/0))» «هدية العارفين» 
لليغدادي (/0): «الأعلام» للزركلي (2»)49/17 «معجم المؤلفين» لرضا كحالة (/رقم: 
م 


1١ 


: ترجمة الولف القاضي أبي يعلى 

2 لوه امات الك 
بخ القتايفء و«المرَاك: هِي يسبة إلى خباطة المزو » يمه . 

وأمًا «البَعَدَادِيُ»: فَلِمَولِده وتَمْأَتِه ببَعْدَادَ. 
جد 1 
© مولده: 

لد أب على في بخدّاد يس" وِشربنَ أو تملا وعِشربيَ له لك ين 
المُحرَّم سَنَ: 858٠‏ 


5 5 و ع 
© أسرّتّه العلميّة: 


هو: الحِْينٌ بن محمد بن خَلف» أَبو عبار القَرَائ البَغدَادِيٌ؛ المُعدّل. 
رْسَ علئ أَبِي بكر الرَاذِي ذهب أي حَدبَة حّى بع فبه وناظر وتكلَم. 


ب مدلا 5 39 7 0 
وحَدتَ عن: الحْسَينِ بن أيُوبَ بن عبدِالعزيزٍ الْهَاشِمِيٌ » ومُحَمَّدِ بن إسحَانٌ 


بن عبدالرٌ ال ل 8 
بن عبدالرَّجيمٍ السويي: عفر بن محمد ابن بدت حَاتِم بن يمون . 


ا 8 57 7 
حاط اللي له وم لوي قصاء العا فامتقع . 


كَل التعقة وهرةم لف 2 :2ه 5 7 
ل التتِيقي': اكاارَجُلَا صَالًِا على ذهب أَبِي حَيفةه. 


(61 في اتاريخ بغداد» واتاريخ دمشق4: «السبع». 


53 


1 
: 
0 
1 
| 


66 ترجمة الولف القاضي أبي يعلى 5 


و00 
00 
جَذه لأعه 
ير قيو ف غربي ة* كو لام 
هو: عُبَيدلئَهِ بن عُيِمَانَ بن يح » أَبُو القاسِمء الدَّقَاق» البَعدَادِي» 


المَعرُوفُ ب«ابن جَلِيقَاك» وقيل: لاابن جُنِيقًا» . 

وُلِدَّ سَنَةٌ: 14". 

وسَمِعٌ: الحُسَينَ بنّ مُحمّدٍ بن سَعيدٍ المطبقِيً؛ والقَاضِيَ نا عبدائم 
المَحَامِِيَ ؛ وَإِسمَاعِيلَ الصَفَارَ. 

وأَخَلَّ عنه: زمري والعَِيقِع» محمد بنعَلٌِ العاف ويبطه القاضِي 
بو تعل نه عزون . 

قال الخَطِيبٌ: «كان صَحِبحَ الكتاب » كَبِيرَ السّماع» تبت تَبْتَ الرّوايَةَء وكات 


7 ون 


أَكثرٌ سماعه مع أن بي الحسّن بن القّراتٍ» لخو كات بيَهُماء دَكَرهِ محمد بن 
المُوارس ء فقال: «كان بق مَأمُوناء فَاضِكَُ 2 حَسَنَ اللي ما ريا وشله في معتاهة» . 


ُو ريك سَئَةَ ووس 
58 
95 مع بير 5 32 2 ان نيز 
هو: مُحمّدُ بن الحُسَين بن مُحمَّدِ بن حلفي أبُو خَازِمٍ ابن القَرّاء 
الْبَعْدَادِيٌ 


() راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (8/رقم: 8118) و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(171/4) وةالجواهر المضية» للقرشي (؟/رقم: 019)- 

(؟) راجع ترجمته في: «تاريخ يغدادة للخطيب (5١/رقم:‏ 0444) و«المنتظم» لابن الجوزي 
(16/رقم: ) ولاتاريخ الإسلام» للذهبي (514/6)- 


1 


ترجمة المؤلف القاضي أبي يعلى 5 

شيع أبَا الكت داري ٠‏ وأا ع بن َيه » وأا حص بن ابن , 
وناك انتريع. 

وحَدَّتَ بيصرٌ» والَّامِ رَوَئ عنه: : الخَطِيبٌُء وعبدًالعزيز بز لكاي ٠‏ وليه 
بن ادف التَمَارُ وأبو الْحَدّ ن علج بن ال سين ن الخلهي. 

قال الخَطِيبٌ: «لاتس به» وَأ له ْول سماعه فيها صَحِبعٌ» ثم بلا 
عاق لذي اشدين ساود ولتي بح اواايخ شقلا تززع نيا 1 
يَذمَبٌ إلى الاعيزال» . 


نيه سَنَة: 41٠+‏ » وذْفِنَ بدمياط0. 


وع 
خال أولاده: 
5000 5 3 68 ع عه حت يقن كبر 
هو: عذال بن جار بن ياسِينَ بن الحَسَنٍ» أَبُو مُحمَّدٍ المَسكَرِيٌ الحِنَائيا» 
المّقِيهُ الحَنبلئٌ . 
وُلِدَ سَنَةَ: 419 . 


تَعَقّهَ على القَاضِي بي يَعلّى » وكات خال أولاده» وكانً يَستَمبِي للقَاضِي 
بي يَعلّى باع المَنضُورِء وعَلَقَ عنه وطعةٌ من المَْمَبٍ والجافي. 

م1 حا سام ب ديم إسمَاعِلُ 

بن السَمَرصَدِيَ» وابنُ أحيه أو الحْسِينٍ بن أبن على » وَعْمَدُ بن ظفْرء 
وعبالوماب الألقاطرا» ور طَاجِرٍ الشلي + 


(1) راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادة للخطيب (7/رقم: )71/١‏ و(المنتظم» لابن الجوزي ١0(‏ ارتم 
01 واتاريخ الإسلام» للذهبي (409/9)- 
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ترجمة المؤلف القاضي أبي يع 


111111111 


وقال السّلَفِيُ: «كانَ مِن مَشَاهِيرٍ المُحَدَئِينَ وثقاتهم» . 


. أَبو الاسم‎ ١ 


هو: عبيذَاللهِ بن مُحمَّدٍ بن الحُسَِينِ أَبُو القَاسمٍء كان الأكبرٌ من أولاد أييدء 
وُلِدَ سَنَة: ‏ 4 » قَوَاً القرآنَ بالرُوَايَاتٍ على: أَبِي بكر بن الحَّاط» وأَبي عَلِيّ بن 
البَنّاء وأبي الحَطَابٍ الصّوفِيٌ» وغيرهم» ورا الفقة على وَالدِه مده حَياِه» ثم 
َعده على الشّريف أي جَعفر بن بي ُوسّئ » وعَلقَ عنهما مَسائِلَ الخلافي» وكات 
حَسَنَ الَلاوةِ للعُرآنِ» كَثِيرَ الدّرسِ له مَعّ مَعرقَيه بعُلوِه وعُلومِ الحَدِيثِ» وكات 


- أَبُو الحُسَين . 
هو: مُحمَّدٌ بن مُحمَّدٍ بن القين» 04 بُو الْحُْسَينِ» القَاضِي » الإمامٌ 
العلّامةٌ» النّقِيدُء وُلِدَ سَنَةة »40١‏ قَرَأ ب بتعض الرّوايَاتٍ على أَبِي بكر الحَبَّاط » 


(1) راجع ترجمته في: اطبقات الحنابلة» لابن أبِي يَعلّى (6/رقم: 5) وهتاريخ الإسلام؛ للذهبي 
ملفا بففة 

(1) راجع ترجمنه في! «دطبقات الحنابلة» لابن أَبي يَعلَّى (/رقم: 176) و«ذيل تاريخ بغدادة لابن 
العجار (؟ /رقم: ٠0504‏ 


10 


ترججة المؤلف القاضي أبي يعلى 5 
3 
وس الحَدِيتَ من: : أبيه» وعبدالصَّمَدٍ بن ماقو وأبِي بكر الي 
وطق هم يوون وهو صَيء ف على ريض أي الفُروء وز ر 
»ول وناطر» ركاً عا التق »مسد في ال ولد تصري عير 


في اتروع والأصُولٍ الات توي سقة: :0 


م أبُو خَازِم ٠‏ 

هوا محمد بن مُحمّدٍ بن الحتين» أب بو حَاٍِء النّمخُ» الإمام التقياء 
القُدرَةُ الزَاحِدُ» العَابِد» وُلِدَ سَنَه: : لاهىء وقِيلَ: :4 سَمِمَ من: أبِي جَعفر بن 
المَسَلَمَة ؛ وعبدالصّمد ب بن المَأمُونٍ» وجَابر بن يَاسينَ » يرهم » وكا من الف 
الَاهِدِينَ ومن الأَخيَار الصَالِحِينَ» حَدّتَ عنه: : أولائه؛ أبو يَعلى + لور 
لمر عي ُو محمد عبدالرّحبو وابنُ نَاصِرِ» ويح بن بَوْشٍ » وآحَرُونَ 


توفي سَنة: ا 


© تَشنه وطَلَبه إلعلم: 

في ظِنّ هذه الأسرةٍ الَارِبَةٍ بجُدُورها في الذي والعلمٍ والقَضل » ومذا 
البيت الشَِّبهِ بمَدرَسَةِ عِلويةِ لا تَخلو من تَعَيِ أو تعَلَمٍ أو تق وفي عاصِمَةٍ 
اتاد اواك اللي أل كدرل وروا - وَلِدَ 
انوي ووزرضة بيك شوغ تي فرقيل 


5 عرس 5 5 
لَاضِي أب على يه سمَاعَه للحديث الرَي بعري اع 


تج يي الع 0 

)02 راجع ترجمته في: #سير أعلام النبلاءة للذهبي (101/14) و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(؟إرتم: ١4‏ 1). 

(1) راجع ترجمته في: #المنتظم» لابن الجوزي (281/10) و(اسير أعلام النبلاء» للذهبي (1:4/18): 


1 


9 ترجمة المؤلف القاضي أي يعى 5 
22-7 سمسصب تثتثتت | 


8 حَبثُ كان عُمرُه َس سَنَّواتٍ عِندّما جَلْسٌ إلى العُلمَاءِ» من أمثال: أ بِي الحْسَنٍ 


ا ا عي سب 
46 . 
ُوُنْيَ والدّه وهو في الْعاشِرَةٍ من عُمرِه » وكان وَصِيّْه رَجلَا يُعرَفُ ب «الحربي» 
يسك مار ر القرّء ل أ يَعَى من باب العَق إلى شارع دار ال وفي دار الف 
مَسجِدٌ ب ّي فيه شيخ صالحٌ يُعرَفُ ب«ابن مقدّحةً) المُقرئ» يُقرعا القُرآنَ وبْلقَنُ 
قن يقذاً عليه العباداتِ من «مُختصَرٍ الخرّقيّ»» لقن أبَا يَعلَى ما جَرّت عَادَنه 
بِعَلقِينِه من العبادات » فلَذّ لأبي يَعلّى الفقةٌ؛ فاسئرَاد ابن مقدّحةٌ منه» فقال له ذلك 
الشيخ: «هذا القَدرُ الذي أحيثة» فإن أَردتٌ زيادة عليه فعليكَ بالشيخ أبِي عَبِدال 
بن حامد ؛ فإنه شخ هذه الطائفق» وقسجدٌه ياب الشعيرا» فمقّئ القَاِي أبُو 
يَعلّى إليه» وصَحِبَه أعوامّاء إلئ أن تُوُنّيَ ابن حامدٍ رق في سَنَةَ ٠ ٠+‏ وقد كَمَقَه 
عليه وبَرّعَ في ذلك . 
وما يتل على تبوغه العلمرة أنه جلت تريس مَكانَ شيخ أبن حامد 
بأثره حيتما مقت ابن حامد إلى الح نه 4:8 وقد كان لاين حامدٍ أصحابٌ 
وأتبعٌ يرون ؛ فتدرّس في أبي يعلى ما أطهره الل يا عليه» فاختاه ابن حامد 
للتَّدرِيسِ في غِيايه » واسكَمرٌ على ذلك بَعدَ وَفاقٍ ابن حامدٍ سَنَةَ: 4٠8‏ . 
وكعاةة العم في زمه » فقد ارتل أب على في سبل طب الول 
ومن ذلك أنه سَمِعَ بمكةٌ ودِمَشْقٌ وحَلْبٍ من بعض بعض العلماء. 
وقد اهنم أب يعلَى بالقرآن الكريم وعُلومِه» فقوا القرآنَ بالقراءاتٍ العشر 


3/ 


كما اهم برربرع الديع البوي حلى كر ساق للحديتي»وعله رو 
في المَرويّات ٠‏ 

وى الفهيخ أن لاي لم يكن من او لم الكدين» فقال: «لم يكن 
للقَاضِي على ربل الحديث ؛ ولا برجاله » فاحتّح بأحادبتٌ كثبرق واهية 
في الأول والفروع ‏ بره بالأسانيد والرجالو» فد هذا علئ أن لقي 
كان من حُنَاظٍ الحَدِيثٍ» ولكنْ لم يَكُنْ من ثُنَادِه من من أمثالن: : التهَقِي» وابن 
عبداليرٌ» والحَطِيب البغُدادي ٠‏ 

وقد افك ألو على ِعُصَثَقَاتٍ السَابِقِينَ لَه في شن شت العلُوم 1 

حب إِنَّ ريو قد تمر بروايّة بَعضِهاء » قمنها : كِتَابُ «الزّاهِرٍ) لابن الأَتماري 
حَدَّتَ به عَن ابن سُوَيٍ عَنه» وكاب «المَطَرٍ) لابن دُرَيد» وكاب . 
ليحبّى بن سَلَّامٍء وغَيرٍ وك ٠‏ 

رَافتَارٌ يه على أَكَرَايهِ بضَبط العُلُوم بحسن بَصِيرَةٍ وإتقانٍ» وتدقيق ذ 
ال عن تقوايض الذي واه ؛ دايا عن تعيه؛ حك ع و 
ظَلّ نُجتهدًا د َائَْا عل التُصدِيفب والتّدرِيسٍ مُواظِيًا عَلَيهماء وكانَ يُ يُصِي إلى أيّ 
كَلِمَة تُستَقَادٌ ين صَغِيرٍ أو كبير ٠‏ 


طرَقَ أبُو يَعلّى أبوابَ العلماء في سن مبكرق» وأَحَذّ العلم عن أعلام عصره 
ومشايخ زمانه » وكا من أَبرَزهم: 
١‏ عَلِيُ بن مَعرُوف بن مُحمّرٍ» أ ُو الحَسَن» البرّازُ» حَذَّتَ عن: : البمْوي» 


18 


وابن صَاعِدٍ » وابن أَبِي دَاود ‏ رغيرهم ؛ حَدِّتَ عنه: القَاضِي أَبُو يعلَى » وكانَ أل 
سماعه منه في سَنّة: 888ء قال الحَطِيبُ: (كانّ ثقة», تُوْفَىَ يَعدَ سَكَة: ممع" 


5 3 1 5 َك 
؟ - عبيدٌالله بن عئمانَ بن يَحتَئ » أَبُو القَاسِم الذَّقَاقء البَعدَادِيُ» المعروف 
| ب(ابن جَلِيقَاه» وقِيلَ: «ابن جَنِيقَافق ُو سَنَةة "1٠‏ 


*- محمد بن عبالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكرا أَبُو طاهر 
المُكَل البَعْدَادِيُ؛ الذهبيٌ مُحَدّتُ العراق» وُلِدَ مه قمع حَدَتَ عن: 
البغويّ » وابن صَاعِدٍ وغيرهماء حَدَّتَّ عنه: القَاضِي أَبُو يعلّى » قال الخَطِيبٌ: 
«كانَ ثقةٌ موقي سَكَة: عروع20©. 


؛ - الحَسَنٌ بن حامد بن عَلِيٌ بن مروان» أَبُو عَبدائ» البَعدَادِيٌ» الورَاقُ » 
شيخ الحَتَابلَةَ ومُفتيهم 7 مُصَتفَاته: «الجامعٌ4 في الاختلاف , وشَرحٌ 
الخرّقي» » واشَرحٌ أصول الدينٍ» و«أصولُ الفقد؛ » هرأعة تلامذة بي بكر 
عُلَام الكَلّالِ مُرُفَيَ سن .ع 9, 


ه - الحُسَينُ بن أحمد بن جَعمَر » أَبُو عبداللهِ المعروف ب« ابن البَعدَادِي 

قال الخَطِيبُ: «كانَّ صَدُوقَاء كينا عابدا» زاهِدًا وَرِعَا؛ كان كبيرٌ الشأَنِء لا ينام 
5 59 9 7 ع 7 

إلا عن عَلََةِ؛ ولا يَدخُلُ حَمَامًاء وربّمَا كان يَحْرْحٌ ورَأسُّه مَهسُومٌ أو وَّجهّه » كان 


(1) راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادة للخطيب (11/رقم: 1804) و«تاريخ الإسلام» للذهبي 


(داحية). 

() راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب («"إرقم: )1١74‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(مإم). 1 

69 راج مرت في؛ «طبقات الحتابلة؛ لابن أيي يَعلّى (/رقم: 188) و«سير أعلام النبلاءة 
للذهبي (/0707/119. 
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08 َم عن البيحيرة» أو على اليجمرَق» توفي سك 60 
٠.١‏ - مكار سوط بر كدي عقوت ار يك ف 


النيسابوري » المعرو بان ليع » الإمام الحاظ » الناقذ» العلارك شين 


البح ينّ» ولد 0-6١:‏ صَمْفَ وحوح »و جرح وعَدل وصَمُح وعلل»وكاة 
باهيا «المُسمدرَلة) ؛ واماريخ نسَابُورَة» وسعرفة علوم 
0 
04 


من يُحُورٍ 
الحَدي ث1 تُوْفَيَ سَنَة: :0 


04 محمد بن أحمد بن مُحمّدٍ بن فارس بن سهل » 1 ب القعح» ابن أبي 
اماس ع البَعدَادِيُ » الإمام» الحافظ» المعق الأغَال وَلِدَ شه ا 
جَمَعّ وصَنَّفَا وانتَحَبَ عليه المَشايحُ » وكانٌ مشهورً بالحفظ والصّلاح 


وَالمعرِفق وني سََه: 1١‏ 2©. 


8 -عَلِتُ بن أحمدٌ بن عمرٌّ بن حفص ء أَيُو الحَسَن»ء البَغدَادِيٌ» المعروُ 
ابن الحَمَاميَ. الإمامٌء المحدثٌ» مُقرِىئٌ العراقي» وُلِدَّ سَنَة: 214 قال 
الخَطِيبُ: «كَيَبْنَا عنه» وكانّ صادقًا دَينَاء فاضلًا حَسَنَ الاعتقاد» وتَمَرّدَ بأسانيد 
القراءاتِ وعُلُوٌها في وقنه؛, توفي سَئة: 1ع 220. 

(1) راجع ترجمته في: لاتاريخ بغداد» للخطيب (/رقم: ٠٠17‏ 4 ) واطبقات الحتابلة» لابن أبِي يَعلّى 
(“إرقم: 174) ولاتاريخ الإسلام؟ للذهبي (9/4/) . 


)١(‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (#/رقم: 44 )1١‏ واسير أعلام النبلاءة للذهبي 
سه 


(7) راجع ترجمنه في: #تاريخ بغداد؛ للخطيب (7/رقم: 770) وفسير أعلام النبلاء» للذهبي 
اام 


(4؛) راجع ترجمنه في: #تاريخ بغدادة للخطيب (1/رقم: 4 )11١‏ ولاسير أعلام النبلاء؛ لذبي 
خلج ). 


000 


هع تعة لاف ايض وج 


هد َلامِيذٌه: 


لقَدْ أت الإمامٌ ُو يَعّى جُلَّ حيليه في التصنيف والتدريس» فكَيرَ لاب 
الع يبابه» وتعَدّت في ُتُونٍ العلم طُلَابُه» ورّج على يديه طمن العُلَاوء 
وتََتَصِرٌ - لكَثرَتهم - على أَبرَزْهم» وم 

١‏ أحمدٌ بن عَلِيَ بن ثابت سدم مَهدِيٌ» أَبُو بَكرِ» الخَطِيبُ 


ا 


البَعدَادِييُ» الإمامٌ الأَوحَدٌ العَلَّامَةٌ المُنتِي » الحافِظ النَقِدٌء مُحدَّتُ الوَقت» 
مور كر وو اع و ار 
وعَللَ » وجَرّحَ وعَدَّلَ» وأَرَّحّ وأوضّحَ » وصَارٌ أحفظ أهل عصره علئ الإطلاق » 
ميقن سب ع 00 
انوكي بتكا . 


واه 


؟ - عبيدّالله بن مُحمَّدٍ بن الحْسَينٍ » ُو القَاسِوٍء ابن م القَاضِي أَبِي يَعلى » 
و2 
توفيَ سمه 484 . 


انيدي بيعم اوه ذو معو 
جَعمَرٍ الهاشييٌ» العبّاسيٌ » الحتَلِيٌ» البَخدَادِييٌ» الإمامٌ» شيخ الحَسَليّةء وُلِدَ 
سَنَةَ سَمَةَ: 1١‏ » قال السَّمِعَانِيٌ : كان + حَسَنَ الكلام في المناظرة» وَرِعًا زاهدا؛ متقئّاء 
عالمًا بأحكام القرآنٍ والفرائض»؛ وكانّ شديدًا على المبتدعة » لم تَرّلْ كَلِمَنْه عالية 
عليهم ‏ تُوُفيَ سَنَ: 4107 0©. 
)١(‏ راجع ترجمته في: «المنتظم» لابن الجوزي (4/15؟1) ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي 
لمطام). 


(؟) راجع ترجمته في: لاطبقات الحنابلة» لابن أَبِي يعلّى (إرقم: ها ") ولاسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (057/14). 


لكا 


ع بعتت تعايطظ_ ووو 


الس بع أحمة بن عبدالوء بو َل البتخداوي)» الحمَلِي ؛ المقروا. 
ايم »امام العلم» التي » لدت صاجِبٌ الويف , 
لفقو والأصول والحويش» وكان له حل لتو , 


ررك بي 
وَلِدَ سَنَهُ : و2 صَنَّفَا في 

00 
وحلقة د للوعظ ؛ وكانَ شديدًا علئ المُحالِفِينَ موقي س1 : لبوع102 


ه - يَعَقُوبُ بن إبراهيم. بن أحمدٌ بن سُطُورِ أَبُو عَلِي » » الغكبري, 
لين » القَاضِي » كم على القّاضِي أبِي يَعلّى حنَّى بَرَعَ في مَذْهَبٍ أحمدٌ) 
وَيَدَرّعِليم | أفرايه» وكانث له يدي في القرآنو» والحديش» والأصول؛ والقو, 
والمُحاضَراتِ» وصَئَف في اأأصول والفُروع » تَوْفِيَ سَنَة: 8 ء وكان عُمرٌ 
0000-7 


+- رذق لون عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن »أب مح 
بن أبي القَرَج مدي البَعْدَادِيٌ » الإمام» رئيس الكنابلة يبَعْدَادٌ» وَلِدَ سَنَهُ: 
>4٠ ١ 0000‏ قال السّممَانِيُ: الهو قَقِيةُ الحنايلّة وإمائهم » : كد القرآق» 
والحدبت» والؤقة» والأصول » والتفييز» لاضن » واللغة» التي وم 


حتَّى صارَيُقصَدٌ من كُلَّ جَاتِبٍ » وكان مَجِلِسُه جم الفوائدا » وني سََة: هم 7". 
المبارلكٌ بن عبدالجبار بن أحمدٌ بن القاسم بن أحمدء أ بُو الحَُينٍ» 


(1) راجع ترجمته في: «طبقات الحتابلة» لابن بي يَعلّى (/رقم: 08 ) ولاسير أعلام النبلاء» 


للذهبي (080/14)- 
(1) راجع ترجمنه في: اطبقات الحنابلة» لابن أَبِي يَعلّى (/رقم: 11) و«تاريخ الإسلام) لذبي 
(لالاه). 
2 فم في: «اطبقات الحتابلة» لابن أي بعلن (#ارقم: 4 ) و«تاريخ الإسلام) للتعبي 
0 


5 


ااا 101ص 
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ووب ص وو 
البَعْدَادِيُ» الصَّيرَفيُ » المعروف ب«ابن الطيرري»» وُلِدَ سَنَةُ: 241١‏ قال 
طرق لس 1ع صالث كا ارق بيع مولي ار 
وَرعَاء حَسَنَ السّمتٍء وقُورًاء كَثِيرَ الكتابق» كَِيرَ الكَيرٍ » سَمِعٌ الناسٌ فاته من 
الشّيوخ » ومتَّه اله بما سَوعَ حت انتطبر #شعيه الووانة » وات أعلي التنداوقيق 
سَماعًا)» توفي سَنَة: 2 


غر البشاية أ لاله الإمامُ المُقرِىٌ وُلِدَ سَنَ: 245 تَمَقَة على أبي 
يعون حتون حتئ يرع في ذهب أحمدّء وكانّ َيّنَا صَالِحَاء عَذْبَ الألفاظ طَيَبَ 
التلاوةء من أَعَيَانِ القلعا أَفَى : ودَرَسَ» قط بجايع القَصرٍ» وجَامِع 
المَنصُورٍ » وجَايِع المَهِدِيّ؛ وسَمِعَ الكثير» ونَسَحّ الأجزاءء ثُوُفَيَ سَنَة: ع0 
4 01 ايه 91 0 7 5-3 
4 حموظ بن أحمدّ بن حَسَنٍ ء أَبُو الخطابء الكَلْوَذانِيُ ؛ ثم البَعدَادِي » 
الأزجي» الشيخ » الإمامٌ العلامة» الوَرِعٌ ل متعراق إل : امع ء كان 
ةي سيم السك نٌّء وله كتابٌ «الهداية»» 


وكتابٌ «رُمُوس المَسَائْلٍ) وكتابُ «أصول الفقدا» توفي سن 1و6 


» محمد بن عَلِوت بن مَيمُونٍ بن محمد أَبُو العّنائِمٍ» التَرسِيُ الكوفية‎ ٠ 
ليخ الإما؛ الحافظ, المفيٌ المُسيدُ» مُحدّتُ الكوفق» المقرعة» المْلقّبُ‎ 


(01 راجع ترجمته في: : المنتظمة لابن الجوزي (08/10 )٠١‏ وااتاريخ الإسلام» للذهبي ( (للحلم). 

() راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أي يَعلّى («إرقم: ولاسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (081/19)- 

(0) واجع ترجمته في! «طبقات الحنابلة» لابن أ أبِي يَعلَى (/رقم: )/١7‏ ولاسير أعلام التبلاء» 
للذهبي (4/14*)- 


ارفلا 


5 و 0 
وُلِدَ 1 :2 قال عبدالوهاب ب الانمَاطِي: «كائت ل 


57 غ0 لجَودّة قراءته» 
00, 


تعر ود ناِبةٌ) ‏ ووَصَمّه بالحفظ والإتقان. يوهي سَنَة: :له 


َلك بن عقيل بن محمد بن عقيل أب بو الوفاد» البخدادي» الطفري, 
الح 4 الإما العلامةٌ البح شيخ الحتابلةُ صاحبٌ التصانيفيء ول ولد َي 
:مع , كان بذكا وكا بر معارق ‏ وكئر ََائِلَ » وقد قر على لقاب 
بي يَعلَى صَنَةً: : 40 ولم يِل بتجالِيه إلى أن تو القافبي أب يعكى9, 

من مُصَنَّاتِ ابن عقيل: : كناب «القونِ)ء وهو أَزيَدُ من ربع نه مُجلّدِ حت 
يد كما كلا يبري ذ عم التملاه ءِ والتّلاميذق وما يَسنحُ له من لدان 
والعّوايض » وما يسمَعه من العَجائِب والحواوث» تُوُفي سَنَة: وو 

1 احة يل الستدين العختين ُو اسن » القَاضِي» ابن القَاضِي 


ألو ل ؛ توفي سَنَة: اة 
مكاتيُه العلميّةٌ وكََاء العُلَمَاء عليه: 


ليس خَريًا أن َمل ُْبُ الطبقاتٍ والتراجم بالقنا عليه والإشادةٍ بعليه 
بتصُوص كثيرة من أقوالٍ رفاه ومُعاصريه وكبار أَهلٍ العلم في كن العُصورٍ 


والأزيئة. 


م و 


فقّد قال مُحمَّدٌ بنُ عل المُقرِى المعروفٌ بأبي بكر بن الخيّاطِ: «سألتٌ 


(1) راجع ترجمته في: «المنتظم» لابن الجوزي (/0/17 )١6‏ وااسير أعلام النبلاء» للذهبي (4/19 ٠0917‏ 

(؟) انظر' «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .)67٠-819/1(‏ 

(5) راجع ترجمته في: «المنتظمة لابن الجوزي (179/197) و«سير أعلام النبلاء؛ للذعمي 
روح ؛). 


>23( 


أََا بال بن حامد إمام الي في وَقيِء عند حُروجه إلى احج : في سَنَة ائئتّين 
ربع مِثوِء فقَلتُ: على من تَدرِسٌ؟ وإلى من تَجِلِسٌ ؟ فقال: إلى هذا الى » 
وأشارٌ إلى القَاضِي الإمامٍ أَبِي يَعلّى079. 
- وقالّ الحَطِيبُ البَعدَادِيٌ: «كانّ أحدّ الفقهاء الحنابلّة » وله تَصازِيف على 
مَذمّب أحمدّ بن حَنتّل» دَرَسٌ وأَفتّى سِنِينٌ كثيرة؛ . 
قال: «كَتَبَنَا عنه» وكانّ ثقة) 
- وقال أَبُو الوفاء بن عقِيل: الم أدرك ف رَأيثْ وحَاصَرتُ ين العلّماء 
علئ اختلاف مَذاهِيهم من كَمُلَتْ له غَرائُ الاجتهاد المطلتي إلا ثلاثة ئةّ: أَبَا يَعلَّى 
بنَ ارا وأبا لقصل الهَمَذانِيَ الفَرَضِي » وأَبَا نصر بنّ الصّبّاغْو0. 
- وقال ابه أَبُو الحُسَينٍ , بن أبي يعلَى: : الكانّ عَالِمَ زمانه » وَقَرِيدَ عَصرهء 
وتسيج وَحله ريعَ كهره» وكانً ل في الأصول والُروعٍ القَدمْالعالي ؛ وفي 
شرف الدّينٍ لديا المَحلّ السّامِي) ٠‏ 
قالَّ: «وهو مُستَعنٍ بِاشْيهارٍ قَضلِه عن الإطناب في وَصفِه) . 
قال: ولق أ جِمَعَ الفقهاء والعلماءً وأصحابٌ الحديثٍ والقراءٌ والأدياءٌ 
الا رسا اد مان سوق عل وريد وت دي نظو 
وجَميلٍ طربقِه ولف تفسه وعُلوٌ حمّته ووَوعِه وتقَشَّه وات وده . 
قال: «ومّن شَّامَد ما كان عليه من السَّكِيئَة والوّقارٍء وما كَسَا الله وَجِهّه من 
(1) «طبقات الحدابلة» لابن أَبِي يَعلَى (870/6). 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي (157/6). 


>50 
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55 


الأنوَارٍ» مَعّ مع الشكُونٍ والشّمتٍ الصَالِح» والعَقل لعزي الاح ؟ هد ل بالئير 
والفُضل إورةٌ» معتل بذلك علرر تحاييه الكوئ ال عووة 0 . 


فال: «هذا مع الأناة الحم الذي به يران الهلمء وحَملِهللأتى في بجي 


1 1 1 م 

قال: «وكائث أفعاله كأخلاقه وأخلاقه كأعرّاقه وأوّله كآخره لا يمع عله 
ترف الم القايضي من الأمور» ولا يللع اشنا الششكل الشّبٍ في 
الصّدورٍ ولا يَعرِفُ النَّكّ ولا العىّ ولا الحصرّ عند مُناظرةٍ المُحَالِفِينٌ 
والجُوانِقينَ » ومُجادّلة المُتَكلَّمِينَ » وسَائر الققهاءِ المُحَتَلِفينَ» . 

قال: «وقد كا يتحضرٌ مجلس أبي جعت اليتماني في نز وحصْرُه شو 
الفَقّهاءٍ وَالمتَكلم نّ المتباينينَ في الأصول والقروج + قح صَلاةٌ اشر 
والعَصرٍ ؛ فيتأَخّوُ الكل ويَنَمُونَ بِصَلاتِم) . 

قال: «وكاث ابر ماكرلا معطم له ومُبَجلَا ومُكرمّاء ما لم يَكُنْ يَفْعله 
لغيره4 . 

ووَصَفَّه ب: أنه كان مُبَمَيّرًا بالزَّهادَةِ على كافة أهلٍ العلم قَلَمّاء ونقل فى 
طلبه قدمّاء وخَضّه الله تعالئ بموهبة العلٍ والديائق» من التكقت والصياتةه 
والمروءة الظاهرة؛ والمّحاسن الكثيرة الوافرة» مَمّ هجرانه لأبواب السَّلاطِينِ» 
وامتناعه على مَمَرٌ السّنِينَ أن يَقبَلَ لأحدٍ منهم صِلَّهَ وعَطِيّة 

- وقال السَّمعَانِيُ: «قَقِيةٌ فاضِلٌ مُناظة) . 

- وقال ابن الجّوزِي: «كانّ فَقِيهًا مُتعمّفَاء وكانَ من سادات الثّقات». 


15 


9 
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4 


قال: «جمَعَ الإمامة» والفقةء والصّدقٌء وحُسنَ الخُلْقِء والتَعثدَ 


04 م 2 عق 590 
وَالنَقَشْمَء والخشوع » وحُسِنَ السَّمتِء والصَّمتَ عَمّا لا يعني » واتَباعَ السَّلَّفٍِ». 
وقال الذهبي: «كانَ عالمّ العراق في زماته؛ مَعَ معرفةٍ يعلوم القرآن 
وتفسيره» والنظر والأصول». 
قال: «في الفقه ومعرفة مَذَاهِبٍ الناس» ومعرقة صوص أحمد د 
واحتلافها فإمامٌ لا يُدرّكُ قرارُه) ‏ 
قال: : ١جَميعٌ‏ الطائقة مُعمَرِفُونَ مضل ومُغيرفونَ من بَحره». 
- وقال ابن كثير : «أَبُو يَعلّى شيخ الحنابلة و معد مهد تذقيهم في القُروع» . 
قال اليا مواق ل ني الالسولر والقروي طلقم الكالي ٠.‏ ور رقي 
الدينٍ والدّنيًا الكل السَّامِي 6 وأصحابٌ الإمام أحمد وق ل يعون » 
2 فع > > + 
ولتصانيفه يَدرِسُونَ ويُدَرْسُونَء وبقّولِه يُمْنُونَ» وعليه يُحَوَلُونَ والفقهاءً على 
اختلاف مَذْهّيهِم وأصولهم كَانُوا عِندّه يَجِتَمِعُونَ ولِمَقالِهِ يَمَعُونَ ويُطِيعُونَ» وبه 
يَتَفِعُونَ » وبالاتِمَام به يَقتَدُونَ). 
وإاتتته ريس أهل اللي بايا هلها" 
الحَتبَكّونَ م قَووّْلَا َب لَّهُم + في الدَينٍ وَالزّهدٍ والتّمرَئ إذا ذُكرُوا 
أحكَائيْ بكِتَاب الله مد خلقوا > وَيَالحَدِيثِ وَمَا جَاءث يه التَذُرُ 
إِذَّالإإهَام أَهَايملَى تَقِهُيُمٌ «ه حَبِرٌعَرُوفٌ يِمَايَأتِي وَمَايَدَّرُ 
© منود 2 و 5 ِ زه افيد 
صِل فَاقتَدِرْء قلكَ المّسطورٌ إن فَخَرُوا > مَانَائِمٌ شل يُقظانٍ بِوِسَهرٌ 


7 


وأَنْشَّدَ بَعضٌ أصحابه وتلامذته: 

عن القئ وَسِيِلَة وَْفْرًا 2 يَوُوبِهَاتَئُبَةٌ بَدَوَأَجِرا 
َ تفوبي يخ أرافي الحَثّرًا > تُعتقَدِي لِمَذْهَبٍ ابن القسرًا 

رَبِالإِضَافَةَ إلئن ذلكَ» فقّد كان شوخ عَصره ه وعلماء دَفتهِ من بَبنٍ مُوافني 
وشخالفي فوته » وكانوا يدوه ين الأمائلٍ والأعيانٍ» وشُيُوخ العُلماء ودوِي 
الأسنانٍ» الذين قد شح بهم لمان وذلكَ عند معرتهم بعلمه ووبايه. وميه 
في النَرِ والنّحقِيق» وتَخَصُصِه بسُنُوكِ أحسن طريق . 
ها وَظائقُه العلميةُ: 

شَكلَ الاي أَبُو يعلّى عِدََ مَناصِبٌ وَوَطَائِفَ عِلميّة؛ كما تَولى عِدَه 
مَناصِبٌ قَضائيّة منها: 
8 3 
- توليه للتدريس: 

جَلَسَ القَاضِي أو يَعلَى للتدريس مكانّ شَخْه ابن حامدٍ بأمره حيتما ذهب 
ابن حامدٍ إلى الحَجٌّ سََةَ ٠ ١‏ ؛ وعد وَفَاةٍ ابن حاملٍ سَنَهَ: ك ٠‏ بيدا القاضِي 
أَبُ يك بالتصنيف والتَّدِيس ؛ ولم يَنقِعْ عن ذلك » إلا عِندما د َهَبَ للج سَئةً: 


ا إلى تدريسه؛ وتّصنيفه في الفروع والأصول والآداب» وانقطاعه 
عن الدُنيَاء وما ب ينول إلن الذَّهابٍ . 


- إملاؤه للحَدِيثِ ني جايع المَنصُور: 
كان القَاضِي أَبُو يَعلَى نظت يُملِي حَدِيثٌ رسول الله يله بَعَدَ صَلاةٍ الجْمع 


4و 


هيع ل تعاس ا ايعط_ووي 

بجابيع المَنصُورٍ على كُريِيّ عبدِالُ بن الإمامٍ أحمده وكان المُبلُفُونَ عنه في 

حلقته والمُستَملُون ثلاثةٌ: 

- أحدّهم: أَبُو مُحمّدِ بن جار 

- والَانِي: أَبُو مَعصّور بن الأنباري. 

- والقَالِتُ: أَبُو عَلِيَ البَردَانية 

ف 200 5 5 و 

وكانَ مجلسُه شَدِيدٌ الرّحام؛ حتَّى إن الناسّ كان يَسَجُدُ بعضهم على ظهورٍ 
تعض في صلاة الجمعة في حلقة الإملاء؛ وما رَأَئ الناسٌُ في رَمانِهم مَجِلِسا 
للحَدِيثِ اجِتّمَعَ فيه ذلكَ الجَمٌ المَفيدُ والعَدَدُ الكَِيدُ من قَبلُ » وكانّ يَحضرٌ مَجلِسّه 
هذا الأعيّانُ ؛ وَالتُقّبائ» وقَاضِي القُضَاوَء والشّهُودُ والقُقَهاء. 
- تَوَلّيه الققضاء: 

وَل أَبُو يَعلّى ب التَطَرَ ذ في الكم بحَريم دار الخلا وذلك أنه لما توي 
تابي القصلة التي برأ غلوة بن تعره المعروف بابن مَاكُولَا سَئة: /51» 
تين للإمام القَائِ بم لو احهيا اج الحريمٍ إلى قاض عالم زاهي» فراسّلَ رئيس 
الوتوباائع أي تور بن ترف وقوه إلى القاني بي يَعلّى » وحُوطِتَ 
ين اداه ابوطوم نري ابرق سككس بالق كز عزو اقيق 
لما لم يَجِدْ بدا من ذلك | ترط عليهم شَرائِطَ » منها 

١‏ أنه لا يَحضُدُ أيامَ المَواكبٍ الشَّرِيمَة 

؟ ولا يَخْرُحٌ في الاستقبالات. 

+ ولا يَقصِدٌ دَارَ السّلِطَانِء 
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عدي بر انعد العل توما وبات الاك ترماعه عه 
ع _ وفي كل شَّهرٍ يَقصِد نهر لمعلئ يو 2 رج يو ٠‏ ويستخلف من 
يَنْوبُ عنه في الْحَرِيم ٠‏ 
َأجِيبَ إلى ذلك - 


وقد كان تنح لولاية القَضاء ء بِالْحَرِيمٍ القَاضي ُو الطب لطبي فيل 
عنه إلى الْقَاضِي أَبِي يَعلّى . 

ولد الَاضِي أَبُو يَعلّى القضاء في الدّماء والمُوُوجٍ والأمر موّالٍ» ثم أضِيفٌ 
إلى ولايته بالحريعٍ َماءُ حَرَّانَ وحُلوَانَ ٠‏ 

بهذا 235 تْ الجهاثٌ التي سيد إليه القَضَاءٌ فيهاء مما جَعَلَه يَدُدُ القضاء 
في عِدَةٍ أبواب إلى من يد ين به» فقّد ود القَضاء ببَاب الأرّج إلى الجيلي » © وجَعَلٌ 
صَاحِبّه ا عل يَعفُوب مُشرنًا عليه » فلم ين له من حَالٍ الجيلي الاختلال عله 
ثم رَدَّ التّظَرَ في عَقَدٍ الأنكحة والمّدايّتَاتِ بِبَابٍ الأرَّج إلى تلميذه أبي عَلِيْ 
يَعقرب . 

واستَناب أَبَا عَبدالله بنّ البقَّالِ ل قي الّطرٍ في العَقارٍ باب الأرَج» وَاسَكَاتٌ 
بدَارٍ الخلاقة وتهرٍ فسان 4 الْحَسَنِ السيبيّ ٠‏ 

قال أ بُو الْحْسَينِ بن أبي يعلن : «فأحيًا | لله بالوَالِدٍ السّعيدٍ ين صناعَة القّضاء 

ا ا أعلايها , فعَادَ الحُكمٌ بمَوضِعه جَدِيداء 
وَالقَصَاءُ يتدبيرِه رَشِيدًا). 

قال: «ولو دَعَبِتُ أَشرّحٌ ضاياه السّدِيدَةَ لكات كتابًا قائِمًا بتفسه». 

ولا وَلِيَ القضاء قال فيه يِلمِيذُه عَلِوءٌ بن تصر الُكبريئٌ: 
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2 0 ترجمة المؤلف القاضي أبي يعلى 
رَقَعٌ اللَهرَايِ ةالإِشْلام حَِينَ رُدِّتْ إِلَى الأجَلّ الإقام 
لتقي الي ذِي المطت الا + يب فِيكُلٌ َه وَرَكَلام 
حاف مُفيِقٌ إِذا حَمسرَ الك + مَانٍ يَخْتَ من هَوْلٍ يَْمٍ الخِضَام 
لَوْيَرِذ القَمَاءُ فَخْرا وَلَكِنْ »*ه د كَسَاالقَشْرَ سَائرَ الأحكّام 


52500 ع 24 0 2 4# 
بِكَ يَا ابْنَ الْحْسَيْنٍ شدَّثْ عْرَّى الدب ه سن وَقَامَت دَعَائْمٌ الإِشْلام 


رَحْمَةَ هِنْ مُدَيرٍ الكَلّقٍ إلكل + ي أَعَلَّتْ إِذْثُنتَ فِي ذا المَقّام 
تسم الله لخَلِيقَة مقا أمغ #ه لاه هن نِفْمَةَمَدَئ الأيّام 
َلَقَدُْلَدالقَهَاءَرَفِمٌ ال هه مدر ذَارَأفَةعَنَى الأيقام 
قَدْ حَوَى مِنْ رِعَايَةِ الدّينِ مَايَف + صِ مُه مِنْ مَرَاقِف ٍالآقام 
وَصَلَ اللّهمَاحَبَاه مِنْ الف «ه ماه بِتعْمَاهٌ في جِتَانٍ المَقَام 


لم يَرَلٍ القَاضِي أَبر يَعلَى جَاريًا على سَدِيدٍ القَمَاءء وإِنقّاذٍ الك 

وَالأَوْصِيَاء» إلى أن تُرْنيَ ظلد . 
ا 

© وفانه: 

وني نه بَئِنَ العشاعين » في لَيلةِ الاثتين , النَاسِعَ عَشَرَ من شَّهرٍ رَمضان » 
من سَنَةِ: 404 » وهو ابن ثّمانٍ وسَبِعِينَ سَنَة: 

وغَسَّلَه الشريف بر جَعمَرٍ عبدالخالق بن عِيسَى بِوَصِيَّةَ إليه» وكانَ من 
وَصِِّه إليه: أن يُكَفَنَ في ثلاثة أنواب , وأن لا يَدحْلَ معه القبرَ غيرُ ما عَزْلَه سه 
من الأكمّانِء ولا يُخْرَقَ عليه تَوبٌء ولا بُقَعَدَ لِعرّاء 


3*١ 


ولبقتع ل َي لا يحصو وشت الأسواق» وق تع تاق افاي 
1 ُو عبدالله الدَامِغَانيٌ؛ , وَجَماعَةٌ الققّهءِ والقضاةٍ والشَهُودِ وتَقِيبُ الهاسويينَ مين أو 
اراوس :ب »وو تطور رشق »وأ عباط بز جزها. 
وَضلء عليه الث أبو القَاسِمٍ عبيدٌالله - وهو يومَئِذٍ ابن حَمْسَ عَشْرَةَ سَئءٌ ب 
حك ممه يدت و وتَبعَه خَلقٌّ عَظِيمٌ وعَالَمْ كيد 
حَدٌ الزّمانِ وحِدَِه » وطول الها ودُفِنَ في مَقبرَةِ باب حَربٍ. 


> حت سدعد نا با الحَسَنٍ القينيَ الا العم 
الذي حَصَرٌ جدارته» فلَمًا أصكَرٌ المُسَيْعُونَ لجناريه إلى حْفْرَتِه بمَقبرَةٍ إماونا 
احمة» لمهم الحو الُّ» فاط جماعةٌ لم سمخو 3 يَسمَحُوا بالرّجُوع » وكانّ قد حَصَرٌه 
عالَمٌ كب جدًا يَقُوثُ الإحصّاء» 


وقالَ بده َي بن أي نَصرٍيَرفيه: 
قف دَفِموَمْرْنٌ تُقِيمٌ + لِمُصَابٍ ب هالهُدَئ مَفْدُومُ 
مات تَجْل القَبَّاءِ أَمْ رجت الأز هه ضُ أم ادر كَايِقٌ وَاتُُرمُ 
لَهْفَ تفي عَلى الإمام حَوئ الْقَمْد + ل رَمْوَبالمُشكِلَاتٍ عَلِمْ 
ناي اير وج ةير + وَطَرِيقٌ إلى الهُدَى كيم 
كان إِلذَينٍ مده وهل الدّ + ين في النَيئِاتٍ يِِلخَيممٌ 
عَنْيَكُنْ لِلدُرُوس بَشْدَكَ أ قسن عه لجذدال الْمُصَللفِينَ يوم 
عن لعفم الحديث وَالطّْق يل + لوصح ينه صَجِيتُ اليم 
من لِفضْل القَضَاء إن أَشْكَلَ الك هه م وَضكِّت بالنَازَِات الخُضُومُ 
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َرَسَثْ يَعْسدَلهَ المَدَارِسُ قال «ه سم طَرِيةٌ وَحَبِلهُ مَضْرُوم 
مَكَدَا يَذْهَبُ لزان وَبَدْئَى ال > ملم فِهِيرَبْجْه ل المَفْلُومٌ 
إِنَّبرًا وك ها أَيُهاالطوْ عه دُعَحِِبٌ رَحْبٌ الِقَاءِعَظِِيمٌ 
إِنْيكُنْ شَخْضٌه مَحَنْهُيَدُ الدك ص رقَذِكُرَاه فِي الدُمُورِ مُقِممُ 
عا بإكر كل وَفْسٍ عه وَنكياهُفِي اقَُرَابٍ هيم 
آيري بِالشُلْرٌ مفلاء تي القَل »> سب عَرَامٌ جرح مايريم 
كُلَقَايْفتٌ سَكَرة هَيّجَ الخْرْ <ه نَ صَِيعٌ لَه ُوَفِفْل كَرِيمُ 

عَشِرَ أن القَهَاء جار عَلّى الكل سه 


لاف 50 اق و 
يي قَضاءٌمِنٌ رَبهمْ سد 1 


ا 


تَعَلَئ النَاوِتِينَ ري مُقِيمٌ + وَعَلَي هالصلا وَانََلِيمٌ 


ا 
:© مولمَانه 


يَقُولُ أَبُو الحُسَينِ بن أبِي يَعلّى مان م 
حَقِيقَةَ النَطرِ عَلِمَ أن ما وراءه [مَرامٌ] ولا [مَقا 
التّصِبرٍ عن الكمال » ويَخرُجٌ به العَلِمُ عن مزل | 
مَراتِبٍ أهل التقدّم من العُلماء» 

قال: «وكانَ بُعَسَْ ليله كله سام سم للمَنام» وقِسمٌ للقياء» وقِمٌ 
لتصنيف الحَلالٍ والكرام» . 


5 2 3 3 3 
- قال ابن الجوزِي: اكات له التصَايفُ اكور في الأصول والقروع » 
وكَانَ إمامًا في الفقدء له التّصِانِيفٌ الحِسانُ الكَهِيرَةٌ في مَذمَبٍ أحمدّء 


وى 


ترجمة المؤلف القاضي أي يعل 


ع 22ت _ يوي 
0-8 2 
رَتَكََث تصانيفه) ٠‏ 


قال أَبُو الحُسَين بن أبِي يَعلّى : (ذأمًا عَدَدُ مُصَئَفَاتِه كَييرَة). 


وا 


500 
١‏ إِبطَالُ الَأوِيات لِأَخمَارٍ الصَّفَاتِء وذَكَرَه الذي باسم: إِبطالٍ تأييل 
الصَّفّات20. ١‏ 
١‏ تخت إلا يات . 
م إثباثُ إمَامَة الحُلماءِ الأربعة . 


3 3 0 
- أَربعٌ مُقَدّمَاتِ في أَصُول الدَيَانَاتِ. 


)6.2 طبع بتحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي » دار غراس » الكويت. 
(؟) طيعت هذه الرسالة ومعها عدد من الرسائل في: «مجموع رسائل الإمام القاضي أبي يعلى ابن 
الفراء»» بتحقيق: مصطفئ بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني . دار المنهاج القريم. وقد 
ضم هذا المجموع مايلي: 
-١‏ الكلام في حروف المعجم. 
؟ - تنزيه خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان وق . 
- المنتف من إيجاب الصوم ليلة الإغمام . 
4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
5 فضل ليلة الجمعة علئ ليلة القدر . 
١‏ - تفضيل الفقر على الغنى . 
كتاب التوكل . 
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جه ترجمة المؤلف القاضي أبي عل 5 
" -إِيِسجَابٌ الصّيام لَيلَة الإغمّام0©. 

٠‏ -الرَّدُ على ابن اللّيّان. 

- الرّدُ على الأشعرية. 

. الرّدُ على البَاطِيّة‎ ٠ 

الوذ على الكهرظة” 

١‏ الرَّدُ على الكرّ 


٠١١‏ _الرَّدْ على المُجَمُّمَة. 


٠ الرّسَالَةُ إلى إمام الوّقت‎ - ١4 

6 القَطمٌ على حُلُودٍ الكُمّارٍ في الثَارٍ. 
5 - الكَلَامٌ في الاسيواء. 

- الكَلَامٌ في حُروف المُعجّم. 

- مُخْتَصَدٌ في الصّيَام . 

- كسائِلٌ الإيمَانِ2. 

٠‏ المُعيَمَدٌ. 


0 وت + الخيكد ده 


00 انتقى من هذه الرسالة النووي في «المجموع» (5499/5 -4151): 
(؟) طبع بتحقيق: سعود بن عبدالعزيز الخلف ؛ دار العاصمة» الرياض ٠‏ 
(5) طبع ياسم: «المعتمد في أصول الدين» ؛ بتحقيق: وديع زيدان حداد؛ دار المشرق » بيروت 


وم 


؟ التّلِيقٌ الكبيرٌُ» ويُسَمّى : الخلاف الكبير0©. 
الاب بع الصّغِير0). 


؛ - الجَايعُ الكبيرٌ» َطعَةٌ منه فيها: الطَهارَةٌ وبَعضً م الصّلَاة والكَامٌ: 
والصَّدَافُ» والخُلم ٠‏ والوَلِيمةٌ» والطلاقُ. 


هجَرَابَاتُ مَسائِلَ وَرَدَتْ من أَصفَّهَانَ . 
١‏ -جَوَابَاتُ مَسَائْلَ وَرَدَتْ مِنَّ الحَرّم . 


(60 طبع بتحقيق: أحمد بن علي سير المباركي . 


(1) طبع بتحفيق: عبدالرحمن بن مستور المالكي وحامد بن محمد العمري ولافي بن خمود 
الصاعدي » دار الأوراق. 


(؟) سبأتي الكلام على طبعانه بالتفصيل . 
(1) طبع بتحفيق: مصماة 
طبع بتحفيق: مصطفئ بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني » دار المنهاج القويم. 


لق 


55 ترجمة المؤلف القاضي أبى يعلى 5 
96 7 
جَوَابَاتُ مَسائْلَ وَرَدَثْ من مَياَارقِينَ: 
ه ‏ الحِصَالٌ والْأَقسَامٌ» وفيه يَقُولُ بَعضُّهم: 
قَدْتَطَرِنَامْصَئَفَاتٍ الأقثام > وَسَبَرَْا َرِيعَةً الإلْلَام 
عارَآبِتَامْصَكًا جَمَعَ اليل #ه ممع الاْيِضَار وَالإمْمامٍ 


يِنْنَعَا مَك الإعَاءٌ بوي ه لَنئ كاب الخِضَال وَالأَقُسَامٍ 
١‏ - الروَايكَينِ والوجهين0؟. 

3 - شرح الخْرَقِي20, 

+« شَرحٌ المَذْهَبٍ» 


عقون التشاكل: 


و رُعُوسٌ المَسَائل!". 


. طبعت «المسائل الفنهية» منه بتحفيق! عبدالكريم بن محمد اللاحم ؛ مكتية المعارف‎ )١( 
٠ وطبعت «المسائل الأصولية» منه بتحقيق: عبدالكريم بن محمد اللاحم ؛ مكتبة المعارف‎ 
وطبعت «المسائل العقدية» منه بتحقيق: سعود بن عبدالعزيز الخلف» أضراء السلف.‎ 

(؟) طبعت أجزاء منه بتحقيق: عبدالله بن عبد العزيز الفاضل وناصر بن سعود ين عبدالله السلامة» 
دار أطلس الخضراء. 

() حقق في رسائل علمية بجامعة أم القرئ » وطبع بتحقيق: مصطفئ بن محمد صلاح الدين بن 


وها 


ع عتلدتصلك_يوي 
ل 
رايًا: في الحَلي” 
َ< انعد ا 
١‏ الأمَالي في الكلريث . 


0 5رام كَاتاثٌ 20 
؟ القوَائدُ الصّحَاحٌ العَوَالِي والافرّاد والحكايّات 5 


خامسا: في التّارِيخ والترَاجِم: 
تَقمائل أحمده 
8 في الأخلاق والإصلاح: 
١‏ - الأمك بالمَعرُوف والتَهيُ عن المُنكَر 
؟ - المّحزِيرٌ مِنَّ الغيية . 
4 - التوكل . 
ه - ذم الغنَاء 
١‏ - قصل ليل الجُمَة على ليله القّدر . 


مُقَدَمَةٌ فى الدب 


منسي القباني دار المنهاج القويم ‏ 

)١(‏ طبع باسم: اجزء فيه ستة مجالس من أمالي شيخ الحتابلة القاضي أبي يعلئ الفراءة» بتحقيق؛ 
محمد بن ناصر العجمي ؛ دار البشائر الإسلامية » بيروت . 

(1) يوجد منها نسخة في المكتبة الظاهرية ؛ مجموع رقم: (117)» اللوحات: (44-178)- 


م 


يمع تعةلاف نقاض ريق 


كه 


2# عم ريو #2 
موّلنات متَنوعه: 
د 
١‏ - أحكامُ القرآن. 
ف 
١‏ - تقل القرآن. 
-إيضاح البيَانِ. 
؛ - كِتَابُ الطب 
ه -كَِابُ الّباس. 
+ -مُوُوط أهل الذَّمَةَ 
الاخولاف في الذييح. 
١‏ - تكذِيبٌ الحَيَارَة فِيمَا يَدّعُوَهِ مِن إسفَاط الحْرَيّة. 
4 -إِبطالٌ الجّل - 


. -القَّرقُ بين الآ وَالأهل‎ ٠ 


عد كود عد 
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الكلام على الكتاب 


الكلامُ على الكتاب 
أ 


أولًا إثباث نسبة الكتاب للمؤلفي: 


١‏ الكِتابٌ سيق أن طعت منه أجراء مره صَِحة ال إلى الاي 
بي يَعلّى , كما سَيأتِي يبان هذه الطبعات بالتَّفصِيلٍ » بِالإضَاقَةَ إلى اشر الاي 


للكتاب ومْوَلِّه يض - 
- أقوال العلَمَاءِ حَولَ كتاب «التَلِيقٍ الكَبِيرٍ) للقَاضِي أبي يَعلّى: 

- قَالَ ابن أي يَعلَى في «طَبَقَاتٍ الحتَابلّةا (/رقم: 137): «لو اقتصَرٌ 
من يَقصِدٌ العَدلَ والإنصَافٌ على التَظَرِ في كتايه الذي صَنَّمهِ في مَسائِلَ الخلافٍ» 
َدَلَه على مَنزلَيه من العلم دَلِيلٌ كَافٍ)» ثم قَالَ بَعدّها: (ومن مُصَتَماتهِ : الخِلَافُ 
الكَبِيرٌ1) - 

- فل مخ الإسلام ابن تبه في «مجقوع المَتاوّئ») 9٠ ٠(‏ اام ): دا 
لكْبٌ التي يدَكرُفيها وايكَانٍ أو وَجَهانٍ ولا يُذْكَرُ فيها الصَّحِبِحٌ » ٠‏ فَطَالِبُ 
الهلم يُمكنه مَعرِفَةٌ ذلك من ىس أخرّئ ؛ مثل كتاب: «التَّعلِيقٍ» للقّاضِي أي 
يخلى : و«الانتِصَارٍ» لأبي القطاب: واعْمّد الأول لابن عَقِيلٍ» و«تعليزي) 
القَاضِي يَعقُوبٌ البزرَبيني وأ العتن بن لوي دغر ذلك من الكْبٍ 
البار التي يدك فيه مََائُْ الافي» وير فيها الرَاجحُ 


- دل المي في ير لام اللاء؛ (44/1): «صَاحِبُ «التَِي 
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9 الكلام على الككناب 
0 5007 5 5200 3 2 
الكبرئ»ء والتصانيف المفيدة في المَذْمّبٍ». ونَسَبَ له كِتابَ «التعليق الكبير» 
في كتّابه «تَارِيح الإسكّام» »)٠١0/1١(‏ ولكِن سَمَّاه: «الخِلَافٌ الكَبيرَا . 

وأتبته له المَزداويٌ عند حَدِيثِهِ على مصادره التي تَقَلَ منها في مُقدّمةٍ 
«الإنصافي» 2)11/1١(‏ فقَالَ: (مُعظَمُ «التعلِيقَةه وهي: «الخلاف الكَبِيرُ1»» 
وقَلَ في «تتصحيح الُرُوع» (0149/6: ١و‏ جَدتُ القَاضِيَ في «التَعلِيقَة الكبيرَة؟» 
رهو: : «الخلاف الكبِيرٌ قَال:...». 

- وأَتته له العُلَيْمِيُ في «المَنْيّحِ الأحمّده (34/1)» وَلَكِنْ سَمّاه: 
«الخلاف الكبيرً) - 

- وأتيّه له ابن يَدرَانَ في «المَدحَل) (ص 5١‏ 4)» فمّالَ: (أَجِمَمُ ما رَأَينْه 
لِأصحَايتَا في هَذّا التّرع : «الخِلافٌ الكَبيرًا للقَاضِي أَبِي يَعلّىء ومُو في 
علدت ولم لع مه إلا على المُعَلدالَلِتِ وهو ضَحمٌ أله اكاب الحَجّ» 
وآخِرُه «تاب السَّلَم)ء وقّد سَلّكَ فيه مَسَلَكًا وَاسِعًا وتَقَنّنَ في هدم كلام الخصم 
تمَْنا لم أَرّه في غِيره» . 

م - هذه مُقارئة بين ُصوص تحتويها هذه القِطعَةٌ من «التَعلِيق الكَبيرٍ» 
للقّاضِي أبِي يَعلّى وبَينَ تُصوص كَقَلّها عمه علَما ترون وتيُوها إليه: 


ان 


الكلام على الكتاب 


بههل 0-2 


قال المؤلّفٌ (وللتكسنكة 


«وإن تَرْعَ ولم يَسْتَدِمْ فهل علي 
القَضَاء والكَمّارَةُ؟ فيه وَجْهانٍ: 
أَحَدُهّما: عَلَيْهِ ذلكَ» وهو اخْتيارٌ 
؟ - قال المؤلّف (1<4/1): 
اتقَصانُ التّصاب في بعض الحَوْلٍ 
يمئّعٌ وجُوب الرّكاق) . 

* - قال المؤلف (54/0): 
ْمَل قوله: «من لم َكل 
لْيميكَ» على طَرِييالاسْتخيابٍ » 
بدَلِيل: َكل بأفز ' بالققاي 7 
وقزلهم: «الأيك بالإنساك في يَومٍ 
لَايَجِبُ فد الوم لا يكُون وب 
بس بجي لهذا يوم ري 
همضل » فالإنساك في قربَةٌ. 

- قال المؤلف (/وبى): 
«ظاهِرٌ هدًا: 


أنه اذا توى صَرْما 


لتاقل عن «التعِيق ابي 
للقَاضِي بي يَعلى 
- قَالَ ابن ُدامَ في «المُخني) (؛ /ورم), 
| «وأمًا إن تَرَعَ في الحَالٍ مع أَوّلٍ طلُ ع الفَجرء | 
قَالَ أبن حَامِدٍ ل والقاضي: عليه قار 0 
أيضًا») . 


- قَالَ ابن قدامَة في «المُغنِي» (1/4): 
اقَالَ القَاضِي : وَهَذا التَصَابُ متك تحديدا» 
فمتى تَقَصَ شنا لم جب الَّكَاةً) . 
- قَالَ ابن كَيمِية في شرح الثم 
مره 1): 

و1 الوقن كل َليْمِسِكُ) على طَريقٍ 
الاستحّاب » وقَولُهِم: الإمسَاكُ في يوم لا 
يَحِبٌ صوبه لا يَكُوَنُ 3 ليس يصَحِبح؛ 
أن َذَايومٌَريٌ فيه مضل ؛ فلسلا به 
ريه . 

- قَالَ ابن كيمية في «شَرح 
(مإباه١):‏ 55 


العمدة! 


3 


0” 
5 


أ «التّعليق الكَبِيرٍ 
مطلقًا أَجْرَّأهُ عنْ قَرْضِهه. 


ه-_قال المؤلّفٌ افقنفعة 

«هذًا مَحَمُولٌ على أنّها تَخافٌ على 
وها أيِضًا مع حَوْفِها على تقيهاء 
وأا إِنْ كان حَوْفُها على نفْسِها فقَط 
فلا فِذْيَةَ عَلَْهَاء وهُرَ ظاهِرٌ كلام 
الجِرَقِي ؛ أنه قالّ: «والحايلٌ إد1 
+ -قال المؤلف 0 
اوكرن وَجَهه: الْمَشْلةٌ 
تخثولة على لله فذ حَصلَ على 
صِنَةَ لا يُنْكِنه الصَّيّامُ بحالٍء 
تقل َه إلى الإطعاو» كالخ 
الفاني ذا عَجٌَ عن الصَّام . 


3 


7 قال المؤلف فاه 


| اويتحَرَج في الكمَارَة رداية د أخرَى: 


-- 


التَاقلُ عن «التَعلِيقٍ الكَبِيرٍ» 

«قَالَ القاضى: فَظَاهِرُه أنه لو تَوَئ صَومًا 
مُطلمًا؛ أَجرَأء عن كرضِه». 

- قَالَ ابن تَيمِيةً في شرح العمدّة» 
(مأحوذ): 

«وتََوّلَ القَاضِي هَذَا على: أَنّها تَكَافُ على 
وَلَّدها مع حَونِها على تفسِها؛ فإن حََاقَتْ 
وغَيرُه أن تَخَافٌ على جنينها) . 


قَالَ ابن تَبمية في الشرج العُمدَةِ) 
(5/0): 

(قَالَ القَاضِي: يَجِبُّ أن تُحمَلَ المَسألةُ على 
أنه حَصَلٌ به ذَلِكَ كالمَرض الذَّائِمٍ الذي لا 
كه الصهامُ مع فيكُونُ كف حك اللخ 
ًا عَجَرٌ عن الصَّيَامٍ فيسقْدُ الصّامٌ يِل 


إلى الإطعام)» . 


قَالَ ابن تمي في اشح العُمدَوه 


اسالققةقة 
بع ايت 


1 


وها لَاتَجِبُ) بناء على وٌجُوب 
الحَدٌ بالإيلاج في في البهيمَة» وفيه 
رووانٍء كذلك في الكفَارَقة. 


م-قال المؤلث [فاائفنة 


عر 2 0 2 ضور ,م 
«ولو تين في بَعْضٍ التَهارٍ أنه من 
ةر 
الكفارة» . 


ة-قال المؤلف (لهدم): 

«وعلئ 3 قياس المَذْمَتِ:ْ َك 
الكدَّوَةَ تَحِبٌُ عَلَيهِ في الأضل 
الذي مَكَُو» وم: ذا كل نيبا 


في هذا شه إباحة الطر وهذًا لا 
قط الكمَارَةء كما لز ولي يك 
أذ الجر لم يطل والنَّمْسَ قد 
| عربت ؛ فإنَ الكََاه لا سمط مدنا 


َوّالٍ وقذ جاقع به لم يَجبْ عَلَيِْ 


«وخرّج لقايِي : في الخِلَافٍ وأصكال 
0 اريف وأبِي الطاب روا أخزى: أن : 
عََاَةَ عليه ين إحدئ ارون في اله 
َطء البهيمة؛ تُخريجًا كما على الحذه. 
قَالَ ابن تيمبة في شرح لشت 
مودس ١‏ 

«ولو و في آبِرٍ يوم من وقضااً في ه 
أنه شَوَالُ ؛ لم يَكَنْ عليه كََارَة؛ لأنه تيَّ أن 
لصوم ليع واج عليه دك اقازي». 
- قَالَ ابن تَِمبةً في افرح الما 
««/؛؛ ؟): 

«وإذا أَكلَ ناا قن أنه قد أفطر فكاع أو 
دَرعَه لقي أو قد في إحليله ونَحرٌ ذلك 
ََنَّ أنه مد أَفْطَرَ فجَامع» فال يعض 
أصحايمَا: في وُجُوبٍ الكَثَاِوَجهَا لأه 
مكل البجاجل والثايبي. 

وكذلكَ كَل القَاضِي: بياس العَنمّبٍ أن 
الكَفَارََتَجِبٌ عليه لأن أككر ما في هذا له 


غ: 


عع الكلام على الكناب 35 


نَصّ «التَعليقٍ الكَبيرِ» 
فِي ذلك المَوْضِعٍ. 


٠‏ قال المؤلف (0/م): 
«فِنْ قِبِلَ: لز كان جماعا لَوَجَبَ 
إِذَا حَلَفَ لا وَطِنْتء وهر مُولجٌ 
فترّعَ» أن يَخْنَثّ. 

قيل: إِنَّمَا لَمْ يَحْتَتْ؛ 9 
َفْهُومَ يمِينه: لا اسْتَدَمْتُ الجماعَ» 
ويُفْرَضٌ الكّلامٌ فيه إِذَا اسْتَدامَ 
الوط أنَّ الكََّوَةَ تَحِبُ عَلَيْد. 
١‏ قال المؤلف («ع.م): 
«وأمًا قرح البَهيمَة ففِي الكمّارَةٍ 
رِواينانٍ يناءَ على الحَدّ: 

- فَنْ قُلنَا: يَحِبُ أَوْجبنَا الكمَارَة. 
- ون لم يُوجِب الحَدّء 556 
الكقّااة كالوطء فيا كرت 


| القزج». 3 


لتاقل عن (اللّلِيق الكَبِيرٍ» 
للقاضي أَبي يَعَى 

إباحة الفطر وهذا لا يُسقط الكَفَارَة ؛ كما لو 
وَطِ يَظنٌ أن الجر لم يَطلعْ ؛ فإن الكقارَة لا 
تسق هناك على المُنصُوص». 
- قَالَ ابن تَبِمِيةَ في «شَرح العمدّق) 
: ا 
«ولّو خَلَفٌ وهو مُجَامِعٌ: لا وَطِنِتْك فرع 
في الحَالٍ ؛ لم يَحنّتْ ؛ لأنه إِنّمَا يَحلِفُ على 
ترة ها يقيق عليه ولأنّ عنوة تبده 7 
استَدَفْتٌ الجِمّاعَ . 
إِحدَاهُما: هُو جِمَاعٌ َعلَيْه القَضَاء والكمَارَة 
َالَه ابن حَابدٍ والقّاضِي». 
- قَالَ ابن خُدامَةَ في «المّنِي) (4 /ه/0): 
«قصلٌ: كما الوَطءٌ في قرج البَهِيمَة. 
كر الَاضِي: أنه مُوجث للكمَارَة؛ لأنه 
وَطءٌ في قرح مُوحِبٌ للتلٍء مُفيدٌ 
للصّومٍء فأشيه وَطء الآكويّة . 


معو 


وفيه وَجهٌ آعَرٌ لا تَجِبُ به الكَمَارَة. 
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الكلام على الكتاب 


59 قال المؤلف (4:/0: 

«لو تَجَنَاَ عامدًا لمْيَمْسْدُ صَوْمُها. 
م١‏ قال المؤلف (/1"): 
ايَتَخَرَّخُ في الما رديه أخرى: 
«أنّها ا تَجبُ2» بناءً على وجُوب 
الحدّ بالإيلاج في التهيمقء وفيه | و 
روايتان» كذلك في الكمّارة». 


ين 

ل على أنها تَخاف 
على وَلَيها أيِضا مع حَوْفِها علّى 
َنْسِهاء وأمًا إِنْ كان حَوْفُها على | أنفيهما 
ظاهِرٌ كلام الحِرَقِيَ؛ لأنَهُ قال: 
«والحايلٌ " ذا خاققث على 
جنيتها)). 


«وهدًا مَسْمُوا 


لهل عن « ليق الكبيرِه 
للقَاضِي بي بَعلّى 

قَلَ ابن مُقلح في «القُرُوعٍ» (4/5): 
«واحيجٌ القَاضِي بأنه لو تَجَنا لم بفلز» . 
قَلَ ابن مُفلح في «القروع» (2)4/0 | 
«وإن أَولّجَ في بَهِيمَةٍ فكالآكميّة نص عليه 
احج الأضصكات بؤجُوبٍ الغُسل: وَعوة 
وت نقد كلكا أو لا كالروجَةَ والأمق 
ع الحَطَّبٍ في الكَمَارَة وَجمَنِ ياه 
على الحَدّ وكذا حَرَّجَه القَاضِي رول به 
ا" 
قَالَ 
(ما/حمم): 
«قَوله: وَالَايِلُ والمُرضِعٌ إذا حَاكَا على 
أَشُيهِماء أَفطرتاء وَمَضَمَاء يَعِيي: من غَيرٍ 
َ | إطعَاٍ وهَدًا المَدْمّبٌ وعليه جَمَاٌِ 
الأصَحابء وقَطع به أَككُهم» ودكَر بَعضُهُم 
بالإطقامٍ قَالَ الزّركَعِيُ: هو نض 
أَحمَدَ في رِوَيَة المَيمونيٌ وصَالِح» ٠‏ وذْكرَه 
توه القَاضِي على خَرنِها على وَلَدِهاك. 
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المَرْداوِيٌ في «الإنصَاف» 


رِواية 


الكلام على الككتاب 
عع م على الكتاب 15 
نَاِيا تَحقِيقُ اشم الكتَاب: 
كَما سَبَقَ ذكره قَرِيبًا فإن الكِتَاب يُذكَرُ بأَكثرَ من اسم . فمنهم من يُسَمُيه: 
- «التَعلِيقَ الكَبيرا» كما ذَكَرَه الزَّركَشِيءُ في شرح الجْرَقَي» (707/6) 
و(1/4١؟)‏ و(7/0ه) ؛ والمَْداويُ في «الإنصّاف» )١ 407/١(‏ و(18/11) 
و(4١/18)‏ و(4١6/1ى)‏ ر(9١11/4/1).‏ 


- ومنهم من يَقَتَصِرٌ علئ اسم : «التَّملِيق» كَما ذََره ابن مُفلح في «الفرُوعٍ" 
(مإست) لكك ؟) ودعلل و(عديم) وسلدة) ولمع 
والمَرْداويٌ في «الإنصَافب» )1١١/1(‏ و(171/1) و(158/1) و(917/5/1). 


و 2 


- ومنهم من يُسَمُيه: «التَعلِيمَة) » كما ذَكَرَه الزَركَشِيُ في «شَرح الجْرّقِيا 
(845/0): والتزداوييٌ في «الإنصّافي» (18/1): وفي «تصحيح المُرُوعَ» 
ومو ). 

- ومنهم من يُسَمّيه: «الخِلاف الكبيرا» كما ذَكَرَه الزَّركَشِييُ في «شَرح 
الجِرَقِيٌ (757/0)» والمَرْداويُ في «الإنضَاف) (500/11) و(370/18) 
و(6١4/1؟١)‏ و(507/14) و(175/54) و(2)501/50 وفي اتصحجبح 
الفُرُوع» (9/6 0014 
التّرجِيحٌ 

الذي يَيَرَجَّحُ لنا في اسم الكتاب » وذلكَ بَعدَ العَرض | لسَّايقٍ لكام العلماء 
علئن الككتاب » وؤكرهم له في مُوَلََاتهم» أن اسمّه: 

التَعليقٌ الكبير' 


/اع5 


وه ###التهل لوزي 

وأن العُلما كمَادتِهم لا يَحرِصُونَ علئ ذكر اسم الكتاب بالنّصٌ » فنى 1 
الأحبّان يَذكُرُونَ اسم الكتاب: : «التّعلِيقَ الكَبير؟ » وفي التبعض ام 
الاسم ليُصبح: و وفي التعضص الآخَرٍ يَتصَرَّ فون في الاسم ليصبع: 
(التعلِيقَة» وفي أَحيَانٍ أ ئ يَذْكُرُو ن الاسم بالمَعتّى ليُصبعٌ: «الخلاق 
الكبيرً) . 

وفي َي هذه الأحوال إن الاسم الذي يلوه َل على مُسى لكاب , 
لذلكَ كان صَنِيعَهم هذا غْيْرَ مُنافي لِلدقة والصَبط» إذ ذ التَسَامُلُ في ذكرٍ قاد 
الكت هو من صَنِيْعٍ العلماء في القَِيوٍ والحَدِيثِ. 


نا عَنِ الزياد التي في اسم الكتّاب وهي: «فِي المَسَائِلٍ الجادفر يع 
َيِه ؛ والتي طبع بها الكَابُ سَابقًاء فلم تج ليا ماما على أ نها تَجْتُ في 
عُوانٍ الكتاب » ولم تَجَذْها إلا في يطاقَةبََنَاتِ نُك الكتاب التي في ذَارِ الكثْبٍ 
الِصرِيّة تحت رقُم: ل ٠‏ فنةٌ حنبليي] » والتي تضم المُجَلَّدَ الرَاِعَ من الكتّاب؛ 
ولا تُوجَدٌ هذه الزّادةُ حبّى على غلاف هذه السك 


دالذي يرجح لَدَينَا أن هذه الزيادة لَِستْ من اسم الككتاب» بل هي زياقةٌ 


بيجم ضِيجيّة لمحتو الكتاب » وَضَعَها عد الاح لإحدئ النُسح أو أَحَدممَهِرِسِي 
اهار لي 


ده ء 


ومع م ذلك فضلنا أن 7 نَضَعَّ هذه الرَّيَادَةٌ في عنوان الكتاب ؛ َبَيانٍ محتواه 


لقراء؛ ووضَعتاها بين ُوسَينٍ ؛ ؛ لكي ث ين أنه لَسَتْ من اسم الكتاب الذي ترج 
لَدَيًا 


رن ظد. 


144 


الكلام على الككتاب 1 
* 4 
:© ثالثا منهج المُوَلف: 


اتَعَصَرَ المُوَلفٌ على العتاولٍ الخلافيّة ةَ بين مدهب الإمامٍ أحقد وبققة 
وميا بس ايه 
الأربَعة ودَاود الظاهِرِي. 


يد موف بكر المَسأَلةَ الفقهيّة على مَذهَبٍ الإمام أَحمَد» ويَستَدِلُ 
عليها بِالرّوايَةَ المَروِية عن الإمامٍ في المّسألة» ة» مع يِسبَةَ هذه واي لمن يَروِيها 
من تَلَامِدَةٍ مير » فإن كان هناك أكْرٌ من رواية واختلف حُكمُ الإمامٍ صَحّحَ 
إحدّئ الرّوايتين ثم يَذكُرٌ من اخمّارَها من عُلماء المَذهّبٍء ثم يَذكُرٌ الوا يََ القَانِيََ 
و وه أيضاء 


- ثم بعد ذلك بيدأ في ذكر الخلافي بن ذهب الإمام أَحمَدَ وتِينَ بق 
الْمَذاهِبِ العّكَاثِ) وقد 3 أحيانًا مَدْعَبَ داو لمر ولو اختلّف الحُكم 
المعتمدٌ دَاخِلَ إحدّئ المَذاهِبٍِ التلاث » يَذكده أيضًا 


وه 


- ثم يذَكد أوله المَذمّبٍ سَواءٌ كاتثُ آيَاتٍ قُرآيةَ أو أَحادِيتٌ أو آثَارَ أو 
ِسة» شم بوره اعتراضَاتٍ المُخالف عل ذه ا م يبيب عليهاء هم بعد 
ذلك بورد أ أ المُخايفب ء ثم يبدأ في تفييها وال عليها ؛ كُلّ هذا بأسلُوبٍ 
رصن ومتَمَكُن » ١‏ مع ما يَمَكَللُ كَلَامَه من فَوائْدَ مهي د أَصُولِيةٌ وحَدِيئة ولعو . 

- وقد لَاحَظًا أن المُؤلّفٌ يََكُلُ من كتاب «التَجِرِيدِه للقُدُورِيّ » سَواءٌ كان 
مَذمَبُ الحنابلة مُوافتًا للأحاف أو غَيِرَ مُوافِقء وقَدٍ استفّدنَا من هَذَا الأمر في 
تصجيح وتقويم عَدَدِ من المَواضع في النّصٍ المُحَمّق . 


4. 


الكلام على الكتاب 


ل 


رعذلا أيغنً لاطا أن يليد امول با الاب الكلوَدَاِ يقل عن 
جيرا في كتابه «الانتِصَارٍ» » والأغلّبُ أنه لا يُصَرَّحُ يُصَرَّحٌ بالتقلٍ عنه» وإذا قال أبو 
الخَطَّاب: : هسنا ؛ فالمَقصُودُ به هو القَاضِي أب على » وبالمقازق تن يني 
«اشين اليه (ساا قم : 03) و«(الانتصار» (071) في شرح مسألَة: 59 
رَكاءً ذ في الخُلِيّ الماح » بيك 02 مُ أن أكر شرح المَسأَلَ في تاب «الانيصاره مَطُونٌ 
من كاب دا البيية. 
- يَعتَِدُ المُولْفٌ علئ كُيْبٍ القَاضِي عبدالومابٍ لمكي في التَقلٍ عن 
ذهب مَالِكٍ » ومن أَمَمّها كِتابُ «الإشرّاف على نُكت مَسائِلٍ الخلافي). 


ع ع ا 


- في تعض المواضع يقُولُ املف : : «قَالَ شحنا أَبُو عبدالله)؛ والمَقَصُودٌ 
به هو؛ : كبن امول العلَامَةٌ الحَسَنُ بن حَامِدٍ البَعْدَادِيٌ إمامٌ الحَنابلّة في زّمايِه. 


- جيك بالذّكرٍ أنه ير ين الالازاك قرول ونع مصلل 
من كتابه «التَّلِيقٍ الكبير» ؛ فاقتَصَرَ علئ رَأس المَساَلَة فُقَط مع ذكر الخلافٍ 
بِصَورَةٍ مُخِتَصَرَةٍ وق تكد تعض ترجبيقات لقَاضِي أ بي يَعلوْ في اروس 
المَسَائِلٍ)!'' عنها في (التَّلِيقٍ الكَبيرٍ20 ؛ تَتِِجَةٌ تَعيّرِ اجتهاده في المتسالة. 
© رَابِعَا تَحقِيقُ الكتاب: 

١ و‎ 

طيعَ من الكتاب بَعضٌْ الأجرّاءِ من كَل ومَذه بيانائُها: 


١‏ - أَوَّل ما طبع منّ الكتابٍ كان َطعَةٌ صَغِيرَة تَسْمَلُ: «كتابٌ الاعتكافي» 


(1) انظر مسألة رقم: (659). 
)02 انظر مسألة رقم: (9078) . 


:سس ستككة ' 
0 


قط وطبعقت باسو: اكتاب الاعتكافب من التّعلين اكير في المسَالٍ الحِلافيه 
7 بَينّ الأَيْمّه) » بدِراسَة وتَحقِيق / الدُكيُورٍ عوّض بن مِلَالٍ العَمرِي» وقد طبِعَتْ 
قارو وكات سه الطّع: كتلغلاه 490و1ام. 


؟ - ثم بَعدَ ذلك طبِعَثْ َطعةٌ بره تشمل: واج المع 
وكاب الحَجّ ؛ وبَعض كتاب البيُوع»» طعت باسم: «التَليقَةَ الكبيرَة) 
َسَائِلٍ الجلافي على مَذمَبٍ الإمام المَلٍ حم , ري 
مُجلّداتِ » بتحقيق ودراسة/ لَجَِةِ مُخقصّةٍ مق الفُعتقيق» بباء شرّافي/ ثُورٍ الذي 
طَاِبٍ » كار الاير وكَانثْ سَكهٌ الطبع: 1851 هب 501١‏ م. 


- ثم طَبِعَت قِطعَةكَنِيَةٌ كبيرةٌ أيضا تَسْمَلُ: أَغلّبَ «كِتاب الصّلَاقا 
وطَبِعَث باسم: «التّعلِيقٍ الكييرٍ في المَسَائِلٍ الخلانّة بَينَ الأيعد في 3 
مُجلّداتِ » بتحقيق / الدُكتُورٍ مُحَمَدٍ بن فَهدٍ بن عبدالعزيز الفُرَيح » دَارُ التّوَادِر 
وكَانت سَتَهُ الطبع: ملاواه 1015م 


؛ -ثم كان آخرُ ما يع م الكتاب هذه ايقطعة التي تشكلٌ: : من أَوَّلِ اكتاب 
الأشرية» إلى نهايّة «كتاب يانه وبع باسم: «التَعلِيق الكَبيرِ» في 
المَسَائِلٍ اللاي بن الم وقد طعت بتحؤيقينِ مُختلقين: 


أٌ طِْعَتْ ولا في مُجَلدِ واحدٍ» يتحقيق: لكبو نَاصِرٍ بن سُعُودٍ بن 
عبد الل الحلَامق» دار َطْلسَ الكضرّاء» وكَانَتْ سََةُ لطع : ه70 5 


ب ثم طَبعَتْ بَعدَ ذلك في مُجَلدينِ بتحقيق ودرا الذُكبُورٍ مسفر بن 
شعل بن لتك الجروي» دَارٌ طية الحَضرَّا» كانت طلة الطبع: ةله 


ا امي 


0١ 


ا فد يت 
وصفّ النْسخة الخطيَّةِ المعتمَدَةٍ في التحقيق 
000 
تاريخ التّخ: لا يُوجَدٌ ولكِنّما تُرَجّحْ أنها منشوحة في القَرنٍ الاي 


- اسم الناسخ: لا يُوجَدٌ 
عَدَدُ اللوحاث: ٠٠١‏ لَوحَةَء 
لايَاتِ ١‏ المُتَّحِدَةٍ الا يكيّة» وتحفوظة 


مَصِدَرّها: مَك اجايعة ييل) بالوَك 
هناك تَحتَ رقم: [221 ددآلا عتعطلصصط] ٠‏ 
اخ ىف ا ا 
- نوع الخط: نسح معاد 
المُلَاحَظَاتٌُ عَلَيها: 
- السك وقائلة د 5 مُصَحّحَةٌ » ويها عَدَدٌ من الإلحَاقَاتِ » والتي تَدُلّ على أنها 


َم انها على الأصل المَْرلةمنه » وقع ذلك يكف بها التُصحِيفٌ والتحرِيفُ » 
وقد يكن أكترُ َه التَصحِبمَاتِ بها راع الأصل امول منه» ليس التَاي: 


- يَسقطُ بها بَعضُ الكلِماتٍ والجمَل المُهِمَة للسّيائي. 
- يُوجّد بها بَعضُ التياض » والذي حَاوَلنَا أن تَستدركُه قَدِرَ الإمكان. 
- يَقعُ يها َعضُ الرَادَاتِ المُْلَة للسّياق» والتي يَحِبٌُ حَذفُها . 


ونا 


ٍ وصف النسخة الخطية العتمدة في التحقيق 
يع يها تثيرٌ من التَّكرَارٍ في الجْمَلٍ والعبارَاتٍ. 
1 
- الَخطُوط يض َل الأجزاء ين تج الأصل امول عنه: قطقة بن 
الجُرَءِ الرّابع والعِشرِينَ » وكَامِلٌ الأجرّاء: الخَامس والعشرينَ » والسَّادِسِ 
والعِشرِينَ » والسّابِع والعشْرِينَ» والَّامِنِ والعشرِينَ» ويِطعَةٌ مِنَّ الجُزء التّايع 
والعشرِينَ 


- ين بداية الوّجه [6/ب] حَتّى يهاي الوجه »]]/٠١[‏ الصّوَابُ أن يَكُونَ 
تكاله بَعدَيهاَة الوجد [40/أ] . 


- سقط تعره اللوخات بعة الوسه [/1]» 

- سَقَطَتْ بَعض اللّحَاتٍ بَعدَ الوجو [8/أ]. 

- يِب بخَط مُكَايرٍ وأَحدتَ ين خط المَخطُوطٍ على أَوّلٍ صَفْحَةٍ منه: 
الا الكَييرا ين تاليف أَبِي يعلّى الحَتلي» والوَاميح م أن هَذَا العُنوانَ من 
وضع عر مك كِي التخطوط ؛ وهُو وَهَمْ مِنْه ني اسم الكِتَاب» وقد بَيَنَا سَابِقًا 
الصَّوَّابَ في اسّيه. 


000 


إونن 


00 الك يق 
لنسخة الخطِية المعتمّدة في لتحقيق 
نماذجُ من ا َ 


- عع الريسيا لاه 3 


سح 0206 - 
ع "كه .._ملشرطيهاء.: تلطوت صدصا وراب 
الحدا ناششضاء سم ضع عليه 
يا شاه اركانيا لاضى 
ال-2 20 ولج غاة دنسي ملمد هاا اد لاض 0 
سو 2 ١‏ صكا دما داح الح امنبار مال انتج جلم مع عروحسه 
املا لمعه رده اللامام حرجبا ر لانعمايكا ها له اا هلد نبل 
كا كر شرل سس انالال ست < دنا نكاسو عؤمامالشواب 
5 حم لاعس لمهم حر جهاأ:. -1 لخر ل ند صا عليه سوك الشجمه _ ثم 
آم بشع رع سار ا حرمياز يو نتررلاصًا وحلله وسو لوب هما ليان 
«انانما جم نكما إماو عليه اد كا وعد لشو جرت ست عله 2-7 
ايد مس حر الما زبرامات بلس( إنه لجار الما ل رب سراسه لك 
حصمر وسكت مرجات برعيزاما مه يعلطت 
1 انم بسطائطا نود لنلما لوجع ولعو 
آسا لهج انا سور وبع ععراد العرض: تالحم ماله 0 
هاا ات 1 0 م شم 25 
«عداحساعيها دنا توم مع لسكسا الماح سلت وبرالودع ده لور ليت 


الصفحةٌ الأولئ من النسخةٍ (الأصل) 


ون 


سا 


غاذج من من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق 


52005 ع مو نط مها لاسكا فمغطودهء لاسلمدالمضا 
مكراكاخا جالعر نوو س عرض ادانه منشودد لاما نعطازالطهارة وان 
كحاتزا ادلغرها فقيم خصو د ومسها ومناصح حربرالطهاة” وان 
ككا ومنل را نهنا اهما متنشوحةا نازتالا ام 
يكو وح المسخيتكاة ل زمكمل والاهكا مدو اما حرص 
يساما لد ليم لومم 0 
مها ا زكاخر من الود اذامارنو الصوم فهو ةيم ولد سعره 
حمن كوه فيه الى وحوح للم ند وات اسلا اذ هينه نعو ل" 
كم اعلجكاى كاذ خرج بحردللل برسم كام كرك لصوم ناهد , 
بسكو لماوز < الامسار ح فتسع! جو1 امتضاد © فا ذامج لج برام 
مضو رمه نا خط داركاا مزل مؤي عرد وما 
تتكابلا وج َاالعيوإذا لسندا مالاعتكان كح الجربرنه لك حدر 00 
تموهنا فط امضاعده لمانواه مو يح المىء ودكاب ع امسطالاه باسنت 
الاتعليها مُامذمار عه 4 مادو جحل عرلمصاة أريسواا؟ إالله 
لايم عليوك دحاعارمابرعا تراب تيم اوشامتربة كه 
بايث للجدآما! سامخ مما سإ مص !ابس لمك س] الا مر 
المسطوع اميوتض سك 71 رَيناصَامرك ينا طرق وداه الودج تاسناد 
اماما مودس ذا عسوم ارشرت فا مطري فاج 
”يح |! وريج ةعزاراه سوم تطويًا حصا لصا نابت ادوى نصو م دامر 3 
مدوازبمًا مك10 زاليعول وصوم! ماوع ودع انها دد قد سجر . 
انمالحا دازيتا١‏ مطووقة :جا شا مص علي تصسسم * اريّله الضاص دلوام ع 
َس سم للحا وفيا وصلا تركول دنه هوصاق ف . - 
ل ازا !ما ا ظرذلايكو را لاعطازا لادجرا لرتول! والمموه, 
ا نا رازينا! رد عضا لصم ع نكم لاه سترمع 
1 


ا وأو ١‏ 


الصفحةٌ الأخيرةٌ من النسخة (الأصل) 


مه 


آل 2 4 س2 


هي كتاب الركاة 
ادا [مسألة: إِمكَانُ الأداء ليس بشَرطٍ في وُجوب الرّكاة. ولا ضَمَانها"©. 


خجلافا لايي حنيفة في قَوْلِهِ: «ليسّ يشرط في الؤُجوب. إلا أنَّ المالّ إن 
لِفٌ سَقَطَت الزّكاةٌ» سواءٌ أمكتهُ الأداءً أو لم يُمكنة» . 


وللشافعيٌ قولان: 


أحدّهُما: إن إمكانَ الأداء من شرائط الوُجوبٍ. 


2 


> والثّاني: إِنَّه من شرائط الضَّمانِ]0©. 


ع ور 

ولأنَّا من أحَدٍ العبادات الخمس فلم بَجْرْ تأخِيرٌ أدائها إلى وَفتِ وجُوب 
مفْلهاء كالصّلاةٍ والصّيّام والحج . 

© فإِنْ قِيلَ: لا تُسلّمْ لكم هَذَا الأضلّء وَتَقّلُ: إن الزّكاة تَحِبُ وجُوبًا 
مُوسّعَاء وله تأخِيرُ رّكاةٍ الأموال الظَاهِرَةٍ إلى أن يُطالِيه بها الإمام» فحِيئذٍ لَرِمَه 
دَفْعَها إليه» وإن امْتتَعَ يَعدَ المُطالبَة- 

وأما رَكاةٌ الأموالٍ الباطِتئّة فله تأخِيرُها أبدًاء ولا يَضِمَنٌ بالتأخير» طالّبَ بها 
الإمام أو لم يُطَاليْهء فإن لم ِكُنْ هناك إمامٌ فالأموالٌ الظَاهِرَةُ والباطِتةٌ سَوائٌ 
يُخْرِجٌ زّكاةً إلى المساكين بتفسه » ولا يَضمَر تأخيرها . 

قيل له: إذا لم تُسَلَّم هذا الأصْلّ فقد دلَلنا عليه بما تدم . 


(1 انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠)507(‏ 
(؟) من لارءوس المسائل» للمؤلف فقط١‏ 


12١ 


0 
تغوت فيه - 


قال يحَةِ: هما أدرَككم [فصَنُوا]'”"ء وما فاتكم فاقُضُواء''". فسَمَّى [الفائت] + 


قَضاءً» وإن كان في الت 


صَلاةٍ أو تسيها فلودا إذا كرها2*6- فَسَمَّاءُ مُؤْدَيا وإن كانت فائتة- 


واحْتَجٌّ المُخالفٌ: بأنَّ ماله عَلَكَ بَِيرِ ْله من غير توج المُطالبَِ عليه م: 


جِهَةَ الإمام فَوَجَبَ أن لا يَضْمَنّ ركائ أضْلَه: إذا عَنَكَ كا إمكان الأواع 


والجوابٌ: أنَّ لا تلم ذلك - 


2 عل 


فإن قاسُوا على ما قَبِلَ [الحول] !"+ قِيل: لا يِصِح لوَجهَينَ: 


أحَذهما: أن قَبِلَ الول 


(20 كذ في مصاهر التخريج » وهو الصواب ء وفي (الأصل): افتموا». 

(0) أخرجه عبدائرزاق ( 9 ارقم: 878©)-و لظ له والبخاري ١(‏ رقم 5د) و(؟ ارقم:404) 
ومسلم (” ارقم: 244) من حديث أ هريرة ٠‏ 

نامر سراي ول لأسيو دلديية 

(4) هذاهو الصواب . وفي (الأصر )2 قبائي 6 


أخرجه البخري ١(‏ رقم: 251 ) ومسلم (؟ أرقم: 5826 ) عن حديث أتس ين مالك ٠‏ 


ب 


8 كتاب الركاة 
وسَواءً طولب بها أو لم يُطالَب . 

والنَّاني: أن قَبِلَ الول ما وَحِبَتْ عليه الزّكاةٌ؛ وبَعدَ الحَولٍ قد و 
عليه ٠‏ 


واختجّ: بن يدَ صاحب المال يَدُ أ أمانق» بدَلِيلِ: أنه لو هَلّكَ الما في يَدِه 
ل إذكان الأداء لم يَمَن » وكُلٌ من كانت يده يد أمانة لم يعر ميا ضاينًا 
إلا بالاشتهلاك أو المَنع بَعدَ المُطالبَة» دَليله: المُودّع . 


2 5200 2 2 5 
والجوابٌ: أن 281 إية أماؤة والقاخ وي له بارة الوه 
: 07 
وتَعقُه بماله َع قي ال لمُلقاتِ وأَرُوش الجنايات بماله» وذلك لا سقط كلف 
المال» كذلك ها هناء 


وأمًا الوَدِيعَةٌ: فقد أَجَبِنا عنها فيما تَقدّمَ» وقُلنا: إنها حَصَلَّتْ في يَدِ المُودع 
برضا صاحيها [/] فلم يَلرّمْ دَفعها إليه إلا بَعدَ المُطالبَة. 1 

وليس كذلك الرّكاةٌ؛ لأنّهَا حَصَلَّتْ في يَدِه بكي مُستَحقّها ولا عليهم بهاء 
فعليه أن يَبَدِئَ بإخراجها إلى من يَستَحِنَُ فَبضَهاء فإذا أَمكَتَه ولم يَفْعَلُ صارَتْ 
مَضِمُوئَةٌ عليه» كما تَقُولُ في اللقَطَةِ: عليه أن يَدنَها إلى صاحبهاء وكذلك إذا 
عَرَّنَهء فإن لم يَفعَلُ صَارَتْ مَضمُوئَةَ عليه» وكذلك إذا مات المُودَعٌ وحَصَلّتِ 
الَوِعَةٌ في يد او وهم يَعرِفُونَ صاحتهاء وكذلك القّوبُ إذا َقَنْد الريخ في دارٍ 
إنسانٍ وهو يَعرِفُ صاجِيه. 

واحْتجٌ: بأنَّ ِفْدارَ الرّكاةٍ حَنٌّ لغيره» حَصَلَ في يده بكي عله » ومَلَكَ بير 
عله من غَيرٍ توجه المُطالبٍَ عليه ممِّن له حَنُ المُطالبَة؛ فوَجْبَ أن لا يَضمَته» 


ف 


كتاب الركاة 


وب إذا طَيرهُ الريخ إلئ داره: 
568 ص 
والجواث: : أن النوت إذا القن اريخ » أن ذلك لم يَحصّل في يدهي يو 
الطائر إذا 2 

وتم تنه ني يه به كما تقول في قر اذا ع في ولك ون 
لا يحص( ني يِه امك إذا طَرَْ ووَثَعَثْ في سُمَاريه" “» والح إذا يل 
فى فراض(20: وهلا يَحصلُ في ييه» ون أَحَذّ فهو أحنّ به من صاب اللو 

نمل كلد الرسف [3:4] 0 نعلي قي الأشل ولا ملم من فبقي: 

د أحدهما: أن إمساكه العَينَ سَبَبٌ 3 ب لحُصُولٍ الزيادةٍ في يَدِه. 

# والثّاني: أن قوله: «من غير توج المُطالبقاء لا نُسلم؛ لأنّ لله أي 
ا 

ثم ينتقض يَتيِضُ بالشحرم إذا اشطاة طبه ٠‏ فتيكث في يَدِءِ وماّث؛ صَبها 
00 وتَلمُها بغْيرٍ فِغْلِه» أَعنِي: الزيادة . 

علئ أن المَعتّى في الأضل: أنه غَيرٌ فرط ؛ لأنّه لا يَعلّعُ صاحبه فإن عَم 
به فلم يُلِمْه بذلك حت تَلفٌ فهو مُفرَطٌ وعليه العَّمانٌ» كما تَقُولُ في الرّكاوٍ. 

وإن شِنْتٌ قُلتَ: المَعئى في القَُّوبٍ وفي الوَدِيعَة وفي اللقَطَ: أنه قل 


00 قال الصفدي في لاتصحيح التصحيف» (صد فم ): «العامةٌ تقول: سُماريةٌ لقَوْبٍ من التقِ؛ 
بالف ء والصرابٌ: سمَيِْيةٌ؛ منسوبةٌ الى َنْ عيلها أرّلَ الناس» . 

(؟) قال الصاحب ابن عباد في «المحيط) (4/8 مادة: : ض ر ف): «القُضَةُ: مَغْرَبٌ الماءمن النهرا 
دتزفا لسن حَبِتُ تركب ؛ والجمية: : الفرَضصٌ والفِرَامِنُء يُقال : سَقاها بِالفْرّاضٍ ١»‏ 

2 هذا هو الصواب ‏ رفي (الأصل): : لاغيره. 
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, 


3 كتاب الركاة 

المُطالبة والهلم بصاحيها لم يحب عليه الدَفٌ» فلِهدًا لم تلزن اسان ولي 
كذلك ها مُنا ؛ لأنّهَا رّكاةٌ واجبدٌ فلم تَسقْط بهَلاك المال. 

5 و 5 2117 ض 

دليله: إذا طالبٌ بها الإمامٌ فامتّعَ » وكزكاةٍ الفطر إذا تَلَفٌ العَبدٌ المُْرَجٌ 
عنةء وزهذة المُعارَضَةٌ أشيَةُ علي أَضُولنا : 

واحْتّجّ على أنْها تَجبٌ على التَّراخِي: بأنّها عبادةٌ كَرعِيّةٌ لا تَُوتُ بنّوات 

0 1 بي ف في 0 كاي ِ 3 

الوّقت » فلم يكنْ أصل وجُوبها على القَور كى: الكفاراتٍ ؛ وقضاءٍ رمضانٌ » [؟/ب] 
والصَّلاةٍ المنذورة . 


عه و2 5 001 9 عع ل 0 32 
والجوابٌ: أنا لا نسلمٌ هذه الأصول؛ بل تقَول: هي [على](" القُورِ؛ لأن 
أحمدّ قاله في «رواية إبراهيم بن هانيع): (يُجِبَرٌ المظاهرٌ علئ الكفارة) . 


0 2 6 اس 7 

ويجوزٌ أن يُقالَ: القضاءٌ على التَّراخِي ؛ لأنْ أحمدَّ قد نص على جواز تفركّة 

3 د 8 23 :2-0 

قضاءٍ رمضانّ » فعلى هذا فيه حديثٌ عائشة”" ؛ وأنّها أمِرَتْ بتأخير القضاءء ولأنَّ 
القَضاء موَقّتٌ بما بين الصَّومِين ؛ فلِهَذًا كان تأَخِيده إلبه. 


فإِن قِيلَ: أليس قد نَقَلَ المَيمُونية عن أحمدّ أنه [ساله](" عن حديث 
عُمرَ: «إذا [أَجْدَبُوا عامًا]9؟) لا يُوَحَذْ منهُمْ الصَّدَقَةُ)(*): فقال: «أليسٌ قد أخدّمًا 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

001118 ومسلم (؟/رقم:‎ )116٠ أخرجه البخاري (#/رقم:‎ )١( 

(6) هذا هو الأليق بالسياق: وفي (الأصل): «سأل) 

(؛) كذا في «الشافي» (1/؟1 رقم: )1١‏ وازاد المسافر» (؟/رقم: /111) لغلام الخلال» وهو 
الصواب ؛ وفى (الأصل): لاأحدثوا ما». 

(0) أخرجه أب يدل «الأموال» (؟/رقم: 401) وابن زنجوبه في «الأمرال) (7 /رقم: و 1) 
و(«إرقم: وابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟/1/40) بمعناه. 


>36 


كتاب الركاة 
0 
)9 


منهم في الت الأخرئ ؟. هذا يدل علئ أن عُمرٌ أخر حا إلى للد ,» 
فلو كانث في القُورٍ ما آخرها. 
قيل: نما را لعُذْرِ» وهو الجَذْبٌُ والقَحْط 
0 لُ 
وأنًا الكلامٌ مع الشَاِيَ: : فيداً بالدّلالةِ على أنَّ إنكادٌ الأداء ليس ب شرل 
في الوجُوب» ثم ندل على أنه ليس يشرط في الصّمانٍ . 
أما الدّلالةُ على أنه ليس يشرط في الوجُوب: : ما روي عن الي يه أن 
قالّ: للا ركاة في مال حتئ يَحُولٌ عليه الحولٌ)(0. ٠‏ وهَذَا قد حال عليه الُول. 
ولأنّه لو أثْلٌَ المالّ في هذه الحالٍ لصَمِنَ الرّكادٌ» فوَجَبَ ب أن تكونٌ واجيةٌ 
عابي يدحا طيوء لهل الكيلية ؛ وإفكانٍ الأداء وعكس عدا ل الحو لالم 
يَضْمَنٍ الرّكاةً بإتلافي المالٍ في هَذَا الحالٍ لم تكن واجةٌ َه عليه - 


فإن ارْتَكيُوا هَذَا وقالوا: لا يَضْمَنُ بإثلاف المال. 


5 


عه 


قلنا: كل حنٌّ ضيه إذا اسْتَهْلَكَ المالّ بَعدَّ إِمْكانٍ الأداءِ لو رط 
الوجُوبٌ 7 ينقد الكول الثاني عيب الأوَّلِء ولوَقَفٌ انعقاده على حال 
الإمكان» وهَدًا لا يَلُونَ به. 


م 0 
(0) أخرجه أبو عبيد في «الأموال) (؟ ارقم: وابن زنجويه في «الأموال» (#/رقم: 21111 
4 وابن ماجه (1/11) واليزار (14/إرقم: : 4:”) والدارقطني (؟إرقم: 4خهاء 1841) 
والبيهقي (//رقم: ' 178) من حديث عانشة. قال ابن الملقن في «البدر المنير) (408/8): 


(إسناده ضعيف) . 


لظ 


0 كتاب الركاة 
3 4 

ولأنهُ لو طالّبٌ بها للسّاعِي عقِيبٌ الحَولٍ وجب الدَّفعٌ » والمُطاليةُ لا تكون 
إلا بكقٌّ سبق وجُوية: ألا تر أنَّ الدَِنَ لا يَصِحٌ المُطالبَةٌ به إلا بَعدَ تدم 
الوجوب ٠‏ 

واحتّجٌ المُخالِفٌ: بأَنَّ الأمرَ بعل الرّكاةٍ يتوجّهُ عليه بشرْط الإمكان ؛ لأنَّهُ 
لا بعصي بترا مع عدم الإمكان» فوَجَبَ أنْ يكرد الإمكانُ شرطًا في الوجُوب ؛ 
لد الونجُوت ايع للأمره حبار 

والجوات: أن لا ع أنَّ الأمرّ بقِعلٍ الرّكاةٍ يتَوَجَّهُ بتَرْط الإمكان؛ بل 
تدم وكوثة غير [إعاصي ]!"بتركها مع عدم الإفكان ل يفت من تقد الوجُوب + 
كلدي المُوجّلٍ لا يعصي بتأخير الدّفي» والْحَقٌ ثاب في الذَّكَهِ وكذا الضَّلاةٌ 
في في أُوَّلِ وقتهًاء 

ختج: بن إِمْكانَ الأداء [:1] معتّى » لو تَلِفٌ المالٌ قبلهُ لم يه يَضْمَنِ الزّكاقّ» 

فرَّجَبَ لكيه مرياى بايا ا ل حُتُولٍ الول . 

والجواثُ: آنا لا تلم هدَاء لأنَّ عئدتا أنَّ هلاكة قَبلَ إمكان الأداء يُوحِبٌ 
ضمانّ الزّكاق ويأتي الكلامٌ عليه؛ وعلئ أن انتفاء الشَّمانٍ بهَلاكه لا يدل على 
نفْي وجُوبٍ الحَول فيهء كالعَبدٍ الجَانِي إذا مات لم يَلرَمْ م مَؤلاءٌ الفسمَان» ولم يدل 
علئ ني وجُوب الحنٌّ فيو. 

وأا تْلَ الول: فالمَعتئ فيه: أنهُ لو أثُلفٌ المالّ قبلَُ لم يَضْمَنْ» فلِهَدًا كان 
وجُودهُ شرطًا فى الوجُوب » وليس كدَّلِكَ كان الأداء ؛ لأنَّه لو أثْلف المالَّ قبل 


(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «عاصي؟. 


و5 


كتاب الركاة 


هيل  --‏ رج 
5 98 


صَمِنَ زكاتة» دل علئ وجويها. 


مي 


5 


1 


واختجٌ: بن الَكاة عبادة فوَجَبَ أن يكونٌ إمكانُ الأداء ء شرط في ور 
او ا ل 


أربع رَكمَاتٍ» ألا ترّئ ل أ حاقث قل النكا ل يوم 


وكذَّلِكَ الحَخّ لا يجب مإ بالاستطاعة وإنْكانٍ السّيْرٍ في المواخ ضع البي 
يودي فيها مناسكٌ الحَج . 

وكذَّلِكَ إذا أفطرٌ في رمضانَ بمرّض وبقي مريضا حص مات لم يج 
لهام عن لأن لا مث قضافة؛ ولو ير من مرضيو وأمكت قضاة الو 
يَفْعَلْ حتَّى مات وجب الإطعام عنة. 

والجوابٌ: أنَّ وجُوب الصَّلاةٍ لا يتعلقٌ بإمكان الأداء عندنا ؛ لأنَاتقولُ: إذا 
حَاصَتْ أو جُنَّ قبل أن يمْضِي مِقَّدارٌ الإنكانٍ فالصّلاةٌ في وميه وقد دَكَرِنا ذلك 
فى ١كتاب‏ الصّلاةَ). 

وكدَلِكَ الحَج علق وجُويهُ بوجُود الزّاوِه ولاب يميَيعُ أن يَحِبَ الحجٌ ويتعلرُ 
فت الغاووا:نبصال »اتوت المراة ا 101 
وهي مد وجب عليه الي ولا لها لوج حبَى تفي عدّتّهاء وكدَّلِكٌ 
إذا لم تجذّ مَحْرَمَا عندناء وكدَّلِكَ في الدب ينِ220 [فلا] 0" يَحِتُ [أداؤه]0 إلا 
بعد القبض ٠‏ 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «يجب4؛ والصواب حذقهاء 


)06( هذا هر الصراب » وفي (الآصل): «ولا». 
(©) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): (أداؤها». 
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0 
ا 


وأمّا الإطعامٌ في تأخِيرٍ قضاء الصَيَامٍ [فإنّمَا]'" اعْتَرْنَا الإمكانَ فيه؛ لأَنهُ 
يَجِبُ على طريق الفذيّة» فَالَ تعالى: «وَعَلَ اليس وطِيتُوكك. فِدَيَهٌ 4 [ائترة: :مح]ء 


وتقُديرة: * ولا يشوثوقةء والفنيا تب على طرين الكمّاه نو دعستو 50 


علئ طريق ُو فجاز أن يمير يها عر من المأقم. 


والدَلالهُ على أنَّ إمكانَ الأداء ليس بشرط في الصّمان: أنّنا قد دلنا على أنَّ 
وميه 20 ل كا واج فلم قط بهلاك المال» دَليله: 
إذا أمكته الأداءٌ فلم يُوَدٌ حتَّى تلق المالء أَنّها تكونٌ مَضمُوئَة عليه. 
ل ل 
فكَدَلِكَ إذا تَلَفَ بتفسهء دَليله: ما ذَكَرْناء 


وإن شت قُلتَ : لو لف المالّ ف هذا الحالٍ حالةتَحِبُ المطالية لكا 
فكانت مَضعُوتَةٌ عليه » كليله: ما ذَكَرّنا: 


وإن شِعْتٌ قُلتَ: ِضَّاتٌ حالّ عليه الحَولٌ فكانث مَضِمُوئَة دَليله: ما ذكْناء 
007 ذم 
ف فإِنْ قِيلّ: لا يَجورٌ اعتبارٌ الإمكان بعدمه ك: الوَدِيعَةَ واللَطَدَء والرّيح إذا 
طارت بِكَوْبٍ إلى داروء لو تَلَفَ ذلك كَبلَ إفكان الدّفع إلى صاحبها!" لم يَضمَنهاء 
ولو أمكتة ضيتهاء وكدَّلِكَ لو تَذّرَ أضحيةٌ أو تَدّرَ صدقة دَرَاهِمَ بعينها فتلفث قَبلَ 
إْكان الأداء لم يَضْمَنْ : ولو تلِمَتْ بَعدَ الإنكان صَمِنَ» كدَّلِكٌ ها هتاء 


() هذاهو الصواب. وني (الآصل): (وإنما». 
)2 بعدها في (الأصل) زيادة: اماةء والصواب حذقها. 
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كتنب الركاة 


قبل: : أا الودِيعة الله والرّيخ إذا طيّرت ثوياء غير مضموو بورء 
بالرقى 

فلهدًَا لم 57 مضمونًا عليه» وليسّ كذَّلِكَ في الزّكاة بَعدَ الحول» ٠‏ فإنها ل 
عليه بِالنسلِيم فإنه ينه مؤنةُ التَلِيمٍ إلئ يد المُقير + قلع 1 في خسني , 


دلِله: النارة موالتقوض ' على وجه الشَّوْمِء والعُضْبٍٍ 

ونجعاٌ هذا عل فقول ما كان مضمونًا بلتسلِيمٍ لم يعم فيه الإنكائ, 
كليله: ما ذَكَنَاء 

قم بق" لاي وق و عي 2 

وأمًا الأضجيّة المنذورَة والدراهِم المنذورٌ 5 فَقّدْ حكَينَا فيها روايتين بين , تدم 
انظ 4 

* إحداهما: أنّها َذ تشمو : فعلئ هَذَا لا فرق بِيتَهُما. 

* والثانية: أنها غير مَضعُوتَةِ سَواءٌ هل تَحجِبُ قَبِلَ الإمكانٍ أو بعدّهُ؛ لأنّ 
الخنٌ تعلق بعين غير نُعيّنةٍ ولا يسقُطُ بهَلاك المال. 

ولأنهًا عبادة دخلٌ وَقثُ وجُوبهاء فلم يتقف وجُوبٌ أداثها على إنكان 
الأداء ليله؟ : الصبَامُ إذا دحل وقثّه علئ المريضس والحائض والمُعْمَى عليه فإ 


يَجِبٌ فَضارة ٠‏ وإن لم مكل الأداغ ذ في الوقت. 


« نإِنْ قي[ ّ: الضُومٌ حجّةٌ عليكم ؛ لأنَكُمْ اعميَرتُم كان الأداء في القضاىف 
وهر: الإطعام . ٠‏ فإنَهُ لومات قبل أن يُمكِتهُ القضاء لا يُطعَمْ عنة 


قبل قد أجَبنا علئ هذاه وبين أن الإطعام فد وفيها مغتى الكّاة؛ 


فا 
عير فبها ضربٌ من المأقو. ولأها كا واج فلم يمت في اسيفرارها إذكاق 


نا 


2 00 ا 
الكت وو ١‏ 


كوت 


ع كك م 
الأداءِ» ذليله: صذقة الفطر 


م 00 ا 5 
ويعضهم لا يسلمٌء ويقّول: لو هَلَكَ العبدٌ َبلَ إمكان [:/0] الإخراج سقط 
رَكاةٌ المال. 
ذهب المُخالِف إلى ما تقد من الأول وهو: أنَّ إنكانَ الأداء معتَبدٌ في 
سائرٍ الجبادات» وفي الوَدِيعَة واللمَطَةِ والأضجِيةٍ ضجيّة [ها هنا متعذد] . 
والجوابٌ عنه: ما تَقدَّمَ: 
وَدمَيوا إلى: : أنّها لو كانت واجِبَةٌ لكان مُطاليًا بها في الآخِرَةء ولحِمَهُ المأنّم» 
كما لو أمكئة. 
والجوابٌ: أن هَذَا لا ينْعُ من ثيوت الح في الم بدَِيلٍ: الدَينِ 
الموَجَّلِ ؛ والمغسر بِالدَّيْنِ 
والختع: َ: بأنَّ أحمدٌ قدْ قَالَ في «روايّة حنبل»: اإذا عرض عليهمٌ النَخْلَ » 
فلجتَثهٌ جائحةٌ سمائةٌ» [سقطً] ”)عه العُمْرُه . وإنْمًا سقط عنه لعدمٍ الإنكان . 
والجوابٌُ: أَنَهُ إِنَمَا قال ذلك ؛ لأنَّهُ عند في حُكم ما لم يق ُعبِضن » ولِهَدًا قال: 
«إذا بع التّمرةَ وَسلّمَها فتلِقَتْ» فهي من ضمَّانِ البائع». 
واختجٌ: بأنَّ حقُوقَ الآدميينَ يُعرُ فيها الإمكانٌ» وهو تسليمٌ الودِيَةَء فلو 
تلفث قبل الإمكان لم يَضْمَنْ» كذَلِكَ في قوق اللو. 


)و غير واضحة في (الأصل) ٠‏ 
زفق هذا هو الصواب » وفي (الأصل): الاسقطت8. 
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: كار 5 
-4 1 

والجواث: : أنَّ فرثًا بينهماء وذلكٌ أنَّ دفمَ الرّكا إلى القبض مضيرن عن 
على معنّى يَلرَمُ كل الأجر اي ماي 
كدَّلِكَ الوَديعَةُ» فإنّهُ لا يلزَمهُ ذ 

و 28 0 5 00 و 5 9 
9 
م - و 

كلق أداء الرّكاة قبل إمكان الأداء» كان فيه تكليف ما لا يُطاقٌ. 

والتحراث : أن لا تكله الأداة في حال العجرء وَإنّمَا كلف ثبرتها في يه 
إلى حال القّدرةَ» وكما قُْنا جميعًا في المريضي إذا أدرك شه رمضاة: ثبت في 
ذَِِّهِ صِيَامُهُ وإن كان عاجرًا عن وكُلّفٌ الأداء في حال المتْسرَة. 

رج و - 

١ |‏ | مَسَأَلةُه تَحبُ الزّكاة في عين المالي(©. 

وهو قُولُ: 39 

وللشَّافِيِيّ قُولان: 

أحَدّهُما: مِثْلٌ قولناء 

والنّاني: تب في الذّمّةِ. 

وفائدةٌ مَذَا الخلافب : إذا كان له أربعُونَ شاد أو ثلاثُونَ من لبر ؛ أو حصن 
وعشرُونَ من الإبلٍ» أو خمسٌ أَوَاقٍ من الوَرِقء أو عشرُونّ مثالا من الذّهبء 
فحال عليه حَوْلانٍ - فإن الرّكاة جب للسّة الأولى » ولا شَيء للقّئية. 
لو سو ل يس 
(60 انظر: #رءوس المسائل) للمؤلف (400) . 


نف 


ككتاب الركاة 
+#ه خخ _ وو 
وعلئ قُولٍ من قال: «يتعلكٌ بالدّمَقَو فَوَجَبَ الزّكاة للحؤلين» ولو كان له 


إٍْ خحمسسٌ من الإبلٍ فحالٌ عليها حَوْلانٍ وجَبَ عليه ركاه حَوْلِينِ؛ ؛ لأنَّ الرّكاةً تَجبُ 


من غَيرٍ الجنس » ؛ فإيجابُ الرّكاق الأول لا يعو بتقصان النّصِابٍ في الصّنٍ الثاني . 


وقد نص أحمدٌ على هذا في رواية: الأثْرّمٍ » وإبراهيم بن الحارث 7" وبكرٍ 
بن محمّدا": [1اب] في رجل له خمنٌُ من الإبل فحَالَ ليها حَوْلانِ: «ففيها 
سَانَانِء قيل لهُ : فالمال؟ قال: المال غيدٌ هَذّاء إذا أدّى منهُ نقَضَء والعََمُ إن كانث 
أربعِينَ » فلم يأت المُصَّدّقُ عامَين » فإذا أخدٌ منها شاة فليسّ على الباقي شي 
وإذا كانت مِثَيْ دِرهّمء فلم أت المُصَّدَّقُ ]؟ عاقين» فإذا أعطّ عفنا لم 
يَجِبُ في الباقِي شي2). 

فد نصّ على أنه يَجِبٌُ عليه زَكاةٌ حول واحدٍ في المَّمٍ والذَّاهِم . 

وفرّقَ بين ذلك وبين خمس من الإبل, وأنه يَحِبٌ ركاه حَوْلَينِء وعَذًا 
محمُولٌ على أنَ عد منّالغدممايقايُ الحولين »فا إن أذ في وم لعاء لاني 
لم يَلرَمْهُ ذلك ؛ ؛ لأنُّ قد لل في المالي بأنةُ إذا أذّئ من سقط بعضرٌ ؛ فاقتَمَى ذلك 
إذا أذ منَ الغدم ما يَحصُلٌ عليه كينٌ لم يَلرَّمهُ؛ لأنَّ ادن مْتَعُ وجُوبٌ الزّكاة. 


() هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق العبادي ؛ من 


أهل طرسوس » روئ عنه: الْأَيْرّم وحرب وجماعة من المتقدمين » وكان أحمد يعظمه ويرفع قدره 
ريحتمله في أشياء لا يحتمل فيها غيره. راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادة للخطيب (7إرقم: 
ه"؛ ") ولاطبقات الحتابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم: ٠091‏ 

22 هو: بكر بن محمد بن الحكم؛ أبو أحمد» النسائي الأصل » البغدادي المنشأء كان أحمد يقدمه 
ويكرمه, وله عن أحمد مسائل كثيرة سمعها منه. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلئ (١/رقم: )١4 ٠‏ وا«الوافي بالوفيات؟ للصفدي .0515/1١(‏ 

(*) كلمتان غير واضحتين في (الأصل) ٠‏ 


دف 


دلي عل أنه تتعلّقُ بالمال: : ما روي أنَّهُ يك قال: : في ربعن شاةّشاةٌ 


وى 1 در تمية قرأ 2 
رفي من الإبل شاة عو في مني م راهم 9 


الرّكاةٌ في المال. 
0ك 8 0 

فإنْ قِيلّ: أرا اد بذلك أنها تستوفئ منه ٠‏ 

ل استفازها لا التَصابٌ؛ أن وف ب المالٍ بالخيا ار إن شاة 
اط سه رمن وده وأ وها لوق مقت في الدكة لما اعقالك بالوي 
عقني الأموالو» كالديونٍ أنها لا تيف باخهلافف المال الذي عندّة؛ 1 
كان ماله صِحاحًا جاز أن يعبت عليه الدَيْنُ: الى مكسَرة» وغل وترَجة1", 
وجنطةٌ و[شعير]]20: وقد تبت أنَّ الرّكاةً تحتف باختلافي المال؛ لأنَه إن :* 
يُعمِبرٌ الصّعارٌ والكبارٌ. 


© فَإنْ قِيلَّ: رٌكاةٌ الفطر تَحِبٌ مُعبِيرة مُقوَّمة » وتَحِبُ الدَيَةُ على العاقلة من 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7 إرقم: 1441) وأحمد (7/رقم: 4751 ) وأبو داود (1574) والترمذي 
(171) وأبو يعلئ (4/رقم: 045) من حديث اين عمر - قال الترمذي: احسن8؛ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة (هارقم: 006٠٠١‏ 

(1) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 191/) وأحمد (١/رقم:‏ 711) والدارمي (؟/رقم: 1186) رأبو 
داود (169/1) والترمذي (+14) والبزار (؟/رقم: 92+) وابن خزيمة (6إرقم: 0553١‏ 


والبيهقي (//رقم: 0 من حديث علي . قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام (0 /رقم: 
0 لإسناد صحيح 6. ١‏ 


م قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (4/5 ١1م‏ مادة: ب هارج): «التَهرَج: : الدرهمٌ الذي فض رديئ» 


دكل رديه من الدراهم وغيرها هرجه . 
(4) هذا هر الصواب» وفي (الأصل): اشعير». 


7”3؛> 


جنس [أموالهم]”"؛ ومع هَذَّا فهي في الذَّثَةِ. 

لحيضية امير ايد ادو 2 
تكن قوة» وكدَّلِكَ الديَةُ لا يُعبْرٌ فيها جنسٌ أموالهم » ؛ بل هو م مُحَيرٌ في إخحرا اج أي 
الأول شا وإ يكن من جد مالوء ولأنّه لو انث في اللا قث 
ّ ُو هلاك الما قبل إمكانٍ الأداءء كصدقة الفطر والذَّيْنٍ » ولما قالوا : سقط 
دن على تعيهًا بالمال. 

فإن قِيلَّ: التصابُ سببٌ في وجُوب الرّكاةٍ في ذمَيِه» ولا يمع أن يزول 
برَوال ستَيدء كما يَحِبُ القَّمنُ في ذم المشعري [و]”" يسقةُ بف المبيع كَبلَ 


© قيل: قل اللّنّ لا يسن ولاك المبيع» » [وَإِنَمَا ينقَيِخ العقد بهَلاك 
المبيع ]7 ؛ ؛ لفواتٍ القبض ء فيط ان بالفسخ ؛ ولِهَذَا لو هَلَكَ المبيعٌ قَبِلَ 
القبض لم يسقط القن ؛ أن 1] العقد لم ينفيخ » ولأئه حَنْ يُصرفٌ لع أهلٍ 
السّهِمَانِ شرعًا » فإذا وجَبَ من المالٍ تعلق به كمس الرّكاز . 

ولأنّ يجاب الزّكاةٍ في الذَّمَه يْضِي إلى أن تستغْرِقٌ الرّكاةٌ جميع المالٍ 
وزيادة عليه وَهَدّا لا يَجورٌ؛ لأنَّ الزّكاةً مُواساةٌ, ولا يَجودُ أن تستَغرِقَ جميع 
المال؛ لأنَّ فيه إجحافًا ‏ 

وبِيَائهُ: أنَهُ ذا كانَ على ملكه عشْرُونٌ دينارًا» فحالٌ عليها خمسُونٌ » وجب 


(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «التي لهم» . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق- 
(9) مكررة في (الأصل)- 


هم“ 


0-57 * وعشرُون ديتارًا ٠‏ 

ذإن ِيلَ: مَدَاََمْ عليه إدَا كانَ على ملكه نصابٌ من الإيل » فحال مر, 

ا 0 1 8 ا 0 2 
امول عبر وجب وياشا مسترت زباد عل الابيد قال به وطق 
ديه الفط إذا حال على الَبدٍ [أحوال]'"' وَحَبِثْ وإن زادث على القِيمٍ. 

بي قيل: لا يَلَمٌ لِمَا ا في صدر المسألق» وهو: أنه إِنّمَا َف ىم 
أحوالٍ ما لم يحض عليه َيْنٌ في السَّنِالثانية» فإن حَصَل عليه لم يرنه ناز 

9 5 26-5 5 ٍِ 
أن لا يَلرَمَهُ استغراقٌ جميع النصاب» وأمَا صدقة الفطر [فلا]”' تحب في مقابلٍ 
المال. 

5 07 عق 1 رق مسي انغ بن 2 للش 
واحتّجٌ المُخالفٌ: بأنّها زَكاةٌ واجبةٌ» فرَجَبَ أن يكونَ مجلها الذمّه كصدةٍ 
[الفطر](". 

والجواثُ: أن تلكٌ لا تَسقُطُ بتلف ماله » وهزِه تَسقْط . 

3 صدقةٌ الفطر تَجِبٌ عمًا ليس بمال» وهو: رقبةٌ الخرّء فلم بتع 
الوجُوثُ [بالمُوجَب عنه]2: والرّكاةٌ لا تجبٌ إلا لأجْل المال فتعلقث بو 
كَحُنْسِ الرّكاز. 

واختجٌ: بِأنّها لو كانث واجِبَةَ في المالٍ لوب أن لا يَجور لربّ الما 
[التُصرُْ]!* فبه بالبيع والهبة؛ لتعي حَنّ الغير به كالمرهُون. 


)١(‏ هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «أحوالا». 

(؟) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «ولا». 

(؟) كذا في (التجريدا للقدرري (/رقم: 417١‏ )» وهو الصوابء وفي (الأصل): اللفطرا: 
20 من «التجريد» للقدوري ('إرقم: 7 ؛») ومكانها بياض في (الأصل). 

2( هذا هو الصواب , وفي (الأصل): «لتصرف». 


كا 


والجوابٌ: جلا لشاف يولي ع لو ل بير ٠‏ كالعبد 
الجاني يَجوزٌ بِيعهُ و[ الجناية ]”' متعلّقةٌ متعلقةٌ برقبته: وكذَّلِكٌ الهذيّ اليل على 
أصلناء وإذا قال: «لل علي أن أتصدّقٌ بهَذًا الثوب»» أو: «أُمدِي هذه الدارَ». 


وهكذا الجوابٌ عن قُولهم: ل كان الح في العينٍ لم ملك رب المالٍ 
الدّفمٌ من عينٍ أي نل حل المي يول برج ة لني «ررل كا 
الحَنّ بالأرش 

| * | مَشْألةٌ: يَجورٌ للرّجُلِ أن يلي تفرقة الأموال الظَاهِرَةِ والباطئة”". 


نص عليه في روايّة: : صالحء وابن منصور» فقال: : ايُقَسّمُها هو أحَبٌ إلى 
وإن أعطَاَا للشّلطانٍ» فهو وجْهُ [العمل]”؟؟» ٠.‏ فقَدْ نصّ على أنَّ الأفضلٌ أن يليّها 


وقال في «روايّة المرُوذِيٌ»: «أما صدقةٌ [الفطر]( فيِعجبي أن ينها إلى 
السّلطانِء وما كان من الأموالٍ والمواشي» فلا بأسّ أن يضَعَها في المَُراءِ 
والمساكين». 


ونقلّ المرُوذِيُ في موضع آخرٌ وقد سأَلَهُ عن صدقة الفطر [هاب] يَدفَعُها إلى 
السّلطان» أو يَمُها حيثٌ يرَئ ؟ قال: «يضَعْها حيثٌ يرَئ1. 


() هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «الجناة؟ . 

(؟) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف ٠)8١4(‏ 

() من «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/رقم:‏ 781) فقط . 

لك كذا في «المغني» لابن قدامة (47/4)؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): اللفطر» . 


7ع 


كتاب الركاة 


يولك - ووو 


007 
2 


929 


95 3 5 3 5 5 34 
رو و جيفة وا والأافيل في القبيرا لاجرل لد طرفة مر 
الأموال الظِرَةٍ كالمواشي والزُروع ونحرٍ ذلك في صدقة الأموال البابزم 
كالب وَالفِضَّةَ وعُروض التجارّة) ٠‏ 
وقال الَّافعِيُ في الجديد مِثْلَ قُولِناء 


2-4 


دلِيننا: َل تعالى: « إن مُنْدُوأ آلصَدَقَنتِ نما هت وَإن تُخُو 
نوها الْكُقَرََ فهو فهو توككزه [البقرة: 00] » وَهَدًَا عام في جميع الأموال. 
١‏ فإ قيلَ: المرادٌ بالآية: التو ؛ لأنَّ إدداء الفرائض أفضلٌ من إِفاييا 


قبل له: [الآيةٌ]”" تضمّدثْ صدقة ة التو والغرض» فقَوله: : 9 إن يدوأ 
ألصَّدَقَنَتِ » المرادٌ ها: الفرضٌ» «وإن مُحْفُوهَا وها الْمُمَرَ 4 المراذ 


و 


به: التطوع . 

ف فإِنْ قِيلَ: ظاهِرٌ الآية تمض ي أن يكونَ دَفْعُها إلى الققراء ء أَفضَلُ ‏ وعندكم 
98 الأفضلٌ دَفْعَها إلى الإمام . 

+ قبل له: ظاوِرٌ كلام أحمة في رواية صالح وابن منصور: أنَّ الأفضلّ أن 
ليها بتفسه على ظاهر الآيةء والقياسٌ: أنّها زَكاةٌ واجَةٌ على جائز التَصرّفبٍ في 
مالو فجارٌ تفرِتُها بتّفسوء أَضْلَه: ركاه الأموال الباطِئة. 

دفيم احتراذٌ من المجنون والصّبِي» ةلا جود هما تفرً الزُكاو للا 
يَجوز تصرّفُهما في المالِء» وقد قلّ: مال يحرج علئ وجه الطهْرّق فجارٌ لمن 
حب ع اه د د د 
للق هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (لأتد). 


074 


: كتاب الركاة 
00 5 5 9 
وَحِيِتْ عليه أن يتولئ إيصاله إلى المالكينّ » كزكاة الأموالٍ الباطِة والكفارات. 


فإِنْ قيلَ: لا فرقٌ بينَ الأموال الباطِئة والظِرَةٍ في امتناع جِوَازٍ دفع 
زَكواتها إلى الفُقراء بير إذنِ الإمام» غير أنَّ الإذنَ قد وُحِدَ منه في الباطئة دون 
الَاِرةء بدلاة: ما روي عن عُكمااً: : أنه حَطَبَ فقال: هذا شهرٌ زكايكُم؛ فمن 
كانَ عليه دين [فَليِو]١"‏ ديتة» كَ 2 ما بقي0(". فجِعَلّ إلى أرباب الأموال 
راج ما بقِيّ من أموالهم بَعدّ أداء الدَيْنِ منها. 2 


# قيل له: هذا خطابٌ لمن ذكرةُ» ولا يكُونْ إذَا لمن لم يحضرْة» ولو جار 
0 2 2 ”5 2 
هَذّا لجارٌ أنْ يكونَ [منه](" قَولُ الت فكلُ: (صَلُوا خمسكم » وصُومُوا شهرَكم» 
وه فى خيك ‏ كن 1 وه ع يه و م 6 
ورّكوا أمرالكم طيبة بها نفوسكم؛ وحُجوا بيتَ ريكم ؛ تدخلوا جنة ريكم» 
فأمرّهُم بتزكيّة أمرالهم كما أمرَ رَ عُقَمانُ بذْلِكٌ » وكان يَجِبُ أن يَجورٌ لهم أن يُخْرِجُوا 
رَكاةً أموالهم الظَاهِرَةٍ والباطِئة. 


© فإنْ قِبلَ: المَعتى في رَّكاةٍ الأموالٍ الباطِتة: أنَّ المرجعٌ في معرفة وجُويها 
إلى أرباب الأموالٍ» فجارٌ لهم [+7] أيضًا أن يتوَلَوا تفرقيها . 


قِيلَّ: هَذّا باطِلٌ بزكاة الفطر؛ لأنَّ الإمامَ لا يرجم في معرفة وجُويها إلى 


(1) كذا في «الموطأ» و(الأم؛» وهر الصواب؛ وفي (الأصل): افليؤدها». 

(0) أخرجه مالك (١/رقم:‏ 188) والشافعي في «الأم» (/رقم: /810) وعبدالرزاق (6/رقم: 
11/). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) أخرجه أحمد (١٠/رقم:‏ 01 والبخاري في «التاريخ الكبير» (717/4) والترمذي (117) 
وابن حبان 0 ) والطيراني في #مسند الشاميين؟ (؟/رقم: )١98١‏ - واللفظ له 
من حديث أبي أمامة الباهلي - قال الترمذي: لاحسن صحيح» ٠‏ 


اما 


كتاب الركاة 5 
00 الروس الزين وَحِبِتْ لأجلهم بالمشامّدق» ومع ذلك فِبجو 
0 يت عليه أن يعَولّى تفركتها . 


ثم تقول لُ: لا فق بين الأموال لظا الماع ؛ لأنَّ الأموال الظَاورٌَ ران 
كقت شو بالشدهدزذلقن َل من في يه في ملكها يجوب الشدق 
فيهاء ولا بد من الْجُوعٍ إلى قُولا" رب الما في وجُوبٍ الرّكاقٍ في الموضعيرٍ 


معاء 


وقباسش آخرٌ: وهو أنَّ كُلّ من جارٌ دفعٌ رّكاةٍ الأموالٍ الباطِئة إليه جارٌ دن 
زكاءٍ الأموال الظَاهِرَةٍ إليه» كال مام . 


2 


احج المُخالف: بول تعالى: لاحُد من مو صَدَقَةٌ 4 [الرية: +.٠]ء‏ ذامرٌ 
لي بقبضِها من وهَذًا كله يدل على أَنهُيَجبُ عليهم دَفْعّها إليو؛ ولا يَجودُ لهم 
تفرتها بأنشيهم . 

الجوابُ: أنّا أجِمعْنًا على أنَّ فبضض التي يل ليس بواجب؛ لأنَّ له أن 
يسيب في قبضها ويجعلّها إلى عُمَالهِ و[سْعَاتِ]”"2 فوَجَبَ حمها علئ الجواز 
والاستحباب . 


5552 م ا - 8 9 
وجوابٌ آخرٌ. وهو: أن أخذمًا كان واجبًا في ول الوسلام ؛ لأنَّ صرفها 
فيمن بحب صرفُها [له]"' لم ونوا يعون » وإذا كانت الحال هذيه وجب دَفتها 
إلى من يعرف تفركتها ووضعها في مُستجقّيها. 
ا ا 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: #من» , والصواب حذفها. 


00 هذا هو الصواب»؛ وفي (الأصل): لاسعادته) . 
زفق زيادة يفتضبها السياق. 


__ وي 

الحعيجٌ: بقَولِهِ تعالّى: «والعييليت عَلََا 4 ااتربة: .:]ء فجعلّ لهم حطًا 
قاء وإذا توَلَّى إخراجهًا سقط حفّهُم منها. 

والجوابٌ: أنّ عملهُم ليس بواجبٍ ؛ لذن للإمام أن يأخدّها بتفيه, ولا 
يكونٌ له أخدُ الأجرّة؛ لأنَهُ يأحذٌ حَقّه من بيت المال. 

وَاحْتَجٌ أيضا: : بأنَهُ عد «أم مر مُعاذًا أن يأحُلٌ الصَّدقةٌ منْ أغنيائهم فيرُكها في 
ُقرائهم 00" . 

والجوابٌ: أنَّهُم لم يكوثُوا عار فِينَ 0 وما يَجِبٌ أن يُعمَلٌ فيها ؛ 
لِهدًا أمرّ ب معادًا بالقيام بذلكٌ» دل عليه: أنه لم بِقَرَقُ بِينَ الأموال الظاهِرَةٍ 
والباطِتة . 

واختجٌ: : بن نغلبة جاء بصَدقيه إلى النِيَّ ل فلم يقهَا» وجاء بها إلى عُمَرَ 
فلم يقبلهًا2"0 » [فلولا]” أنَّ دَفْعَها إليهم واجبٌ لكان يفرّقُها بئفسه. 

والجوابٌ: أنَّ نعلبةَ كان قد كفّرَ ونان لأنّه ندر إنْ رز مالا تَصدَّق بوه 


فلمّا أعطاة مالا امتتَعَ من أداء الرَّكاةٍ ؛ فَلِهَدًا لم ثعبل من صدَفَكُ 


واحتجٌّ: بقّولٍ أبي بكر يله «والله لو متَعُوني عِقَالَا مما [د/ب) أعطّا 


4 أخرجه البخاري (؟ /رقم: 6196 15947) ومسلم (1/رقم: 011 

0 أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (4 /رقم: 705؟) والطبري في «تفسير؛ (1//11م 
- 086) وابن أبي حاتم في اتفسيره» (/رقم: )٠١ 6 ١‏ والطبراني (8/رقم: 1/) وأبر نعيم 
في #معرفة الصحابة» (1/رقم: 4 )١4 ٠‏ والبيهقي في 9الجامع لشعب الإيمان» (1/رقم: 44 1) 
من حديث أبى أمامة الباهلى. قال الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة) (4 /رقم: /6)1101 


2 


و(ه/رقم: ١4١‏ 4): اضعيف جدًاا , 
(7) هذا هر الصواب» وفي (الأصل): «فأولا». 


لد 


كتاب الركاة 5 
رع وه 50 5 
الله يله لقَاتلتُهم عليه)(". ومَذَا يدل علئ أن الدفمّ كان واجبًا. 
يعوا 9 
والجواب: أنّهُم منُوادَفَْها جملة ؛ فلهذا قاتلهم عليها ؛ ولِهَذا قال شاءَرمُم 
يت 1 وت ]7 راعلا عن 5 رن 
أَطَعْمَا رَسُولَ اللهما كان بَيْنَنَا ع فوًا [عَجَبَا|” ما َال مُلكٍ أبي بكر 
متنك ماكَانَ فِيكَابَفيةٌ عه كرامًا على العرّاء1" في سَاعَةَ المشر©) 


وطنى آل بابر طائّ بها : ولا يميق أن تقرل: إذا طالب لإمايهاد بجي 
دَفْعها إليه؛ لأنهًا مسألةٌ اجتهاد » فإذا أذ اجتهادذ الإمام إليه وَجِبَتْ جَبَثُ طاعله فيو 


ع عمو 


كما انا مقع الات لجار على من يتوه ال لمن عليو وبويف نا 
وَالتَّلِيمُ لحكمه. 

وظاهرٌ كلام [أحمد]: أنه لا يَلرَمُهِمْ الدَّفعُّ إليه» نصّ عليه في «رواية 
أحمدٌ بن سعيلٍ اللَحيَانيهُ 23 «في صَدقَة الإيل والبقَر والعَدو وَالعَيْنِ إذا أبن 
لاس أن يُعطُوها الإمام» قانلهُم عليهاء إلا أنيقولواة : نحن تُحْرِجُهاه ل 
على أَنَهُ يجوز لهم تفرَتّها بَعدَ المُطالئة. 


)6 أخرجه الشافعي في «الأم) (5 /رقم:  )1417‏ واللفظ له والبخاري (؟ إرقم: 145). 
(؟) كذا في «الأم4, وهو الصواب» وفي (الأصل): الله . 

قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (صلااه مادةاع زز): والعرَّاء الحَتدٌ التّدِيدَةه. 
(:) انظرة «الأم4 للشافعي (011/0 -0117). 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 


() هوة أحمد بن سعيد» أب العباس » اللحياني , تقل عن أحمد أشياء؛ منهاء قال: سألت أحمد عن 


النسب بأي شيء يثبت ؟ قال: بإقرار الرّجل أنه ابنه؛ أو يهنأ به فلا ينكرء أو يولد علئ فراشه. 


راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ +؟) و«المقصد الأرشدا لابن 
مفلح (١إرقم!‏ 4غ). 


الم 


97 كتاب الركاة 
هع ا 9 2 


واحْتج: : بن للإمام حي المطالبة من جه الولايق» فأشية شْبَهَ الوَصِيّ إذَا كان 
في حجر يتيمٌ وله دَبْنُ على رجل» فق لدي عليه الذَنُ إلى اليو »الم يندأ 
و 0 1 
تضاف للإماو» 


والجوابٌ: أن الإمام بمَنِلَة الوكيل للُقراء: وليس بمَنزلة الوَليَ» بدَليل: 
أنَّ الإمامَ إذا قب قبض الرّكاة جار دَفْعُها إلى القُقراء» كما يَجِورُ للوكبل دفمٌ ما كَِضَهُ 
من الحَنٌّ إلى الْمُوَكّل كل » ولو كان بمَنزِلَةَ الوليٌ لم > يَجُرْ دفمٌ ذلك إلى المُوَلّى عليو» 
فإن دَفْعَه ضَمِنَ » كما لا يَجِوزٌ للأبٍ والوَصِيٌ دفمٌ المالٍ إلى الصَّبِيّ والمجنون » 
تل على أنه وكيل. 

ولأنّه لو كان بِمَنزلََ الوليّ لم يَجْْ دفغ الرّكاة إل القُقراءِ عند عَم الإماىء 
مالي 0 ارات موي طياي امزالم 
عند عدمه» دل علئ أ نَّهُ ليس بوليٌ ٠‏ 

ولأ و كان من لون لوحب أن يشتوي كحمكم الرَوَاتٍ كلهاء ولا 
يَجِورُ لصاحجب المال أن يَدقَعَ شينًا منها إل المُقراء ؛ كما تشتري الدُبُونُ كتهاء 
ولا يَجورُ لمن عليه أن يدهم شيع منها إلى اليتير» فلم لا على أن له أن بَدقَم 
إليهم رٌكاةً الأموال الباطِّة وبَأ منهاء ؛ عُلِمَ أنه ليس حُكمٌ الإمام مع القُقراءِ حُكمَ 
الْوَصِيّ مع اليتِيم ٠‏ [1/0] 

فإنْ قبل إِنَّمَا جَارَّ ذلك في الأموال الباطِئة ؛ لأنَّ الإمام قد أَذْنَ فيها. 

قيل لهُ: قد أَجَيْنا عن هَذَّا فيما تَقدَّمَ. 


الذذا 


كتاب الرزكاة 

فإِنْ قِلَّ: لو كان الإمامُ بمَزِلََ الوَكيلٍ لوجَب أنْ ينْعزِلٌ بموتٍ من عور 
له الإماقة» كما ينعزِلُ الوكيلٌ بوت المركل » ولَمّا لم ينْعزِل بالموتٍ جرّى 
مجْرّئ الرَصِيّ في كرنه وليّا. 

+ قبل لهُ: لا يمتَِمٌ أن تَقَولَ: لا ينُعزِل بالموتٍ وإنْ كان غيرُها منّ 
الوكالات ينْعزلُ بالموت» كما قُلتَ أنت: الوكالة ببيْع الرَهنٍ لا يملِكُ المركل 
عَرلَهُ فيهاء ويملِكُ عله في غيرها منَ الوّكالات » وكدَّلِكَ الوَكالةٌ في حال الكَئِ 
لا يملِكُ العزلٌ ون كان يملِكُ في حال الحُضور » وعلى أنه إِنمَا لم ينعزلُ بموت 
من عَقَدَ له؛ لأنَّ العقْدَ حَصَلَ لجماعة المسلِمينَ ؛ وجماعتُهُم باقيةٌ لم تُقدَمْ 

واحتجٌ: به لما كان للإمام حَقّ المُطالبَة بها » لم يَجِزْ لمَنْ عليه أن يصرقها 
في وجُوهها بغر إذنه ك: الحرْيَةِ والكَرَاجٍ وْمْس القَيْءِ والعَنيمةٍ. 

والجوابُ: أن نسيَةٌ ذلك متعلقة برأي الإمام ؛ لأنَّه يحب صرفُهٌ في المصالح 
والبْداءةٌ بالأَهَمٌ منها ؛ فلم يكن لأحدٍ من الرّعيّ مدخلٌ في الاجتهادٍ في ذلك 
فلِهَدا وجب دَنْةُ إليه» وليسّ كدَلِكَ الزّكرّاتٌ الواجبةٌ » فإِنَ مصرقها معروق 
مشهورٌ لا يتلق باجيهاد الإماو» فيجارٌ لمن وجب عليٍ أن يفرّقُها يتفسه ويضرقَها 
في مصرفها ؛ كما قُلنا في رّكاةٍ الأموالٍ الباطكة . 


وإن شت قُلتَ: المعتئى في تللق: لما لم يَجْرْ لغير الإمام أن يُفرّق امس 
ِذَ كن من الأموال لبت » لم َُْ إذَ كل من الأموال الاير وما جرَلخير 
الإمامٍ أن يُمْرّقَ رَّكاةً الأموالٍ» جار له تفرَِةٌ الأموالٍ الظَاهِرَةٍ 


:4م 


إذا ثبت أنه يَجورُ لربٌ المال أن يتَولّى تفرقتهاء فإنّهُ أفضلٌ من ذَفْعها إلى 
الإمام. 


[و]!" كلام أحمد: ايُنَسّمُها هو أحبٌ إليَ؛ خِلانًا لأصحاب الشَّافِِيَ 
في قولِهم: «الأفضلٌ دَفْعها. 


دليلنا: وله تعالن: 9إن تُبْدُوا آلصَدَقَتِ قَنِعِمًا مت وَإن مُخْفُوهَا 
وَوَُفوْهَاالْفْمَرَةَ فَهُوََدِرلَطْرْ »5 [البقرة:  ]0/‏ فييّن أنّهُم إذا توَلوا إخراجها 
ظاهرًا كانت نِعمَةً» وإن أَحَفَوْهًا كان [خيرًا]”" لهم فدَلَّ على أنَّ [الفضْل]9» 
فيه» وأيضا فإنهُ مَنْ [فْعلَهُ]0*» على ثقة في وصُولها إلى الفقراء» ومَنْ فكلّ غيرَهُ 
ع و - “اع 8 
لأَنّهَا صدقةٌ فكان إخراجها بكفسه أفضل» دَلله: الأموالٌ الباطئةٌ . 
احتّجّ المُخالف: بن ]دروام 
ده 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها للفقراء 
فهو خير لكم؛ . 
4 هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): #خيرلاء 
(4) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): اللفضل». 
(0) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (تقله»ء 
(1) هنا سقطت لوحات من (الأصل)؛ وهذه اللوحات تضم شرح مسألتين كاملتين وبداية مسألة ثالفة» 
وأرقامها في ارءرس المسائل» للمؤلف (408 5٠‏ ؛ /4*1). 
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| ؛ | [مشألةٌ إذا زات البقَرٌ عن أربعينَ» فلا شيء عليه في ريَادتها حنّى 
5 6 
تبلّءَ سن » فِيَجبٌ فيها تَبِيعَانِ'". 
2 عويةء ال داه 
خجلانًا لأبي حديفة في قَولِهِ: «لا يجبٌ في الزيادة شيءٌ حتى تبلغ خمِينَ, 
5 سه ورُبعٌ مُسئّده]. 
[دلِيًا: ما دوي عن]”" معاذٍ أن ابي يك قال: «في ثلاثينَ تيم وفي 
5 2 
أربعِينَ مُسيَةٌ ؛ وفي سمِيْنَ َِعَانِ» وليسّ فيما بِينَ ذلك شي 00 
والقِياسٌ: أن الجُِنَةَ أحَدُ مَرْضَي البقَرِء فوّجَبَ أن لا يَجبَ جزءٌ منها قياس 
علئ التَِّيعَة أنه لا يَحِبُ خيد منها . 
ولأنَّ الأربعِينَ نِصابٌُ في صدّقة البقَرِ» فوَجَبَ أن يتعقَبَة وفص(" دليله: 
الثلاتُون ‏ 
قو عش اصية مايه 5 أن يوق فد وي ]ل 
ولأنه مال فيه وَكُصٌ [ بعد النُصِابِ الاولء فو أن يكون فيه وفص 
)١(‏ انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (/401)- 
(؟) من «رعوس المسائل» للمؤلف فقط ١‏ 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 
(:) أخرجه أحمد (١٠/رقم:‏ ١701؟) ‏ واللفظ له وأبو داود )١69/5(‏ وابن ماجه (14:5) 
والترمذي (517) والنسائي (|رقم: 51479). قال الألباني في #صحيح سن أبي داودة 
(0 إرقم: 08 :)١8‏ 9إسناده صحيح علئ شرط الشيخين) . 
(5) قال الجوهري في «الصحاح» (71/8 ٠١17-1١‏ مادة: و ق ص): «الوَقْضٌ: واحدٌ الأوْقَاصٍ 
في الصّدَثَهٍ وهو ما بين الفَريصَمَينٍ» تحو أن تَبْلْمَ الإبلُ حمسا قفيها شا ولا شية في الزيادة 
حتى تبلغ عَشْرَاء فما بَْنَ الخَمْسٍ إلئ الَْرِ وَقصٌ». 
() مكررة في (الأصل). 


كم 


بَعدَ التّصاب [القّاني]!©» ذَليله: الإبلُ والغتَمٌء وعكشة: الدَّراهِمْ والدَنانير 

فو م 200 5 بوك يي موه 4 3 3 
والحْبُوبُ» لما لم يكن فيها [رَفْصٌ بعد]” التّصاب الأول لم يكّنْ فيها وَفْصصٌ 
بَعدَ التّصاب الثاني - 


[فكان]7") احترارًا منه إذا استفاد عكّرة منّ البقَرِ في أنْنَاءِ الحو أنه يُخْرِجُ عنها 
بع مُشْرِ مسن إذا حَالَ عليها الحَول؛ أنه ليس حَولُها حَولَ الأصل » بل لها حول 
متفرة . 

ولأنَ زَكاةٌ الإيل والغتم ما لم يَجِبْ يَجِبُ فيها كسْرٌ ؛ لما فيه من سُوءِ المُشاركة 
والفَّررٍ برَبٌ المالٍ والمساكين » وهَذًا الت موجودٌ في البقّرِء فلم يَجْرْ إيجابٌ 
الكشّرٍ في زكاتها. 

فإ قِيلَ: هَذَا يطل به إذا استفادٌ عشّرةٌ من البمَرِ في أثناء الحول أنه 
د ل جيجه 0 
يُخرج عنها ربع مدر 

قِيل لهُ إنَّمَا وجب فيها ربع ِب لأنّ وها منفرٌ عن حول الأصل » 
فلا يَحصّلٌ لها جر من الفْزْض ؛ ؛ فلِهَدًا وجب فيها الرّكاة ِل الأول وليسّ كذَلِكَ 
في مسألينا؛ لأ لبر حي من الحتوان في وَقْصُ يعد الانتصاب التي كالفتع 
والإيل » ؛ فليس بعدًا عن جزء من الفرض ؛ فلهدًا فرَّقنَا بيتهُما 

واختّجٌ التغالف: قله تعالى: 8 مد ين أَنَوَلهِرَ صَدََةٌ 4 [الترية: ]10١‏ » 
َالبَيادةٌ على الأربعِينَ مال فَيَجِبُ أن يُوْحَدَ منها. 


سو ا 
() هذا هو الأليق بالسياق؛ ومكانها طمس في (الأصل)- 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (فلم) ٠‏ 

العام 


كتاب الرّكاة 
2 5 
والجوابٌ: أن هذا محمُولٌ عل الوجُوب في الجملق» وخلاًا في كيزئة 
الوجُوب» ولا تتناوله الآية. 


واختجٌ: : بأنا لو لم نُوجِبْ فيها بالحساب لاحتجنا إلئ إثباتِ نصاب 
الأربعِينَ » وإثباثُ [التُصابٍ](© لا يجوز إلا بتوقيفب أو اتَمَاقِء وقد 57 


والجوابث: أنه يَجورٌ عندّنا إثبَاتٌ التُضّب بِالاعْبارٍ والتَطَرهِ ولا تلم لك 
هَذَا الأضلّء وعلئ هذا يوجبُ و راو شي ؛ لأنّ 
إيجابها لا يَجورُ إلا بتوقيفب أو اتَّاقٍء وقد أُوجَبِتٌ فيها الصَّد لَصَّدقةٌ 


واحتيٌ: بأنّا لو أتبثنا بَعدَ الأربعِينَ وَقْصا تناه تسعة عشَرٌ» وليس في 

والجوابُ: 1+1 أنَّ في إيجاب الزّكاةٍ فيها بحسابٍ [إيجَاَ]© من غَبرٍ 
عفْرِء وليسٌ له نظي في صدقة البقرِه على أنه لا يذكعٌ أنْ يكون الوَفصٌ بَعدّ 
الأربعِينَ تسعة عشَرٌ وإنْ لَمْ يكُنْ له نظِيدٌ في صدّقة البقَرِءٍ لأنَّ الأؤقَاص في 
الأصُولٍ مختيفةٌ» ألا ترئ أن أوَْاصٌ الإيل في الابتداء أربعٌ» وأريعٌ إلى خمسةٍ 
وعِشرين» ثم عكّرة إلى ست وثلاثينَ» َم تسعةٌ إلى ست وأربهِينَ» وكدَلِكَ 
أَوْقَاصٌ الغتم أيضًا مختلفة. 


وعلئ أنَّ هذا كلام في كبفِية الوص » وخلاقنا في إثباتٍ الرَفْصٍ في 


() هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «للنصاب». 
(؟) هذا هر الصراب, وفي (الأصل): «إيجاب». 


48م 


2 __ وو 


الجمك» ولا تكلم في تفْدير؛ كما أن إذا اخطلتا في الجد: : هل يقاسِمٌ الإخوة 
أم ل؟ لا نتكلمٌ في كيفيّة القسمةء وإنّمَا نتكلّم ذ في أصل القِسمّةٍ» كذَّلِكَ ها هُنا. 

وقد عبّر بعضَهُم عن هَذَا المَعتى: بأنَ الأربعِينَ نصابٌ في صدَقق البثّرء 
فلم يقر الوَفْص بعدّه بتسعةٌ عكر كالثلاثِينَ . 


والجوابٌ عنة: ما تَقَدّمَ» وهو: أنَّهذَا كلامٌ في كيفية لوَقْص » ولأنَّ الأؤقاصَ 
في الأصُولٍ مختلفة . 


واختج: أنه وَنْصّ بَعدَ يصاب» فلم يكُنْ أكثر منّ الوَفْصٍ الّدي بعد 
الُصاب الذي يليو دَليله: الوَقْض الذي بعد الأرينَ منَ الخدم | إلى من وعِشْرِينَ ٠‏ 
والجوابٌ: أنَمذّا كلام في كيف الأقاص » وخلاثنا في أصل الوَقْصِ» 


وعلى هَذَا [فهو]© باطِلٌ الوَقْصٍ الذي يعد خمس وعِشرِينَ إلى سِنَّةَ وثلائينَ ؛ 
هو أكتدُ منّ الوَقْصٍ الذي بين سن وثلاثينَ إلى م وأربعِينَ؛ لأنَّ الأول عشّرةٌ 


فذ م 
0 
د 
6 


ري - 
| | مَسَأْلةٌ: إذا ملَّكَ نصايًا من بق الرخش سائّمةٌ حولا وَحِبّتْ فيها 
الك في أصَعٌ رويب ”'» ْ 
نقلها ابن منصور. 
-مريعا صالخ - لازن مور لباقي مرض ع كتؤى* 9لا كااعتي د في 


(01) زيادة يقتضيها السياق ١‏ 
(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (408)- 
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كتاب الركاة ٌّ 


5 ع 1 3 ' ٠.‏ ع 21 
زان ب بيع ويحولٌ عليه الحول من يوم يتبِغة) ٠‏ وهو قُول أكثر الفقهار. 


وجةُ الروايّة الأرّدِ: : ما روئ أبو بكر بإسنادو: عن عبداله أن لبيك ر. 
١في‏ ثلاثينَ من البقر يم أ تييع ؛ وفي كلّ أرب بعين ه00 


هاعم ني بعر خش والأهيّة إلا ما خضّة الدليلٌ» وهذه تست بتر 
حقيقةٌ» فوَجَبَ أن تدحُلٌ تحت الظاهر. 


2 


ولأنَّه ملك نصابًا من البق الّائِمَةِ حولا فأشبة البقر الإنْي 


[ولأنً] !"© ركاة العبن أحَدُ نوي الرّكاق» فتعلقث ببق اش ء َل رُم 
القيمة إذا كان للتّجِارَة- 


فَإنْ قِيلّ: رّكاةٌ القيمة أعمٌ» بدَلِيلٍ: أنّها تَجِبُ في اليغالٍ والحَمير 
# قِبل: قد يتساوّيان» بدَلِيلٍ: البقَرٍ والغتم والإيل ٠‏ 


واحْتَح المُخالفُ: بِأَنّ ما وجب من المُحْرِم الفِذيَةُ بقتله لم يَحِبْ 

[ ]اها 1 

)18:6( وأحمد (؟/رقم: 2965) وابن ماجه‎ )1١٠١17 أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم:‎ )١( 
.)0072 والترمذي (117) وأبو يعلى (4 /رقم:‎ 

(1) هذاهر الصواب؛ وني (الأصل): «رلا». 

6 هنا سقطت لوحات من (الأصل) » وهذه اللرحات تضم شرح خمس مسائل كاملة وبداية سألة 
سادسة ؛ وأرقامها في «رءوس المسائل» للمؤلف 8٠١9(‏ - 414). 


(5) بداية من الوجه [/ب] حتئ نهاية الوجه [١٠/أ]‏ ليس هذا موضعه ؛ والصواب أن يكون موضعه 
بعد الوجه [1/90] . 


ضرق الزكالقارن جو ج23 جرة وطر. جلاصرتي وزع ازا :موص تن رياطتت نعطت اص مص عستم سسس سم 


]ةا [مَسَألة: إذا صَلَّ مالهء ؛ أو غُصِبَء أو كان وَدِيعَة في يد رجل 
نحَحّده) أو دفتَهُ في دارو أو في الصّخْراء ؛ فنْسِيَ موضمَة » وحالّ الحَولٌ عليه - 
َرِمَهُ زكاثة إذا جم إليو0"؟. 

لاا لأبي حنيفة 2 والغانية9, والثاني للشافعية9©: الا تَحِبُ) ]9 


[ثلاب] 0 ضمّان ؛ لأنَّ الصَّمانَ العّاذ ني الهالِكُ » فإذا عاد إلى واقله قينا أنه 
توا 
ختيٌ: بأ كل مال ؛ مع الانتِفام به ولم تكن يده نابتة عليه لم يَحِبْ علي 
ري المكاتب إذا صارٌ للمؤْلى بَعدَ العَجْرء وقد كان فى يَدِ 
المكاتب سنِينَ ٠‏ 


والينواية» أن قد بين أنَّهُ غيرٌ ممنوع منّ الانتفاع ويده ثابعةٌ عليه من الوجه 
الّدي ذكَرْنَاء 

ثم المع في مال المكاتب: أنه لم يكُنْ ملكا لصي في ذلك الزّمانِ» انما 
هو ملك للمكاكبء بِدَلِيل: أن لمؤلى أن يَشتريَةٌ من المُكاتبٍ ويبيعَ منه مالة» 
وهَذًا تام الملكل» وقد وُجِدَ نّ التَصابٌ والإسلام والعرلة فيَجِبِ ب أن يتعلق به 
وجُوبٌ الرّكاة. 

واختجّ: نا نفرضٌ المسألةَ في صدّقة الفطر, وأنّها لا تَجِبُ علئ السّبّدِ في 
(1) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف :)4١5(‏ 
(؟) أي: الرواية الثانية عن أحمد. 


() أي: قول الشافعي في القديم٠‏ 
(4) من لارءوس المسائل» للمؤلف فقط. 


5 


كتاب الركاة 


ا 


95 0 5 5 و 
لبد المفضُوب فَتقولٌُ: ممنوعٌ من الانتفاع برقت ويذه غير ثابتة علي, فل يلوم 
صدقةٌ الفطر عنه كالمُكائب» وإذا ثبت في صدّفة الفطر ثيَتَ في غيره. 


2 5 5 5 5-685 
والجوابٌ: أن الرصفّ ممانعٌ منّ الوجه الذي ذكرنا. 


م المَعتى في المُكاتب: ل يؤل مطئة : هذا لم فلن ركم ويل 
دَلِكَ في العَيدِ المغضوب والصال» » فإنْ نفَقعه تلرّمٌ السّيّدَ » فيَلرَمُ فطرئة» دليله: 
غيرٌ المغصوب ٠.‏ 

فأمًا الكلامٌ على مالك في إيجابه الزّكاةً لعام واحدء فإنّهُ يني معَهُ في رّكاةٍ 
الذَّيْنِ إذا قبَهَّهُ هل يكونٌ بجميع السَِّينَ» أو لسكة واحدةٍ؟ إن شاء اللة. 

ره بللو.- 
| ؛ | مَسَأَلةً: إذا وَِبَتِ الزّكاةً عليه ثُمَّ ارد لم تُسقْط0©. 


أؤماً إليه في روايّة «ابن منصور»ء وذْكِرَ له قَولُ سفيانَ: «إذا أصابٌ في 
جيه مايَجحبُ عليه الكمارات فم اردٌ» ف أسلّمء فلا كفارة عليدة ؛ فقال أحمةٌ: 
كل شيءٍ وجب عليه وهو مُسلِمٌ » فهو عليد؛ لا بُدّ أن يأتي به . 

وهو قولُ: [الشَّافية]0©. 

وقال أَبُو حنيفة: اتسقط) . 


ع 


دلِينا أذَلرَكاةَحَقٌّ واجبٌ في المال» » فلم تُسقط بِالركةَ أضله: كَيْنُ الآكبي': 


.)4١6( انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اللشانمي».‎ )١( 
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5 


كناب الركاة 
ولا يل عليه إذا ارد لوج َل الول أنه سق عه يضف المهر ؛لأنّ 
الاسقا لم يبال وميس بوقوع ليها قل الول كما يط 
وقح القُرقَةَ بالطلاقي كبلَ الدّحُولٍ» وكما لو أسلَمٌ وهي وثييّةٌ أو مجوسِيّة. 


وإن شئتٌ هدك قُلتَ: : حَقٌّ وجب عليه في حال إسلايه؛ فلا يسيّطُ بردّته كا ل 
و(" يَلرَمُ عليه الصَّيَامُ والضَّلاةٌ والحَجٌّ والحُدودُ إذا وَجِيِتْ في حال إسلايه ؛ فإنّها 


لا تسقط بردّته . 


8ه فإِنْ قبل: دَيْنُ الآدبِيٌ يَحِبُ مع لوده [لأنه حل ديز فكذلك الرّكاةٌ 
تجبُّ معها](" ؛ [0/|] لأنَهَا دَيْنُ الله 

قيل له لعَمْرِي إن الزَّكاةٌ لا تَجبٌ مع الرّذَةِه نصّ عليه أحمدٌ في روايّة: 
صالح ؛ وابن منصور» وابنٍ إبراهية”؛ ولكن لا يمتَِعٌ أن لا يَجبَ معهاء ولا 

سقط بهاء كما لا يَجِبُ القِصاصٌ مع الجُنون» ثم إذا وجب ثم جُنَّ لم يسقُط» 

وكذَّلِكَ سائرٌ العباداتٍ لا تَجبٌ مع الجُنون» وتبقئ في ذِمته إذا جُنَّ َعدّ وجويهاء 

وكدَلِكَ تبمّى الزّكاة بَعدَ تَلّفِ التّصابٍ» ولا تَجِبُ مع تلفه. 

4 بعدها في (الأصل) زيادة: «لا» والصواب حذفها. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هائوع : أبو يعقوبء التبسابوري كُمّ البغدادي؛ ولد سنة: 714؛ أخذ 
عنة الإمام أحمد بن حنبل » ونقل عنه مسائل كثيرة» وأخذ عنه: أَبُو بكر بن زياد النيسابوري » 
ومحمد بن أبي هارون الوراق» وعبدالله بن سليمان الفائي ؛ وكان له اختصاص بأحمدء وقام 
35 بخدمته وهو ابن تسع سنين » وعنده أقام أحمد في مدة اختفائه» وكان صالسًا خيرًا فقيها؛ ترفي 
اسنة: ١7178‏ راجم ترجمته في: (تاريخ بغداد) للخطيب (8/رقم: 71731) واطبقات الحتابلة» 
لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ 1؟1) واتاريخ الإسلام» للذهبي (/917): 


0 


كناب الركاة 
وني 
5 


0 الاح ِِ 
واخقجّ يخا : به عافرء ولا تؤتحذ الزكاة من مالد» كاليهودِي والتُصرايي . 


والجوابٌ: : أن نّ المَعئى في الأضل: نَهُ لم يَلرَمْ وجُويها ؛ ؛ فلِهَدًا لم ينك 
وم كدق ني مستا أن لمق فد وت الك في حا إسلايه بي 
إن 5م بريه لون دا يطل به إذا حال الول في حال رديه ف نه 
الم بالإسلام الَابي» ولا يجب عليه قبل ٠‏ 

يون الجواث الصَّحبحُ: أنَّ المَعئّئ هنالد: أن المُسقِطَ قارَنَ الإيجابٌ, 
وها مُنا تأَخرَ عن» وهو كالجنون. 

واحتجٌ: : بأنَّ الرّكاةَ قد وَحِبَتْ عليه علئ وجه الطورة والقرية» وهذ تعد 
عُها على حسب ما وَجِثء فَجَبَ أن سقط . 

رالجوات: أنه يطل بالمُسلم إذا امْدعَ من أدائهاء فإنّها ود منه ون لم 
تكن طفْرة له ولا فِديَة كما قال النبِيُ 6: «ومن متّمَها فإنّا آخِذُوها وصَطْرَ 
ماله)0©. 

وكدَّلِكَ النَّئبُ يام عليه الحَدُ» ولس استيفاؤه على حسب ما وجَبٌ ؛ لأنَه 
وجب تكالا ورَدعًاء والنَائْتُ حبيبُ الله ولا يَجورٌ التََكِيلُ به» وقد استخْتى عن 
الدْع فلا يكونُ الحدُ رَدعًا له» ومع ذلك لا يسقط ‏ 


(1) أخرجه عبدالرزاق (إرقم: 1977) وأحمد (4 /رقم: 05880 ؟) وأبو داود (1817/5) والنساني 
(؛/رقم: 1417 +1478) رابن خزيمة (/رقم: 78181) من حديث معاوية بن حيدة القشيري٠‏ 
قال ابن عبدالهادي في اتنقيح التحقيق» (7/رقم: 4 114): للحسن ؛ بل صحيحة» وقال الألباني 
في «إرواء الغليل4 (؟/رقم: 107/91 احسن2. 
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كاب الزكاة 


+ | قشالة: تحب الزّكةً ف المُعوَلبين الغتم والطٌاءِ » وين بين المولد 
من البقَرٍ الْوَحْشيّ والأَهليّ » سَواءٌ كانتت الأَمّهاتٌ أَهْليدٌ والفيولة . حْشِيَةٌ 
كانت الأمَّهاتُ وَحْشِيَة والفُحُولةٌ ظِباء0). 


حْشِية » أو 


ذكرّه ه أبُو بكر في «١كتاب‏ الخلاف) ؛ وقد حكَينًا اختتلاق الْرّواكِ 
بق الوحْشٍ هل فيه رّكاةٌ أم لا؟. 


تين عنه في 


وقال أَبُو حنيفة: «إِنْ كانت الأمَّهاتُ أَمْلِيّةَ وَجبَت الرَّكاةٌ» وإِنّْ كاتت 
الأتَهاثٌ وَحْشِيّةَ والفُحُولةٌ ظِباءً فلا رَكاءً ة ف اسان 


وحكاة ابن نضر المالكيٌ عن أصحايه9». 
وقال الشَّافِِيئ: الا رّكاةً في ذلك بحال». 


فالدَلالَةُ على الشَافِِيَ: ما رُوِيَ عن الَِيّ يل قال: «افي ثلازِينَ من البمّر 
َبيعٌ) 07 وَالمُتوَلدُ من البقَرِ الوَحْشِي وَالأَهْلِيّ يُسمّى بقرًاء فَوَجَبَ أن يَحِبٌ فيها 


فإنْ قِيلّ: : لا لم لك أنّ اَل منهما يس بهذا الاسوء ويتجودٌ أن 
[١1/ب]‏ يكونَ له اسم يخْصَّهء ألا تَرَئ أن ول لذ من الشّْع يُسمّئ سمماء ولا 
يُسمّى ذئبًا : ولا ضبُعَاء ومدَّعِي الاسم يحتاحٌ إلى دليل . 


(1) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف (815)- 

(؟) انظر: االإشراف» لعبدالوهاب المالكي (١/رقم:‏ 978)- 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/رقم: )1٠١١18‏ وأحمد (؟/رقم: 8981) وابن ماجه (18:14) 
والترمذي (1717) وأبو يعلئ (4 /رقم: 0:74) من حديث عبدالله بن مسعرد. 


د 


كت ب 


55 


د الأصل أن المتولد ولعو وريم 2 


ِِ امم 

ود مره الشات شاة ؛ لأنَّ هذا ١‏ ّ 

وني كالمتودِ من الضأنٍ والما الماعز زا يسم 7 الاسة جما اين 
وكزَّنِكَ المتؤلد من 0 7 1 
3 زعل6» مسء 2 

ونه فكَذَلِكَ لما جمع اسم اسم البعر الْوَحْشىّ حْشِي وَالْأَهْلِيَ وجَبَ أن ب : و 


منهنا يا لاسرا إنَّمَا اخضٌ ولك اللتب من الضَّيع ب بأصم؛ الأ َه 


كّ احد متهما با كالمتو لد 1 ا 
متهم اسة» بل يخقض و اسبع حول دَ من بين لرَمَكَةٌ 


0 
لظ 
5-0 
ا 
0 
00 


قل: نالا برف » وقد عيل الأضميي' كد في الخو “و ب 
يه اسمًا لهََاء وقال أهل الل : ليس في الل رقلٌ بكسر الرّاءِ ‏ وإ ور 
عنهُم: َكل بفتح الرّاءة : التّخلُ الطّالُ» وعلئن آم اي يدوا مود من اليّر 


ع ع2 


اسم مُفْردًاء فكيف يُدعَئ ذلك » واسم لبر يسمَلٌ أياة وأسِّه ؟- 


فَإِنْ قيلّ: : هَذَا كشف عن معتّئ ع النَمِيَةَ. 


ب [ييل]20: فق قف لعو ادع 9 المُتوَلْدَ بين اك بحُت والعراب لا 
يتناوله اسم الإيل ؟! 


ولاه مول من أصلينٍ تَحِبّ الزّكاة في أحَدِها وجب أن تَحِبَ الزّكةُ 
قي دَليله: : المتولدٌ من المعلُوفَة والسَائمَة 


() بعدها في (الأصل) زيادة: #والوحثشي» » والصواب حذفها - 
(:) بعدما قي (الأصل) زيادة: #بين»: والصواب حدفها 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
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96 كناب الركاة 5 
نا ند : كُّ لف تح اقياة 
:ها فإن قِيلَ: قولك: "تحب الزكاة في أحَدِهماء لا تئر له؛ لله لو كان 
مول د من أصلينٍ تَجبٌ الرّكاةٌ فيهما وَجَِتْ فيه الرّكاة91) . 


© قبل لهُ: تأثيرُه في المتولّد من أصلين لا تَحِبٌ الزّكاة في واحدٍ منهماء 
كَالمُنولّدِ من الجمار والذّابة» وغيرٍ ذلكَ من أصُول الوّحخش والْأهْلِيّ » وعلئ | 3 
اولك من أصلين تَحِبٌ فيهما الزّكاة [واللة]"© في إيجاب الرّكا فبو عندنا: 
وى انوكي الاي ترمد 


فَإنْ قي قِيل: المغتي في الأضل: لَه ولد من أصلين يحور أن تَحِبَ في 
عل باحر منيما وخا رقنا لمعن معدومٌ في مسألتناء ولا يَحِبٌ أنْ يكون 
حكمها حكمها. 

+ قِيل لهُ: لو كان كذَّلِكَ لوجَب إِذَا كان المَمْلُ من سائمة والأمَّهاتُ معلوفة 
أن يَحِبّ لهذه الل وعنده لا يَحِبُ. 

واحتَجٌ [المُخالِف]!': بِأنَّ الرّكاً إذا اجتمَعَ فيها الإيجابُ والإسقاطٌ عُلّتَ 
الإسقاطً؛ كما لو أعلَمّها بعض السَّنةَ وأسامها البعض» وكمّالٍ المُكائب لا رّكاةً 
فبو؛ لأنَّ فيو شبها من الحُرٌ من جَهَةِ أنه يملِكُ ما في يده ويتصرّفٌ بغر إفيوء 
يشبهُ العَبدَ ألَّهُ لا زّكاةً في ماله . 

والجوابُ: أنَّ هَذّا باط بالمعلُوثة إذا ضَرَيَتْ غنمًا سائمة» فإنّه لا يلب 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): امترلد؟. 

0 بعدها في (الأصل) زيادة: #نيه») والصراب حذفهاء 
() هذا هو الصرابء وفي (الأصل): #لعلة؟. 

(4) هذا هر المراب. وفي (الأصل): #امخالف». 


417 


كتاب الركاة 


28 6 


2 أ م 
الإسقاددٌء وعلئ أَنَّهُ لو أعلفٌ السَّائِمَةَ يومًا 0 د يومين لم تبطل الرّحم, 
الع مما يُسقِطٌ الزّكاةٌ» ومع هَذّا فلم سقط ها 


وعلن أنه لو ل : إذا اجتمَمَّ المُوحِبٌ والقمقط - الإبجارة 
كان أزلى. 


'ب احتيالا 


وا حْتَجَّ الشَافِِيُ؛ : أن البمْلٌ الخارج من يبن الرّمكةٍ ابي د ُُ ص الهم ني 
القتالٍ الحمار» لا يَستَحِنٌّ ال فعُلَْ فيه الإسقاطٌ » ولا ب 0 
3 -_ 


يد 


والجوابٌ: 8 هذ دَعوّئ بلا بُرهان » علئ 3 هذا باطِلٌ بالمعلرق إذا 
ضرَّبتُ غنمًا سائمة فتَوالدتٌ» بالود من الحمار الأَهْلِيَ والوَحْئِيٌ إذا قله 
مو 


الشحرم أنه َب فيد الحجزاة» والوَخهِيئ تحب فيو الك وكدلِكَ المولدمن 
لذن والشّبع إذا ‏ قله المُحرِمٌ » فِيَجبٌ فيه الجزاغ. 

« فنْ قِيلَ: الجَاءُ إذا اجعمّع فيه ما يُوحِبُ وما يُسْقِطٌ علب الإبجاث» 
بدَليلٍ: أنَهُ لو رتئ صيدًا وهو في الحِلَّ والصَّيدُ ة في الْحَرّمٍء أو الصّيدٌ في الجل 
وهو في الحرّم أو هما في الحِلٌ إلا أنَّ بينهما [أرض](0 من الحرّمء [فعبر]”" 
السّهمٌ على أرض الحرمٍ وأصابٌ لص لدي في الع - وبَبَ الجزاة» ولي 


كذَّلِكَ الرّكاةٌ؛ لأنَّه إذا اجتمّع فيه الإيجابٌ والإسقاطٌ عُلّبَ الإسقاطً» من الوجه 


الذي قد ذْكَرْنًا. 


ل سس 
)0 هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «أرض». 
6 هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): للفغير). 
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2 كتاب الوكاة 
ف قيل له: 3 : قد أبطلت هَذّا بم تقدّمٌ» وبين أن ملب في الرّكاةٍ أيضّاء 
دَيلٍ: المُعولّدِ من المعُوئة والَائمَة. 


فإِنْ قِبلّ: لما كانَ حكمّه حكمٌ الوَّحْش في تحريم قتله على المُحرِمٍ 
وإيجاب الجزاء عليه ومع التَضحِيَِ به يَجَبٌ أن يجري ممجراهُ في إسقاط الزّكاةٍ 
كالوَ حشيّ شي » وقد قَالَ أبُو بكر فيما علَقهُ عنه أبو إسحاقٌ0©: «ولو طَرّقٌ الإنسيٌ 
حشر فود ببنهما ففئَلهُ مُحرمٌ ؛ فحكمّه حكمٌ الصَّيدٍ وعليه الجزاء) . 

قِيل له: قد أَجَبْنا عن هذا فيما تَقدَّمَ وقُلنا: إنّمَا وجب الجزاء وحرّمَ 
لقتل تخليبًا واحتياطًا : كذَّلِكَ في إيجاب الزَّكاة. 

وأنّا منغ التَصحيّةَ بذلك ؛ ؛ فلن القصد منهااللّحمٌ وغيها أزتى وأطيبُ» 
وفي الزّكاةٍ الاعتبا رٌ بما ذَكَزنا» على أنّا لو قُلّنا إنّهيُجِمٌ في الأضجيق [فلا] 20 
يجب الجزاءٌ على قاتله. 


ب 


(0 هو: سي ار ساق اناي الاق ارون ان :لقي 
شيخ الحتابلة » أخذ عن: دعلج السجزي » وأبي بكر الشافعي» وتفقه بأبي بكر غلام الخلال» 
وأعيل عبمة أبو حفص العكبري ؛ وأحمد بن عثمان الكيشي »؛ وعبدالعزيز غلام الزجاج . كان جليل 
القدرء حسن الهيئة ؛ كثير الرواية» رأسًا في الأصول والفروع . توفي سنة! ٠714‏ راجع ترجمته 
في: «تاريخ بغداد» للخطيب (/رقم: 01.*) ولاطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (*/رقم: 
4 ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي (9915/15)- 

)6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): قولاة. 


514 


د فإِنّ قبلَ: التعتى في الأضل: أن الأولاة تم يع لهات في بدي 
وإمُعاركها] في الاسم ؛ٍ فلِهدًا تثبعُها في حُكم الزّكاق» وليسّ كدَلِكَ إذا كن 
الأمَهاتٌ ظباء ؛ لأنّ هذا المع معدومٌ. 
ث قبل له: الود اب] قد يبع الم تارة» وقد لا يمهاء ألا يرى أن لذي 
ذا ومع أمتّه فاولة ‏ تبعا لأربه» وكذَِكَ ولد اللي من العامية علي عبا) 
أيه وكدّلِك ها هنا حكمه حكمٌ الحو في تحريم تله على المُحرمٍ وجو 


الفذيَةٍ ؛ ومنع الأضجية. 


وكدَّلِكَ إسلام م الولد بإسلام أحَدٍ أبوَيِِ ه لا خض بإسلام الأم دون الأي» 
دَِكَ لا يسيع أن حب الرَكةإذا كانت الأنهاث وني وإ كات حكثها حك 
الظََاء» وذهّبٌ المُخالِفُ إلى هذا السَّالٍِ» وقد أجَبْنا عنه. 

| ؟| مسأل للخُلطةٍ تأثِيرٌ في إيجاب رَّكاة المَرَاشِي©. 

نصّّ عليه في روايّة الجماعة: الأثْرّم, وإبراهيم بن الحارث» والمرّرذِي؛ 
وبكر بن محملر . 

وهو قول: مالش » والشَافِعِي . 

وقال أَبُو حييفة: دلا تأ ير للشُلطَةٍ في ذلك , ويرّكّي كلَّ واحدٍ ركد الانفرايا٠‏ 

ودليلنا: ما روّئ أحمدٌء فِيما ذكَرَهِ أبو بكر قال: حدَّتَنا محمد بن يزيد 
)١(‏ هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #يشاركها». 


() انظر: الرمرس المسائل» للمؤلف (419) . 


1١6 


ل 0__ وي 
الواسطي » عن سفيانَ بن حُسينٍ» عن الرُهرِي؛ عن سالم» عن ابن عُمرٌ قال: 
دكان رسول الم يك كنت في الصّدقوَ فلم يُخرجها إلى حُمَالِه حّى وني ؛ 
نأخرجها أَبُو بكر بوصيّتِه وكانَ فيها...)» فذكر الحديتٌ, وقال: الا يُنرّقّ بين 
مُجتيع ؛ ولا يُجْمَعُ بين مُفتَرِقٍ مخاقَةٌ الصَّدقَوّ وما كان من خَلِيطينِ فَإنهُما 
بتراجَعانٍ بالسَّويّء ولا يُوحَذُ مَرِمَةٌء ولا ذاثٌُ عيْبٍ من الختم!"؟. 


قمنه دليلان: 


2 . 2 2.3 عشية 5 4 090 
أحَدّهما: قوله: (يُمَرّق بين مُجتيع»» فاقتضّى ذلك أن الرُجلينِ إذَّا كان 
بينهما ثمانُونَ من الختم أو له أربحُونَ خُلْطةٌ نه لا يرق بينهماء بل يُوْحَدُ منهما 
على اجتماعهماء وعند الُتهالف أنه تُفرّق. 


إن قِبلّ: أَنْ يكونَ المرادُ بالجمع والتَرِيق: في الملك الواحدٍ» ويحتل 
أَنْ يكونٌ المرادٌ به في المكان: في الملكين. 


فتحيلً على الملك [الواحدي]0©, فقول النِّنُ عن الجمع والتَقرِيقٍ 
حكَملٌ أن يكونّ [حظرًا]”' للمُصّدّيِء فَله: «لا يُجْمَعُ بين مُفترقي» معناه: أنَّ 


البُسَّدّقّ إذا جاء إلى أربعِينَ شاةً لاثنين في مرْعى واحدء وأرادَ أن بأد منها 
شاةً؛ مُنعَ من ذلك لأنّهَا متفرِقَةٌ في الملك» وإنْ كانّت مُجتيعة في المكان . 


وقول دلا يُقرّقُ بين مُجتمع» معناه؛ أنَّ المُصَّدّقَ إذا جاء إلى ثمانِينَ 5 


() أخرجه أحمد («/رقم: ٠08771‏ 
0( مكررة في (الأصل) . 
(م) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «خطأ». 


الما 


كتاب الركاة 
8 عد 


لرجل» فقال: : «أربعُونَ لك وأربعرنَ لغيرك2» وأرادَ أن يأخدَّ منها ى شائينٍ 47 


تع منه ‏ لأنه يعر بين مُجتيع في الملك »11٠[‏ وقد نهئ الي ل عند . 
وول : احَْية الصَّدقَةاء معنا في هَذَا الموضع : شي أن تقل مّرك 1 
اعد شه عن أريعِينَ لاثنين» أو شائينٍ عن شمائِينَ لواحلو» وإ كل عم 
لربٌ المال . 
فقوله: «لا يُجْمَعُ بين مُتَفرق) معناة: ذا كان من و[عشروت]”" دا 
ثلاث أشي » فجاء المُصَّدَّقٌ وأرادٌ أن يأخُلَ ثلات شِيَّاوٍ فقالوا: اهي نا 
قُلانٍ»: أَنَهُ ليسّ لهم ذلك ؛ لأنّهم يجمعُون بين متفرّقي في الملش , وقد نه الث 
كه عنه ؛ وكدَّلِكَ إِذَا كان ثماثون لاثنين فقالا: لهي لأحدنا». 


200 : لابق بين موي معداة: أن يكونّ لرجُلٍ أربعُونَ شاة؛ فبجي؛ 
العْصّدُقُ وريد أن ياد منها شاة فيقول ضاحتها: «عِشْرُونَ منها لى وعِسرُون 
لفلان أنه ليس له ذلك ؛ لأنّه يُِيدُ أن يرق بين مُسْتَوع في الملك ؛ وقد ته 


عنه . 
وكوله: الحَشية الصَّدقة معنا في الموضع: : حَشْيَةَ أن تكثُرٌ الصّدفَة إِنلَمْ 
يَفعَلُ ذلك صاحِبٌ المال. 


© قل له: لا يَصِحٌّ من وجوو: 


ا ًٍ 5 
لوكي أنه عام في الملك والملكَيْن» ولا يَجورُ حمله على أحدِهما إلا 
بدلالة. 


سس سس 
)6 هذا هر الصواب, وفي (الأصل): (عشرين» ‏ 


1 


مت كتاب الركاة 


الثاني: أن الجمعٌ في الملكِ مجَارٌ وني المكان حقيقةٌ. فَرَجَبَ حملة 
علئ الحقيقة » وهو: الجمع والتَفرِيقٌ في المكان. 


د الثَالتُ: أن النبِيّ [يظة ]”' ذكرَ هذين لين بَعدَ بيان النْصبٍ فقال: 
«وفي سائمةٍ الغتم إذا كانث أربعِينَ شاة» إلى عِسْرِينَ ومئقة!©. 


وفي بعضها: «في كُلّ أربعِينَ شاةً شا إلى عِشرِينَ ومئة» فإذا زادت 
واحدة فشاتانٍ إلى معَيْنِ» فإذا زادث على المعَدِنٍ ففيها ثلاثُ ثُ [شاد]” إلى 
ثلاث مث فإِنْ كات الغكمٌ أكثر من ذلك ففي كل مئة شاو شاةٌ وليسّ فيها شيءٌ 
حب بلع ملة» ولا يرق بين مُجْتَمع » ولا بُجْمَعُ بين مُدْرِقٍ حَشْيَة الصّدقَة وما 
كان من خَليطيْن فإنهما يتراجعان بالصّويّ». 

رك «في كلّ أربعِينَ شاةً شاد إلى عِشْرِينَ ومئةة أفاد أنَّ السَّاعِيَ لا 
يَجِررٌ أن يجيء إلى مئةٍ وعِشرِينٌ نّ فيأخدَ منها ثلاث شِياوء أو يجيء إلى ثمانينَ 
لرجل فبأحُدَ منها شاتئنٍ عن كلّ أربعِينَ؛ فإدًا كان كذَلِكَ لم ب يك أن فحقل وله 

دلا [يْرق]'*) بين مُجمّوع ١‏ على ما حمَلكُم علي . 

د الرّابعُ : أن الب ل نه عن تفريق المجعمم علئ الوجع الّدي [«اب| 


)60 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاصلى الله . 
(1) أخرجه أحمد (+/رقم: 4/17 ) من حديث أبن عمر . 
ك4 كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» رفي (الأصل): لاشيا». 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ("/رقم: باه )٠١١‏ وأير داود )١914(‏ وابن ماجه (18019201806) 
0 : 44ه) من حديث أبن عمر. قال الألباني في «اصحيح 
أبي داود (ه/رقم: :)١1٠٠‏ (إسناده صحيح؟ ٠‏ 
)2( ريم 00 اتفرق4- 


و 


كناب الزّكاة 
يه 2*2 بهو 


نا الذى ني ء. 
عي سم التاق راجيا عليه ل الماة يا نه عن جمعين هو 


الأملاكُ دون الملك ٠‏ 
والدَّلبلٌ الثاني من الخبرٍ: : من وله : «وما كان من ليطن فإنّهما تراجعان 
ينهم باريد » انث التراجُعَ بين ليطن » ونم يكو ذلك على تون ني 
خلطّة الأوصاف: 3 السّاعِيّ إذا أخدّ الزّكاةً الواجبة في مال أَحَيِهما من س 
الآخرء فَإنَّ المأحودٌ منه يرج على صاحبه بقدر ما يحب عليهم » فأمًا على وهم 
فإنْ قِيل: نحن ثعبت الاجم على وجدء وهو خلطةٌ الأعيان» ومعناه: 
أنْ يكو من وعِشرُونَ شاة بين اثنين » لأحَدِهما ثماثُونَ والآحَرِ أربعُونَ» فأخذ 


وماءة 


المَصدّقٌ من عرضيها شاة» أنَّ صاحِبٌ الثماِينَ يرجمٌ على صاجب الأربعين بدُّْثِ 
شاة. 

# قِيلَ: هَذَا لا يَصِح من وُجوو: 

أحَدُها: أنَّ إطلاقٌ اسم الخُلطةٍ إِنَّمَا ينصرِفٌ إلى خُلطة الأوصاف دون 
الأعيان؛ لأنّهِ إذا قِبلَ [للئّاسِ]'": «اختلاطً» و«مالٌ مُشْعلِط؛ لم يُعقَلْ منه 
الاشتراك» وإنَّمَا يُعََلُ الاختلاطٌ في الأوصافيء فأمًا الاشتراكٌ فله اسم آكَوُ 
وهر أنه يُقال: امال مشئرلك) . 

# والثَّاني : أن الي يكل ابه التو لل واو حتهيسا ملين:مبانيه» 
وعندهم ِنَمَا يشت زجوم لأحَيهماء وهو صاحِبٌ الأقلّ دون صاجب الأكثر- 
ش22 ٍ 
الى هذا هر الصواب» وني (الأصل): «الناس». 


اا 


وان ةلش طرفت :تمه 


1 
1 
ا 
ا 


م ب 


والقَالتُ: أن التي ييل قد وصَفٌ الحُلطة التي بت التَراجُمُ فبهاء وأنّها 
خُلطةٌ الأوصافب» فروئ أَيّو بكر بإستّاده: عن السَّايْتِ بن يزِيدٌ قال: «صحِبتٌ 


ف 


سعد بن أبي وقاصي ؛ فلم أسمة يحدّتٌ عن رسول الله يت ب إلا حديثًا واحذًا 
يقَولُ: قال رسولٌ القو يقل: لاق ين لكي ولا لشو من تاق فى 
الصَّدقَة ؛ والخَليطانِ: ما [اجتمَعًا عل]”' المَخْلٍ والرّغْي206. 

فإنْ قِيلّ: يحتَمِلٌ أن تكونّ هذه اياده من كلام الّاوِي وتأويله. 

:: قيل لهُ: الظّاهرٌ من حال الصَّحابيَ أنهُ [إن]*"» أضاق القَولَ إلئ الي 
يكل أنه من وله ؛ لأنّه لما ذكّر قَولَ النِيَ يت في ابتداءِ الخترء كُمّ عطّفٌ عليه 
قي الكلام» الظَاهرٌ أنه من قله ؛ ؛ لأنّه عطفَةُ عليه. 

والقِياسٌُ: أَنَّهُ عددٌ من الماشيّة» لو وّجِدَ في ملك واحدٍ جار أن يَجِبَ فيه 
الرّكاةٌ» (1/:4] فإذا وّجِدَ في ملك اثنين ين جَارٌ أن يَجِبَ ؛ قياس على عَشْرٍ من الويل 
وثمانِينَ من الغتم. 

ولأنّه لو كان بينهما ستُونَ شاة مشاعَة » لأحَدِهما أربعُونَ والآَحَرِ عِسْرُونَ » 
فجاء السّاعِى فإنَّ له أن يأَخُدَ من الجّملة شاة» ويرجمٌ صاحِبٌ العشرِينَ على 
صاحب الأربعِينَ بِكُلْثِ شاةٍ. 


(0) كذا في «الأمرال» لابن زنجويه ؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): «اجتمع عليه؟ . 

20« أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (؟/رقم: ا )٠‏ وابن زنجويه في «الأموال» (؟ /رقمة ل 
4 ورابن عدي (1/رقم: 9445 - 49917) والدارقطني (/رقم: 1187) والبيهقي 
(دإرقم: م١74‏ ). قال أيو حاتم الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/رقم: 0 18): «هذا 
حديث باطل عندي؟ ٠‏ 

(0) زيادة يقتضيها السياق- 


فقول كل من جؤامة زلل ب ملويتي الوصقت لأتردمر 


انا في حم أضْلّه: امات الأريعين 


ولا يَلرَمُ م عليه إذا كان له من من الإيل وعِسرُونَ منّ الغنٍ أن لَه يي 1 
5 حال ولا يك الوب بهاء ولك إذا كلل أروة م ال سد 
وم ملو أن َكاَذ من السَائِعَة وامعُوة» والوجُوبٌ بعل بالحائمز 
لأنًا فنا وجَبٌ أنْ يكونَّ وجُوبُها ثابثًا في حَقهِ » وهناك الوجُوبُ [ثابتٌ]”' في 
حَنَهِ في الجملة» وهو في السَّائِمَة وفي الخمس من الوبل ٠‏ 


وعلئ قُولهم لا يتلقُ الوجُوبُ في حَقّ صاحِبٍ العشرِينَ يحال» ولا يلم 
عليه إذّا كان شريكه ذميًا أو كاتا أن جوارٌ الأخز يتلق بالجميع » ولا بت 
الوجوبٌ ؛ لأا لا نجورٌ له أخدّ الفرض من الجميع » وَنّما يُوْحَذٌ الفرضئ من 
نصاب المسلم الحرّ فإنَ أعطانا من خالص ماله وإلا أمرناه بمُقاسَمته وأخذنا 
الفرضَ من حصّته » وكذَلِكَ لا يَلرَمٌ عليه شركةٌ المُكائّب» فإنا تَعَولُ ما تَعُولُ في 
المي . 


فإن قِيلَ: لا لم جوارٌ الأخذٍ بكي إذنه ؛ لأنّ بقاته على الشّركة ضابله 
بالاخذٍ من نصيبه 

# قبل له: الإذدُ من طريق التي مع القّدرة عليه لم يود ونحن ثري 
بعدم الإذنٍ نطقاء ولا يَجورٌ أن يكونَ ذلك أيضًا إذنًا من طريتي الحُكم؛ ؛ لأنّه لو 
كان صاحِبٌ المشرِينَ صغيرَا مولا عليه جارٌ أخدّها من مالو» ولا يَصِحٌ من الإذن. 


حب يي ا 0 
)6 هذا هر الصراب . وفي (الأصل): «ثابئا . 


ه كناب الركاة 


كك 
8 3 
6 


ولأنّه لو جَارٌ أن يُقَالَ: «الشّركةٌ دن لوجَبَ أنْ يكون ذلك إذنًا في سائرٍ 
الديُونٍ والكمّارات » وما يَلرّمُه من المُوَنٍ والتّقات » وهَدًا لا يقوله أحد. 


ولأنَّ [الزّكاةً]'" تقل بكثرة المؤنة وتكثر يها" بدلالة: قُولٍ لني 
يك: «فيما سقّت السَّماءٌ العَيْرٌء وما سُقِي بد بتشح أو غَزْبٍ0© له يفيك 
اشر 

وبالخُلطة تقل المؤنةٌ ؛ لأنّهما يكفيان في هذه الحال ما فق إليه كل واحدٍ 
منهما إذا انفرّد» وهو الحوضصٌ والرَّعِمٌ وَالمَحلُ والكلبٌ وغيرٌ ذلكَ» فجَارٌ أن 
تكثْرٌ [دب] الرّكاةٌ بها إذا لم يكُنْ على رب المالٍ ”ضررٌ بذلك. 

ولا يَلرّمُ عليه الخُلطةٌ فيما عدا المواشي ؛ لأنَّ عليه [ضررًا] 2 في ذلك ؛ 
لأنّه إِنْ كانَ بينهما نصابٌ ذ فعليهما الركاةٌ» وإن زاد [فأيدًا]* تَجِبُ الرّكاة قعليه 
مرك راثا لااصرئ نأك إفا قلق يبيداشكرة ملسن كل ولبهي 
شاة ولو انفرد لَرِمَه شاةٌ. 


ولأنّ للاجتماع في إيجاب ما يَحِبّ في حال الانفراق؛ ألا ترى أَنَهُ إذا 


(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): اللزكاة». 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (بقاتها» . 

() قال الأزهري في «الزاهر) (ص 40 1): : «التضخ: : أن تستقي له من ماء اليثر أو من النهر بساني من 
الابل أو البقر والقَرْبٌ: : الدَْوُ الكبير الذي لا ينزعٌه من البئر إلا الجمل القوئٌ يش بهء وجممٌه: 
عُرُوب. 

(؛) أخرجه البخاري (7/رقم: )١48#‏ من حديث أبن عمر. 

(5) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): اضرر» ٠‏ 

(1) هذا هو الضوابء وفي (الأصل): (فايدا؛ - 


1١و‎ 


9 كتاب الزكاة 
2 
أومّح مُوضسةٌ وَجَتَ عليه نصف عشر الديَة على عاقلته » ولو اشترلاً هو وجمارة 
كان كذَّلِكَ أيضاء وكذَّلِكَ الحُكمٌ في إتلافي النفس وغيره ؟ ولِهَذا قال أصسائن. 
/ 0 اه لاع 5 

وإذا اشيّرلك الجماعة في سرقة صاب » وجب القطع علئ الجماعةٍ كما يجب على 
المنفردا ١‏ 

واخجٌ المخالف: : بما رُوِيَّ عن الي و أن أنه قال: : اليس في سائمة المرء 
المسلم إذا كانت انت أقلَّ من أربعينَ شاة شي706©. ٠‏ كل واحلٍ من المرينٍ لك ايز 

مع ارين ميت اد لاتور علد هي 

والجوابُ: أَنَهُ لما ذكر «المَرْ بالألف واللام ولم يَذْكُرْ مَوْءًا معهوداء قبت 
أنه أراد الجمس ء فصار تقْدِيرةُء كأنه قال: «إذا لم تلم سائمة الرّجالٍ أربيين: 
فلا شي فيها»» ونحن َقُولُ: إنَّ مالّ الخُلطة إذا لم يلغ نصابًا لا رّكاة فيه. 

م هو محمُولٌ علئ حالة الانيراد» بدَلِيلٍ: ما ذَكَْنا. 

واختجٌ: ابرلا ريسيد 8 > إذا كان تكتاء أرؤكاء أريان 
كل متهما [متقردًا|!" يحدّته 

والجوابٌ عنه: ا و ل 
بحال الاشتر شترالكُ في الوجُوب » كما لا يَجورٌ في جوازٍ الأخذ. 

ولأنَّ المُالِفٌ قال: لا تحمل العاقلةٌ أقلَّ من نصفب عُشْرٍ الذي في حال 
الانفرادٍ وتحيلّه في حال الا* شتراك» ولو أَوْصَحَ جماعةٌ رأسٌ رجُلٍ وجب على 


مسي ب سس بس ب ل 
(0) أخرجه البخاري (؟أرقم: : )١1534‏ من حديث أبي بكر الصديق. 
)0( هذا هو الصواب» وفي (الأصا لى): اعنفرد؟, 


1١١4م‎ 


كتاب الركاة 


5006 50 


35 014 8 
ص1 


ولأنَّ حال الاشتراك يتَعَلَقُ به تخفيفٌ الموّن» ولذلك تأثيدٌ في إيجاب 
الركاوء أَلَا ترَئ إِذَا كانَ الزّرِعٌ قد سُقَيَ بماء السّماء والشّيِح وجَبَ في 
[العغهر]20 وإذا سْقِيَ بالَّزب وجب فيه نصف العُشرٍ. ١‏ 

وأنًا حلط الذميّ والمُكائب ‏ على نسادها مع غيره ‏ [فهي](© كما قال 
المحَالِفٌ: إِنَّ شركة المُفاوّضة مع الذَّمِيّ والمُكاتبٍ لا تح مع المسلم الخر. 

لأنّه لا يمكنٌ ضح نصبيهما إلى نصيب الحُرٌ المسلم وجعلهما نصابًا 
واحدًا ؛ لأنّهما ليسا من أهل الزّكاةٍ؛ لمعتى يرجعٌ إلى ملك المُكاتب وإلئ دين 
الذّميء [10] فلم يتم شرط الرّكاةٍ في جميع التّصِاب ‏ وكدَّلِكَ في المُكائب لم 
يوجَدْ شرط الرّكاة فيوء وهو تمامٌ الملك » ومَدًا المَعتى معدومٌ في مسألتناء 

وقد قِيلّ: إِنَّهُ لا تعلق بخُلطة الذّمِيّ والمُكائب جرارٌ الأخذ. 

وَالتُخالِفٌُ لا يُسِلّمُ ذلك؛ واخْتجٌ: أنَّ التصِابَ سببٌ لوجُوب الزّكاةٍ 
كالحول» ثم اتفقوا أنَّ ما وُجَدَ في ملك غيره من الحَول لا يم إلى ما رحد في 
ملكه في إكمالٍ الول » كدَّلِكَ ما وُحِدَ في ملك غيره لا يهم إل ما في ملكه في 
إكمال التٌصاب ٠‏ 


والجوابٌ: أنَهُ لا يَجورُ اعتبارٌ النُصاب بِالحَول » كما لاعجر سل العفل» 
ع و هو 


فإِنَّ كم التّصاب يتخيّرٌ بالاشتراك» ولا يتغيّر بالحول» فإنَهُ يقسّمُ في الول » 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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92 92 


كما بُقَسّعُ في حال الانفراو. / 
5 32 6 5 ا 0000 

ولأنّ ضم أحَدِهما إلى الآخر في الول لا يتعلق به التخفيف» وبر 
ديك الصاب» هبنع بهالتّخِيفٌ في المنٍ علئ ما تقد بياله. 

لان ا بُمكنُ ضَمْ كلّ واحدٍ منهما إلئ الآخرٍ في الحول. وإنّمَا بكو 
دما مضمومًا إلى الآخر في الولو وليس كدَلِكَ في القصابٍ , نلك كل 
واحدٍ من الل 05 يم إل الآخر فِيَكمُلٌ التَصابُ بمجموعهماء فيرئيق كل 
وح حيما الح فى مفققي الوق فانرقة: 

واختجٌ: بأل الزّكاةً عباده يتلق وجُبُّها بوجود الما فوَجَبَ أن لا يكونٌ 
للشّركة تأثير د في إيجايها كالحَج . 

وإن شِكتَ قُلتَ: غبافة بتكل وجرتها بالعال» » فلم يِكنْ للخُلطة تأثيك فى 
وجريها كالحَجٌ. 

والجوابٌ: أن كل مال جد منهما لا يمكنُ صم إلى الآخر في وجُوب 
الحَجٌّ ؛ أنه لا يُمكثهما إنفاقُ في الح ؛ لأنّه لا يكفِي إلا لأحَدِهماء وليسّ 
كدلِكَ في الركاة؛ فل لا يُمكن أن يُجعَلَ نصابًا في حَنَّ كل واحدٍ منهما في 
إخراج ما يخْصّه من الرّكاة. 

وقد قِيلٌ: احج لا يتبُضٌ» ولا يمكن إيجابُ نصفف الح على أَحَدِهما 
والتُصفب على الآخرء ويُمِكنُ ذلك في الرّكاو فيوجبُ نصف المّاةٍ على أحَيهما 
والتّصفّ الثاني ني علن الآخرء وقد بحب إخراج نصفب شاق : فى الزّكاقء وهو إذا 
لف نصفٌ التُصابء فيَحِتُ إخر خراج نصفب شاةٍ ويسقط الصف : 


يلل 


كناب الزكاة 
رةه 5 


واحتجٌ: :بأ الزكاة حن يتلق بنصاب مُقدَّرِ فوب أن يسوي فيو حال 
الاجتماع وحالٌ لانفراد كالقطْم في الس وهو: أنَّهُ لو أخدّ وحدّةٌ أقلّ من ر بع 
دار لم طم ؛ ولو أل جماعةً ول نح كل واح مهما نصاا لم يحب 
عليهم القطمٌ » فاستوئ حال الاجتماع وحالٌ الانفراد. 


والجوابٌ: [هداب] أنَا لا ملم هُذّايل توق بين حال الانفرادٍ والاشتراك » 
فلا يَحِبُ القطمٌ حال الانفراد» ويَحِبٌ حال الاشتراك» كما قُلُنا ها هُناء وهَذًا 
خلافٌ مذكودٌ فى «كتاب السَّرقَة) إن شاء الله. 


وقد قبل في جواب هَدّا: نّ سرقايه لا يينى بعضّها على بعض» كذَلِكَ في 
مسالينا؛ لأنَّ ماله َم بعمّه إلى بعض كدَِكَ مال غيره» وقيلَ: القطمٌ لا 
تصن » وليسّ كذَِك ها شُاء لأنه يمن تبعبشها وايجابُ ما بخص كل واحدٍ 
ا ا 


خحجٌ: بأ التي ل جعل جِنسّ الصَّدثَة على الأغنياء لقَوله: «أمرث أن 
ل . فلا تبقى صدفةٌ مُوْحَذُ من فقير» وهدا فقيٌ؛ لأنَّ 
الشركة لا تُعيده [غمًا] 29 ألا تر أنَّ له أن يأخْد الصَّدمَة. 


والجواث: أنَّ جوارٌ الأخذٍ لا يدل على كونه فقيرًا كسبيل الل وابنٍ 
0 
الشّبيل» كم الخبرٌ محمُولٌ علئ فقير ليس في ملكه خُلطة تبلغ نصابًاء وإن قاسّوا 
لي ود 
(0 لم أقف عليه بهذا اللفظ : ولكن قد أخرج البخاري (1/رقم: 1898) ومسلم (1/رقم: )1١‏ من 
حديث ابن عباس مروعًا: «نأعلمهم أن الله افغرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 


وترد على فقرائهم» ٠‏ 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (عنون» ٠‏ 


1 


كتاب الركاة 
598 ب الى 
5 


على الخُلطة فى غير الماشية قفيها روايتان» ويأتي الكلامٌ فيهما. 
٠٠١ |‏ [مشألهً]!": وتأثيرٌ الخُلطةٍ في المواشي إِذَا كان لكل 
نصابٌ أو كان له أل من نصاب7©. 


واحر منهما 
نصّ عليه في روايّة: المرُوذِي؛ وإبراهيمَ بن الحارث» والأئْرّم: «إوا كان 
لهما أكون شاة نفيها شَاقه. 
ع« و 2 ا 
وهو قول: الشافعي. 
وقال مالكٌ: «تأثيرُها إذّا كان لكل واحدٍ من الخليطين نصابٌ». 
فعلئ قَونا: ذا كان لكل واحدٍ منهما عِشْرُونَ شاةً لزمهما شاه بينهماء وإذ 
كان لكلّ واحدٍ منهما أربمُونَ شا أخرجا شاتَيّما . 
وعلئ قَولٍ مالك: إِنْ كانَ لكل واحدٍ منهما عِسْرُونٌ شاةً فلا زكاءً؛ وإنْ كان 
لكل واحدٍ أربعُونَ شاةً أخرجا شا بينهما. 
ع 50 5 100-00 
دليلنا: ما تدم من الخبرء وهو عام فيه إِذّا كان لكل واحدٍ منهما نصابٌ أو 
كان له أقل من نصاب. 
ولأن الم واحدئ وعِشْرِينَ نصابان. يملق بهما فرضان على صفق وهو؛ 
الخُلطَه ؛ فإذا وُجِدّ أحَدُهما على تلك الصّفةَء وهو: ١‏ لخُلطَةٌ » وجب أن يتعلقّ به 


الا اا ووم 
)0 كذا في #رعوس المسائل؛ . وهو الصواب» وقي (الأصل): «فصل». 
)١(‏ انظرة #رعوس المسائل» للمؤلف (118). 
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د 
فرضّ م واحدٌ» َليله: إِذَا كان المال واحداء فَإنَه لو ملك نصابيّن تعلق بهما 
نرضان» ولو ملك نصابًا واحدًا تعلّق به فرضٌ واحدٌ» كلك المالكين . 

واحْتَجّ المُالِف: بما رُوِيَ عن النَيَ يل قال: : اليس فيما درن خمسن 
ول من الإيل صدقةً»(©. ٠‏ وهَذًانفيّ عام وثُوله: «إن لم تبلغ سايمة لجل 


222 
أربعينَ فليس فيها 2 شي 702 


والجواتٌ عنه: ما تَقدّم. 


واحْتج: [<:/1] بن ملك كلَّ واحدٍ نقصّ عن التٌصابٍء فلم يلزه الزَكاةٌ 
كالمتفرد؛ وكُلُ من لو اتفرد لم يَلرَمةُ الزّكاةٌ» فإذا خاقطً غيرّه لم يَلرَنهء دَلِيله: 
شركة الذَّميّ والمُكاتبٍ. 

والجوابٌ عنه: ما تَقَدَّمَ. 

|| مَسَأَلة لا يهم ملكُ أحَدِ الخليطين إلى ملك الآخرٍ في الول إذا 
ثبت لأحَدِهما حكمٌ الانفراد. سَواءُ انق الحولان أو اختلفاء فإذا ملّكَ كل واحدٍ 
منهما أربِينَ في المحرّم» تم خلطا في صَفَرِ؛ وحالٌ الحَولٌ والمال كله خُلطةٌ 
فإنهما يزكبان رَكاة الخليطين. 


فَكَذَلِكَ إن اختلف الحولانء مِكْلٌ: أن مَلَّكَ أَحَدُهما أربعِينَ في المحرّمٍ 


)١(‏ قال الخليل في «العين» (05/4 مادة: ذ و د) : «الذَّدُ من الإبل: من الثلاث إلى العَشْرِ م 
(1) أخرجه البخاري (1 |رقم: )١5 ٠5‏ ومسلم (/رقم: 441) من حديث أبي سعيد الخدري. 
م أخرجه البخاري ١(‏ إرقم: : )١504‏ من حديث أبي بكر الصديق. 


هلك 


وق الاو أرب في صق وخلط في بيع أد ما به من الهور, ف 

عا في ايكول رَكاةً الانفراد» فإذا حال الحول الأول أخرجَ شا فنا حل 
| 

يحول لني أخرج شاه فأما في الحو الذي بعد الأ هما يكيان روم 


0 

الخلِيظَي . كلما حال حول الواحدٍ منهما زَّ الخُلطق1"© . 

وقد نض أَبُو بكر علئ هَذا في «كتاب الخلاف) ٠‏ 

وهو ثَولُ: الشَّافِي. 

5 و 2 .- ا ا 0 

وقال مالكٌ: «حول الخليطين حول واحد وإن اختلطا قبل الْحَولٍ بشهر). 

دلِيلنا: أنه مال له حكمٌ الانفراد في شيء من الول » فَوَجَبَ أن لا جرت 
رَكاةً الخُلطَةَء كما لو كانا منفرديّن حال حتُولٍ الخول. 

ولا يَرَمُ عليه إذا ملكا أربعِينَ شاةً خلطة بينهما بإرث» أو مِبَقء أو شراء 
لهماء يزكيان رّكاةً الخُلطَة ؛ لأنَّه لم بيت لأحَدِهما حُكمٌ الانفرادٍ بحال؛ لأنّه لر 
كان حاط في بعض الحَولٍ وانفرادٌ في بعضه» ولا يُمكنٌ الجمحٌ بينهماء ولا بد 
من تقديم أحَدِهاء فكان تقديمٌ الانفراد أولى من وَحَهّينَ: 

أحَدُهما: الخُلِطَهٌ مختلفٌ فيهاء والانفرادُ متَِّقٌ عليهء فكان تقديم 
الاتفاق أولئ ؛ لأن حكمٌ الانفرادٍ سابقٌ لأنَّه في أوّلٍ الول وكان تقديمٌ الشّابقٍ 
أوليةء 

- ولأن الخلطَة إِنَّمَا تصِحٌ لقلّة المؤتة» فإدًا كان منفردًا أو الحول لم يَرتِقا 
ني 8 
(1) انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (415). 
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ا كتاب الزكاة 


عا ل ا ع ُ 
احج المُخالِف: أنه لما زكيا في الحو الثاني رّكاةً الخُلطَدَ كذَّلِكَ في 
الحَول الأوّلِ. 
والجوابُ: أنَّ اْحَولٌ الكَنِيَ ما انفكٌ عن الِخُلطَة طُولٌ الحَولٍ» وها هّنا قد 
نيت لهما حكمٌ الانفراد » فكان اعتبارٌ الانفراد أولى من الوجه الذي ذكَدنَاه. 
وهكذا الجوابٌ إن قاسُوا عليه إذا لم يثيْت لأحَدهما حكمٌ الانفرادٍ» مل 
أن: ملكاها بهبَة» أو إرث » أو شراع» (تاب] بعلة أن الخُلطَة وُجِدّت في آخرٍ 
الحو طول الحياق» ومَذَا بخلافه. 
واختجٌ: بِأنّ اعتبارّ قدر الزّكاةٍ بحالة الوجُوبء بِدَلِيل: أنَهُ لو كان له مث 
شاةٍ حَوْلانِ إلا يومًا فنتجّت إحدئ وعِشرِينَ» ثُمّ حال الحَول» كان فيها شاتان 
اعتبارًا بحالة الوجوب . 
والجوابٌ: أنَّ الاعتبار بحالة الوجُوب إذَا كان النّماءُ من عين المال» فأما 
إذَا كان من غَيره فلا - 
واختجٌ: أن لما بِيَ يلك أحَدِهما على الآخرٍ في التصابٍ» كذَلِكَ في 
الْحَولٍ كالمنفرد ٠‏ 
والجوابُ: أنَا قد ينا الفرق بين العم في الحولٍ وبين الضَمّ في التّصابٍ 
تل به التخفيف في المونٍ على ما تَعدَّم. 
2 ا و 5 2 
ولأنّه لا يُمكنٌُ صََمُ كل واحدٍ منهما إلئ الآخر إلى الحول» وإنمًا يكون 


و1 


كاب لزه رق كر 
1 
2 ما إلئ الآخر في الحول» وفي لنصابٍ ملك كل واحد مز 
ا ل الآخرء فيكمل التَصابٌ بمجموعهماء ويربَقِقٌ كأ ل واحر م. 
كر 2 عمو له ا دَقنا بيتهُماء 
موودوكة و 
1 روه 


|| عشألك لاتصِحُ الخُلطُ فيما عدا المواشيّ في أصَحٌّ يتين 9. 


نضّ عليها في رواية: : صالح , ويكر بن محمد عن أبيه!”» ٠‏ عنه: لاف مِينَئْ 
؟ 
رهم يكو بين عد لين عليهم زكاةً» حّى يكونّ لكل واحد [منتاز]!"». 2« 


وكذَلِكَ في الزّرع إِنَمَا رُوِيَ الحديثٌ في اليل واليقر والغنم: ااولا يُجْمَمٌ 
و - 7 _52 كك 
بين مفترق» ولا يعرى بين مجنوع 1 ٠‏ 
4 
وهو قول: مالك . 
2 


- ونقل حنيل أنَها نَم كالمواشي » فقال: «إذا كانًا رجِلّينَ لهما من المال 
ما تَحِبُ فيه الزَّكاةٌ من الذهب والوَرِقٍ فعليهما الزَّكاةٌ بالحصّصء وكذَّلِكَ في 


() انظر: ارعوس المائل؟ للمؤلف (١؟1)-‏ 

(؟) هو: محمد بن الحكمء أَبّو بكر الأحول؛ قال آبّو يكر اللخلال؛ «كان قد سمع من أبي عبذاقه؛ 
ومات قبل موت أبي عبدالقه بثمان عشرة منة » ولا أعلم أحذا أشد فهما من محمد بن الحكم قبما 
سئل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظء وكان أبو عبدالته يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به 
لكل أحدء وكان خاصا به؛ وكان له فهم سديد وعلم6» توقي سنة: 578. واجع ترجمته فية 
«طبفات الحنابلة لابن أبي يعلئ (؟/رقم: ٠+‏ 4) و#المقصد الأرشد لابن مقلح (؟ارتم: 
إفنكة 

فق هذاهر الصراب , وفي (الأصل): «متنين» ‏ 

(؛) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١846٠‏ من حديث أبي بكر الصديق . 
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متكا الل 7 

سائمة الإبل والبقرٍ والغنم». 

وللنَّافِعِيَ قّولان كالرُواينِين: 

إلا أنَهُ قال في الجديد: «تصِحٌ الخُلطَةٌ كالمواششي». 

وقال في القديم: «لا تصِح). 

الدلالةٌ على أنَّها لا تصِحٌ: ما تَقدّمَ من حديثٍ سعد: «والخليطان: ما 
[اجتمعا علئن](" الْقَخْلٍ والرّعْي)!". فدَلُ ذلك علئ اختصاص هذا التوع بها . 

فإِنْ قِبلَّ: هََا حُجّةٌ عليكٌم ؛ لأنّه عَم في أو الخبر بِقَلِه: «لا برق بين 
مُجتَمع ' فاقتضى ذلك المواشيَ وغيرهاء وقول بَعدَ ذلك: «والخليطانٍ ما 
[اجتمعا علئن]”" الفَحْلٍ والرَّعْي) تخصيص بعض من شمِلَهُ العمُومٌ. 

قيل له: اللّفظ الأوّلُ عام وآخرُه خاصٌ» فَيَحِبُ أن يُحملٌ ذلك العام 
على الخاصٌ » وأيضًا قَولّه: اليس في تسعِينَ ومئة شي 25 فإذا بلَمّت مين قفيها 
خمسةٌ دراهم)» ولم يِبلُمْ مال كل واحدٍ مثقين 

ولأنَّ الرّكاةً مبناها علئ المُواسَاةٍ , والمُسَاواة بين أرباب الأموال والُقراء؛ 


َلِهَدَا يُخرِجٌ من المِرّاضٍ مريضة ٠‏ 


1 كذا في «الأموال؛» لابن زتجويه : وهو الصواب» وفي (الأصل): #اجتمع عليه». 

0« أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (إرقم: )٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» (؟/رقم: 19171+ 
) وابن عدي (8/رقم: 5 - 494917) والدارقطني (؟/رقم: )١194‏ والبيهقي 
(دإرقم: لم١‏ 74). قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل؟ لابن أبي حاتم (1 ارقم: معو ): لاهذا 
حديث باطل عندي». 

كذا في «الأمرال) لابن زنجويه» وهو الصواب» وني (الأصل): «#اجتمع عليه» : 


1117 ١ 


إلا 


و كة_ هو 
إن قُلتَ :إن الخُلطَة 44 في غير المواشي كان فيه إجحاقٌ بأرباب اللا 
الأموال؛ لأنتَّها موث ني التفليظ» ولا يَلَمْ عليه الموائٍ ي ؛ لأنّهبشتؤر اروم 
أخرئ » ِنَم يعصوَرُ هذا في المواشي لله إذَا كان بين ثلاثقٍ مد وعِشرُونٌ د 
لك واحدٍ أربعُونَ ففيها شاه ولو انفردُوا بملك كان فيها ثلاث شياو فال 
رب المال. 
وإذّا كان رأسٌُ المال متَْنٍ وشاة يستَضِرَان ؛ فإن كل واحدٍ منهما لو انفد 
ناك - 2 
بماله كان عليه شاةٌ؛ لأنَّ معه مئةء وإذا كانا خليطين قعلى كل واحلٍ شاةٌ ونصظٌ, 
5 2 
فها هّنا تصِح الخلطة ٠‏ 
2 5 3 03 م 
فأما الزَرعَ والقّمارٌ والدَّراهِمْ والدَّنانِيرٌء [فكله]١"‏ ضررٌ على رب المال؛ 
أنه إذّا كان بينهما نِصابٌ فعليهم الزّكادٌء وإذا زادٌ على ذلك فأبدًا تَجِبُ الرّكةُ 
فعليه ضرر ؛ فلهَدًا لم تصِحٌ الخُلطَهُ فيه ؛ ولِهَدا المَعتّى لم يُكلف أن يُخرِجَ عن 
المِرّاض صحبحةً ؛ لأنَّ فيه [إجحافًا]”'" برب المال. 
9 فإِنْ قبلّ: فهذهٍ المساواة إِنّمَا ُوجدٌُ في الغْتّم خاضّة دون الإيل والبقر. 
# قِيلَ: إذا نبت» فَهَذًا الدَليلُ في العم خاصّةٌ دون [أن يعْت]”" في 
غيرها»لآن أحداما 9ف يديم 


© فإِنَ قِيلَ: لا رق بينهماء فإنَّ اخلط ضردٌ كله في الماشيّة وغيرهاء أما 


(1) هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): ااوكله). 
(؟) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #إجحاف». 
() هذا هو الصواب. وفي (الأصل)! «اثيت». 
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0 كاب الركاة 
2 
١ 0 00‏ 
المائيٌ ينتفِعانٍ بها إِذَا كان المال مئة» ويستَضرٌ بها إذَا كان متكيْن وواحدةٌء 
فتعارضّاء كم إِذًا كانَ بينهما نصابٌ يستضرّان . 


وإذا زل ةمال كل واحد منهما على أريع منة َو لأنّه إذّا كانّ وحدّه كان 
عليه في أربع مث أرب َو وإذا كانت لط بيع يلها بلقّت تمع مث فيكون 
فيها تسع شيّاه؛ فيَحِبٌ على كُّ واحد أربع شِيَاةٍ ونصفٌ » فصارٌ الكل ضرر 
كالرّرع والقَمارٍ. 

ع قِيلّ: في الجُملةٍ لم يَخْرِ رج عمًا ذَكَْنا من أنه تارة يستَضِرٌ وتارة ينتفع » 
لاماي و سي ود 
هي ضردٌ بكلّ حالو. 

ولأله مال ليس فبو عفر بعد النصابٍ » فإذا ص عن التّصاب لم بل 
المالِكٌ الرّكامٌ» دَليله: ذا انفده بة+ ولا يلئة عليه الماشية ؛ ؛ لأنَّ فيها [عفرًا]0) 
بَعدَ التصابٍ. 

واختجٌ المُخالف: بما روي عن الي ك2 تأكال؛ ليس كَيما دون خهة 
أوسّقي من الثَّمرِ عبدقة20. قليلهة إذا بلع خمسة أوسّتٍ وجب فيو» سَواء كان 
المالُ لواحدٍ أو لمالكين٠‏ 

والجواث: أنَّ ذا محمولٌ عليه إذَا كان لواحدء بدَلِيلٍ: ما ذَكرْنا. 


واحعجٌ: أنه ملك بين مالكئن لو انفد كل واحدٍ منهما زمه الرّكاٌ فإذا 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اعفوا 
(5) أخرجه البخاري ( إرقمة : 4ه )١‏ ومسلم (#إرقم: 441) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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كتاب الركاة 


ديكا في وجَبَ أن تلرّتهماء كالمواشي ٠‏ 


9 ال يم 4 
والجوابُ أنْ المواشي إِنْمَا أثرتٍ الخلطة فيه؛ لأن ربٌ الما تارم 


77 
05 مه .8 اه و ع2 8 
وتارة ينتفع [:داب]؟ فلهَذا أثرث ؛ وليسّ كذلك ها هنا؛ لانه ضردٌ بلا نفع , ذإهر 


حت بآ الخُلطَةَ في الماشيّة نما صحّت لقلّة المؤنة والمرفي» وهر 
أنّهما و يران ويَمْقيَان]!"© معاء وهَذَا المَعنّئ موجود في امار 
وَالتَّجارَاتِ ؛ لأنّهما إذا كانا تاجريّْن اكتميا بدكَان نِ واحدء وميزان ذِ واحل» ووز 
واحد» ونقادٍ واحدٍ» وبقالٍ» ومنقاض ء و[مُنادٍ]('© واحدٍ 


وهكذا الزَّرعٌ والثْمارٌ [يكتفيان] 29 بأكَارٍ واحدٍ ونم واحدء والماءِ 
والعملٍ وغيرٍ ذلك» وكذا الزَرعٌ » فإذا كانت المؤنة تقل بالحُلطة والفقٌ يحصل» 
وجب أن تصِع الخُلطَه. 
والجوابٌ: أنا لا لَمْ أن الخُلطَة في الماشيّة إِنَّمَا صكّتْ لهذه الل فقط» 
بل صحَّتْ لهذه. 
ولأنّه تارة يستَضِرٌ وتارة يرتَفِقٌ» وهَدًا معدُومٌ في مسالينا؛ فلِهَذًا فدّتنا 
ره فية. 


(1) هذا هو الصواب, وفي (الأصل): #يريحا ويسرحا ويسفيا». 
)602 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «منادي6. 
() هذا هو الصراب. وفي (الأصل): «يكنان». 


وليف 


|| مَسَألة ذا كان له أربعُوَ منّ غنم في بلديْنِء أو قريتين متباعدين 


لم تلزة ا لرُكاةُء ولو كان له ثمانُونَ من الغنم في بلدين » أو قرينين متباعدتين 
لَرِمَهُ شاتان!" . 


نضّ عليه في روايَة: لوه وابن القاسم! '» وأحمدٌ بن سعيد» واللّفظ 
ليذ رم فقال: : «لو كان له بالكرئة أَوبَعُونَ شاة وبالطدة 5 أربعونَ شاةً؛ كان عليه 
شاتان ؛ لقوله: «لا يمع بين مُترق» ولا فرق بين مُمْمَع»» فإ كا له يبغداة 
يزون شا ولعو رو شا فلا شيء عليوء لله لا يع بين مفترقي» 


لايْنَرَقُ بين مُجْتَوع). 


وقال أبُو حنيفة » ومالك » والشَّافعِيكُ: «يَضدٌ ماله بعضَهُ إلى بعض ء فإِنْ كان 
له ثمانُونَ شاة في بلديْنٍ أخرج عنها شاةً أيضًا». 


| يلا : ما تقد من كوه تكل: الا يمْرَقُبيين ممع » ولا يُجمَعْ بين مُفعِقيٍ 
حَشْيَة الصّدّة)2"0. وَمَذَا عام في المالكِ الواحدٍ والمالكين22» إلا ما خضَّةُ 
7 


() انظر: لارءرس المسائل» للمؤلف (471). 

)060 هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» حدث عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل 
بأشياء كثيرة من مسائله » وكان من أهل العلم والفضل ؛ سمع منه: أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن 
الجبلي الحافظ , وأخوه عبدالله بن إبراهيم بن الجبلي » وأبو بحيى زكربا الفرج البزاز. راجع ترجمته 
في: اتاريخ بغداد» للخطيب (ه /رقم: : /اة 4 ؟) واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١(‏ /رقم: 44) ٠‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7/رقم: : بام )١1١‏ وأبو داود )١614(‏ وابن ماجه (2380 18019) 
والعرمذي (181) وأبو يعلئ (4 /رقم: م 0) من حديث ابن عمر . قال الألباني في «صحيح 
سنن أبي داو (ه/رقم: :)14٠٠‏ اإسناده صحيح6. 

(:) بعدها في (الأصل) زيادة: للو»: والصواب حذفها . 
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كناب الزكاة 
> رقي 
ولأنّهُ لم يمللكُ نصابًا من الماشية في بلدٍ واحلد» ولا فيما قارب مفروابه 
ولا مختلطاء فلم تلزمة الزَكاةٌ في قريتئن مُتقاريتيْن » ومنه إذَا كان له أقل من نصاس 


2. 


فإنْ قبلّ: المَعتى في الأضل: أنَّهُ ليس علئ ملكه نصابٌ» وها هنا على 
ملكه نصابٌ 

+ قِيلَ: عِلّهُ الأصلٍ تبط بمال الخُلطّة» وعلَه الفرع قد كيْرتٍ المؤنة 
ولكَْرَتها تأثيرٌ في الإسقاط.. 

ولأنّه ذا كانَ له أربعُونَ في بلدَينٍ كرت المؤنةٌ ؛ لأنَّهِ بحتاجُ إلى راعيين 
وقََْنٍ وغير ذلك من المؤن » وقد تبت أنَّ لكثرة المؤنة [تأثير1]١"‏ في الإسقاط» 
وهو ما سُقِيَ بكُلفةُوُْ في إسقاط نصف العُغْرٍ. 

© فإِنْ قِيلَ: المؤنةٌ لها تأثيرٌ في التّخفيفي» فأمّا في الإسقاط فلا . 

8 قِبلَ: ولها تأثي في الإسقاطء بِدَلِيلٍ: العلّف يُقِطُ جملة الزّكاةٍ في 
المعُوثَة عندنا وعند أبي حَنِيفةَ والَّافِعِيَ 1 

فإِنْ قِيلَ: فإذًا كان له ثمانُونَ في بلديْنِ [:1] يكثر المؤنةٌ عليه؛ ومع 
هَذَاء فلا يُحَمُفُ عن بل يَجِبُّ عليه شاتان. ١‏ 


700 5 ةذ م رمعا 
قبل: لا يمتَدمٌ أن يُحْمَمٌ تارة ويُقَلظ أخرئ » بدَلِيل: تخفيفف المؤنة في 
الخُلطَةَ له تأثيرٌ في التّخفيف والتّغليظ . 


(1) هذاهر الصراب . وفي (الأصل): «تأثير». 


نشكا 


واحْتَجٌ المُخالِفُ : بما رُوِيّ عن الي ل قال: : اافي حمس [من الإبلي]!01 
شاه وفي أربعِينَ شاةً [شاة](20©. ومَدًا على ملكه خحمسٌ من الإبل وله 
أربعُونَ شا » وكدَّلِكَ قال: افي أربعِينَ شاة شاةٌ» إلى عِشْرِينَ ومئةٍ مئة» 29 . فجعل 
النَّهَ إلى عِشْرِينَ ومئة» وعلى قولكم: يَلرَمُه شاتان إذا كانت في بلدين. 


ا 8 
والجوابٌ: أن هذا محمول عليه إذا كانت مجتمعدً» بدليل: ما ذَكَرْناء 


ىف قا 1-00 00 2 
واختج: :ييانة ناب لو اجتيع في بأل وانحل و جبَث [فيه]* الزّكاة فوَحِبتْ 
وإن تفرَّقٌ » دَليله: ذا كان التَمدْقُ مقارنًا لا بُقصَدٌ فيه الصّلاةٌء كما لو كانَّ له مال 


من العرُوضص َالرُرُوع وَالدَراجِمٍ وَالدَّنانِيرٍ متفرّقَاء فإنهُ يهم ويرك » كما لو كان 
مجتمعاء كذَّلِكَ في باب المواشي. 

والجوابٌ: أنَّ المتقارب في حُكم الع الواحدة ؛ ولِهذًا لا يستَبيحٌ وُخصَة 
المسافِرينَ» وهَدًا معدُومٌ ها هنا إذا تباعَدَ ما بينهماء وأمًّا سائرٌ الأموال غيرٌ 
المواشي» أنَّ الخُلطَةٌ لا تود في تخفيفي الزَّكاة فيها فيهاء ولا في إيجايها ؛ فلِهَدًا لم 
يؤر في الملك الواحد. 


(1) من مصادر التخريج فقط 

(؟) من مصادر التخريج فقط 

(00) أخرجه الى لازنا /اه١٠١٠)‏ وأبو داود (1614) رابن ماجه (2318085 18017) 
والترمذي (111) وأبو يعلئ (4 /رقم: 7 0) من حديث ابن عمر. قال الألباني في «صحيح 
عق أبي داود (ه /رقم! (إسناده صحيح». 

2( أخرجه ابن أبي شيبة (1 /رقم: بم١١٠)‏ وأبو داود )١5348(‏ وابن ماجه (180. /1801) 
-واللفظ له والترمذي (181) وأبو بعلئ (6/رقم: 47 3) من حديث ابن عمر. قال الألباني 
في #صحيح ستن أبي داود (ه/رقم: ٠‏ لإسناده صحيح6. 

)2( هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): لافي4. 


رفن 


5 إن الخُلطهٌ تود في اليب والإسقاط لاريمَانٍ 
الملكِ الواحد» فبانَ الفرقٌ بينهما. 


ولي كذَّلِكَ الموائي 
الموّن؛ وهَذًا المَعتّئ موجودٌ في 

وجواتُ آخرٌ وهو: ك1 إيجات الرّكاة ذ في المواشي يي أضعف من إيجايها في 
غيرهًا من الأموال» بدَييل: : أنَّ الخُلطَةَ في الموائشي تخفف قلية : وهو إِذًا كان 
لكل واحد منهما نصابٌ وجب عليهما شاةٌ واحدة: ولو اتفرّد كل واحدٍ وي 
[شانا]”1. رْقلُ أخرى: : وهو إِدًا كان بينهما نصابٌ وَحِبَتَ الزّكاة؛ ولو انر 
كل واحلٍ لم تحب 

وفي غيرها من الأموال الخُلطَةٌتغليظٌ» فلا تخفيقٌ » وذلك أنه لو كاد لكل 
واحدٍ منهما تصاتٌُ» وجب عليهما ما كان يجب حال الانفراد» ولو كان بينهما 
نصابٌ وجب عليهما الزّكاةٌ بالحِصَّةَء وبالانفِراد لا تَجِبٌ . 

دل على تأكيدٍ الرّكاة في سائر الأموال وتخفِيفها في المواشي » فجَارٌ أن 
ِؤثُرٌ ليق والاجتماع فيها("». 

رجو 

| 14 | مَسْألةً: تحب الرّكاة في مال الصَّبِيَّ والمجنون؟. 

نصّ عليه في روايّة: عبدالط, و[أبي]0) داودء والأثْرّم» وإبراهيم بن 
[الحارث]0©. 0 


(1) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): اشاتين». 

(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: لاوالتفريق»؛ والصواب حذفها . 

(*) أنظر؛ #رءوس المسائل» للمؤلف (495). 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): : (ابن» انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (585): 
(0) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الأثرم» . 
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هٍ 5 كتاب الركاة 
وهر قَولُ: [مالك]20» والشَّافِعِيٌ 
وقال أبُو حنيفة: ١لا‏ [١اب]‏ زّكاءً في أموالهما». 
دليلنا: ما روّئ الأنْرَمُ في [حديث أبي]! "© عبيدٍ القايم بن سَلامٍ حدثنا 
[حجاحٌ | 7: عن ابن جُريج » عن يوسْفٌ بن [مامكَ]9) قال: قال رسولٌ الثو 
لِ: «في مال الهتِيم زكاق0 , 
فإنْ قِيلَ: يُحمَلُ هَذَا على رّكاة الفطر. 
+ قبل لة: رُكاةٌ الفطر تَجبُ في لذ ولا تَحِبُ في المال» فوَجَبَ حمله 
علن رٌكاة المال الذي تَجِبُ في وتتعلٌ بو. 
١“ #0‏ سك 9 4 
وروئ الدَارمْطنيعٌ بإستاده: عن المُقنى بن الصبّاح ؛ عن عمرو بن شكيبٍ » 


عن أبيو, عن جدّه عبدالله بن عمرو» عن عن التي يلِْ: «أنه قامّ فخطّب النّاسَ 


وقال: : من وَلِيَبعيمً وله مال فيج له ولا يعزئة حت تكله الصّديةُ00. 


ورور الدَّارفْطبِيٌ بإستاده: عن أبي إفحاق لاني » عن عمرو بن 
شُعيبٍ » عن أبيه» عن جدّه: : اقال رسولٌ اشر يك احقطرا اليتَامئ في أموالهم لا 


٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. ك4 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): : لاحديقي أبوة‎ 
- (م) كذا في «الأموال»» وهو الصواب» وفي (الأصل): #سلام»‎ 
٠ كذا في «الأموال»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): : «مالك‎ 4 
أتخرجه أبو عبيد في #الأموال» (؟/رقم: 1811)» ولكن بلفظ: : هابعفوا بأموال اليتامئ» لا تُذهِيها‎ )( 
1 . الزكاة»‎ 
ء)١ 0ظ2 الدارقطني (7/رقمة‎ 
1١6 


الس رفصي ل( ارقمة تحقا)ء 


عي (ستن ال قي 4ل دعو ج 
عت في لد 2552-52-52 

5 فم حامر طم 

5 لحو فو لواب وني (الأعم)ة اعرف 


لاقيف وه الصواساء رقي ( لأعذ) وعرفا 


راك دوعي 


دق 1 


<) عداهر عرب دوقي زلأمر) تأنا 


امي 


: عن |[ محمد 0 بيدا ]7 خين ماه 


الله 2 ل فى مال اليتيم 


كناب الرّكاة 
عن جماعة من الصَّحابٍ متصلٌ » قال في اروائة الأروة: : ااعن خمسة من أصحاب 
ف كرون 55 لّ اليقيم»0" . 

فإن قيلّ؛ يُحَمَل كولهة «لا تأكُلُها المَّدمَدّا معناة: لا تأكلها التَمَقَكٌ 
اسم الصّدقَة بِقَعُ على التَمقَّهَء قال الب كل: «نقّقةُ الرّجل على عِياله 


لم 
و0 : 


وَالدَّليلُ عليه أيضًا: أنَهُ قال: «لا تأكلها»ء الها إقارة إلنه الجميع » 
والرّكاةُ لا تأنني علئ جميع الأموال» ولا تأكلُهاء والَََةٌ تأكُل جميعها وتأتي 
عليها . 

م قيل لهُ: قد رُوِيَ في بعض الألفاظٍ «لا تأكُنُها الرّكاة»ء والتّقْقَةٌ لاتُسمّى 
زكاةً» وعلئ أنَّ نفقة الرّجلٍ عل نفيه [ليسث]('© بصدقةء وإنّمَا قال البَِي ة: 
انفقةٌ الأجل على عِياله صدفةٌ» ؛ لأنّه من الواجبٍ عليد» فإذا امل أمر الل فيع 
كان [:10] له ثوابٌ الصَّدقَةء فأما التّفقةٌ على نفسه فليسّ بصدقة» فأؤلّى أن لا 
بكُونَ إنفاقُ الوَصِيٌ علئ اليم صدقة . 

وكوليم: : «إنَّ الصَّدقَةَ لا تاكل جميعَ م المالِ»» فمعناه: لا تأكُلٌ المُعظَمَ 
والأكثر حتّى لا ببق إلا دون التُصاب , ومَدًا مستعملء يُقال: : فلانٌ استهلّكَ ماله 
بذَرءْ وأتَفَهُ فيما لا يحلء إذا أنقَلٌ معظمة. 


ولأنّهُ إجماعٌ الصٌّحابق» رُوِيَ ذلك عن: [عمر]!؟؛ وعليٌ» وابن عمرّء 
(1) انظر: لاشرح الخرقي» للزركشي (4114/5)- 
لفق أخرجه البخاري (ه أرقمة )و مسلم («إرقم: : )٠١18‏ من حديث أبي مسعود البدري ٠‏ 
(؟) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): اليس6. 
(4) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)؛ لاعمرو»: 


177/ 


كتاب الوكاة 
0 6 
يه 


وعائشً » وجابر* 
000 ع 
ردكا قا بإيتايه: عن عبالعزيز قال: قال عمرٌ: «اتَجروا بأمرا ار 
وأدُوا صدئَانها»!" 
أبى ثابت قا 
وروئ أيضنًا بإستاده: و 0 بت ل: :لكان عند علي مالي 
37 ناقصّاء فاك علي: ني كنت أركيه)!" 


52598 نافو» عن ابن عمرّ: «أنّه [كان]" يُرَكي مال اليتيم» 


00 
5 تقرغرة» ويدذعه مضاربة»! 


وال قال القاسة دة : اكثا و 
وروي بإسكادة: عن م قال: قال القاسم بن محمدٍ: (كنا في حَجْرِ 
عائشةٌ ونحيٌ أيتامٌ وكانت تُرَكي أموالّنا»(* . 


وروئ أيضا بِإِسَادِه: عن حبيب قال: حدثنا عمرٌو فال: «سيْلَ جاراء عه 
3 
رجل يلي مال يتيوٍ يم أبْمْطي رّكاةً ماله ؟ قال: : نعم]0, 


إن قبلّ: :ليع عن أبن لي فال ولا وك في مال سي فلخل 


() أخرجه عبدالرزاق (5|رقم: )/٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» (أرقم؛ ل 


() أخرجه عبدالرزاق («أرقم: م وابن زنجويه في «الأمرال» (#إرقم: ١46ا).‏ 
(7) هن مصادر التخريج فقط ١‏ 


(:) أخرجه الشافعي في «الأم! (م/رقم: 41) وعبدالرزاق (#/رقم: ١٠1/اء‏ 1111) وابن زنجوي 
في «الأمرال» («إرقم' #المك ألمل)ء 


(6غ) اأغرجة الشافعي في دالأم» (*ارقم: 94) وعبدالرزاق (8/رقم؛ ٠‏ وابن / 
(7إرقمة لج 


(3) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: )/١44‏ وابن أبي شيبة 5 /رقم! 01١111‏ 


114 


0000 
2 ب عليه صلاة) ٠‏ 


قبل لهُ: روئ الأذ رم بإسئاِه: عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسٍ أنَهُ قال: 
ويُخْرجٌ من مال اليتيو الرّكاةً) 90 , 

وإذا تعارضّت ١‏ الراانٍ عنه» فإمًا أن تسقطًا وتسلمَ روايةٌ غيره؛ أو يوحَدٌ 
منهما بما يَُضّدُه قَولُ غيره من الصّحابة 

والقِياسُ: أَنَهُ خُرٌ مسلِمٌ فجَارَ أن تَحِبَ الرّكاةٌ في مالهء وَليله: البالمٌ العاِل. 

وإن شِعْتٌ قُلتٌ: : من وجب إخراجٌ ذّكاة الفطر من مالو وَجمَتْ رُكاةٌ المالٍ 
فيو أضله: : البالغٌ » وهذه العلهٌ يَلرّمُ عليها المُكاتبٌ يَلرَمْه رَّكاةٌ الفطرء ولا يَلرَمُه 
رّكاةٌ المال. 

وإن شِكتَ قُلتَ : من وجب في ماله [العُشُْرٌ]("© وجب في ماله رُبعٌ العْشْر» 
أضله: البالغ . 

ولأنّه حَنٌّ يصْرَفُ في الأصناف التّمانَِة بالشَّرع ؛ فاستوئ فيه مال الصّغِيرٍ 
والكبير قياسًا على العشرء 

ولأنّها زَكادٌ تجبُ في حَنٌّ المكلّب» وَليله: صدقةٌ الِطر. 

وإن شِئتَ قُلتَ : رَكاةٌ واجبَةٌ فاستوئ فيها مال الصَّغيرٍ والكبير» دَليله: : وكَاةٌ 
الفطر. 


(1) أخرجه أبن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 1877) والدارقطني (#/رقم: )194١‏ والبيهقي في 
للالخلافيات) (؛ /رقم: 070715 . 

(7) لم أقف عليه 

(7) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «للعشر». 


احريل 


كتاب الزكاة 


2 9 
5 ع( 


فإن قبلّ: ا إيقة يا سخ 101 لم ري 
كما تلرّمٌ التَّقة» د جار أن تَحِبَ في مال الصَغيرٍ كما تَحِبٌّ تجب التفقاثٌ , 


نيل :ركه الفطر عاد محضة» بتليل: أنه لا يع ارطيار, 
ا 
»ولا تع إلابليو» وأم 0:ب لزدم الخيو عل غير يد على تقر له 
١‏ 

فيهاء فإنّهاإذاوَجبَتْ على الغيرٍ مع [الفقر] الج يدل على تك حار اد 
والأمر بها. 

فإنْ قِبلّ: العْشرٌ لا بعتبر رٌ فيه الماك بدلالة: أنه يجب في أرائي 

اوقب علئ الجوامع والمساجدٍ والؤباطات والطُرْقاتٍ» وعلئ من لا ب يُحصى ولا 

من القُقَراءِ» فكان الاعتبارٌ فيه بالملكِ دون المالكِ » واستوئ فيه مال الصّغير 
ا 

ب قبل له: الع لا يَجِبُ في مال الذَّمي» وهَذّا يدل على أنه يعد ف 
المالِك» وأمّا أرضصٌ الوقفف فلا يَجبُّ عتدنا فيما أخرجَيْةُ من الحَبٌّ والشَّمرو وقد 
نصّ أصحاينا على هذا 

وقال أحمدٌ في «روايّة مُهَنَا»: «في الرَّجِلٍ يُوقِفُ الأرضَ والغنمّ في 
السّبيلٍ » فلا رّكاةً فيهاء ولا عشرًاء إِنَّمَا هو ذ في السّبيلٍ » وإنَّمَا يكن فيها ركاه إذا 
جُعلت في قرابته» . 

ا فإن قِيلَّ: العُشرٌ لا يجب في مال الصَّغيرٍ والمجتون» وإِنَّمَا ب يجت العشرٌ 

على ارين ؛ 

00 
() هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «الفقير». 


1 


الأقراة» وهو الششة. 
وحَقٌ صاحِب الأرض » وهو تسعةٌ أعشار. 
1 7ق 0 2 

وليسّ كذلك [أموال التّجارة]0"؛ لأنَهًا تَحِبُ في مالٍ المكلف بِحُتُول 
الول ٠‏ 

قبل لهُ: القُقراء لا حَقّ لهم في البذْرِ الذي طرَحَهُ في الأرضء فيثبتُ 
على ذلك الح وإنمَا البّرُ كله للرّارِع» ولا يَجورٌ أن يشِتَ الحَبُ على غيرٍ 
ملك صاحِب الحَبٌٍّ» فدَلَّ على أنَّ الحشيش والسَّابِلَ وما ينعد فيها من الحَبٌّ 
على ملك الزَّارِع » وإذا بدا فيها الصَّلَاحُ وجبَ فيها العُشْرٌ؛ كما بحب رُبع العْشرٍ 
في أموال التّجارةٍ بِحُتُولٍ الول . 


عه م 


واخكجٌ احالف : بقونه تعالى: « لذ ون اولع صَكهه افر ديهم يا 4 
[الترية: ]٠0‏ » فأمرٌ بأخل الصَّدقَةٍ من أموالٍ من تَقدمٌَ ذكرُهم ؛ وليسٌ فيهم صَبِييٌ ولا 
مجنونٌ ؛ لأنَّه قال: «وَألتَييُونَ اوت 4 [لترية: 1٠٠١‏ ؛ وقال: ومن الْقعَرَا 
من بوث يِه ولو الجر وَبتَحِدُ ما ُئتِ عِندَ َه مَصَلوْتٍ الَسْولَ 4» 
إلى قَوله: « كنوت أتتفوأ يفيه حَلَمُوأ عملا صَنِكَا ومَاخَرَ سَيًَا َسَى أَنَُّ أن 
يوت ته إن لَه عدت © خُدْ من موه 4 [لتربة: حه- ١1٠١١‏ 

والجواث: أنَّ هذا احتجاج دلي الخطاب » ولا تقَونُونَ بذك » وعلئ أنَّ 
الصَدَكة موحد من أموال سائر النَّاسِ إلئ يوم القيامة , والآيٌ لا تتناولهم » علئ أنَّ 


خبرّنا يقابلٌ هذا الدَِّيلَ » وهو أَحصٌ. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ع: بم وج عن اللي كه أنّهُ قال: افع لل عن فلاثم ثةّ: عن الل 


واختج: ا 00 0 
إلى يقفا وعن المجنون حت يفل دعن عن الصَّبِيّ حت يبل ) 
والجوابٌ: أنَّ [.] القَلّم مرفوعٌ عنه عندن ؛ لأنَّا لا نخاطئه بأدايهاء ول 


يُوعِنُه على ترك ك إخراجها» مقا مركا حي ملف رقا ياك ألاؤماء روي 

ييخ إببات الل عليوء كما يُوحِبُ لمر وزكاة الفطر في مالوء ولا بو 2 

ذلك إثيات اقلم علي » وعلن أنَّ هذا محمُولٌ على رفع المأئم . 

:2 اها عاد محضةٌ لا تت إلا [بعد](" تَقَدّم الإيمان: فَوَجَي إن 

واختج: بأنّها عبادة محضة تصح إلا [ب م الويمان , فْوَجَبٌ أن 
لا تلز الصَِّينَ كالصَّلاةٍ والصّيَامٍ والحَجٌ . 

والجواثُ: أنهُ تقض بِالعُشْرٍ وصدقة الفطر؛ لأنّهما عباداتان محمّمَانٍ, لا 
مسإلا عله الإيما: و خا هعلوم لبي » علئ أن الرّكاةً في وجُوبها 
آكَدُ من الضَّلاةٍ والحَجّء ألا كر ئ أنّها تَحِبٌ على من لا تحب عليه الضَّلاةٌ 
كالحائض والتْفُساء. 

ولأنَّ من حجّهُ [مرة] © لا تعلق بماله وجُوبُ الحَجّ ويتعَلقُ به وجُوبُ 
الرّكاة. 

ولأن إلحاقٌ الزّكاةٍ بجنيها من رّكاةٍ الفِطرٍ وزكاةٍ الثّمارٍ أولى من إلحاتِم 


للب ساس سس ته 

)06 أخرجه الطيالسي ("ارقم: : )١1446‏ وأحمد (١١/رقم‏ : ممه )١‏ وأبو داود (44 4 ) وابن ماجه 
6 والنسائي (1/رقم: 8458) من حديث عائشة. قال الألباني في «إرواء الغليل؟ 
(؟إرقم: 147): لاصحيح؟. 

0620 هذا هو الصراب ‏ وفي (الأصل): ١بعقد).‏ 

0( هذا هو الصواب , وفي (الأصل): «ميزة» . 


ونا 


9 كتاب الركاة 
بالحَجٌ والصّيّام والصّلاةٍ؛ لأنّه ليس من جنسه. 
ولأن تلك من عبادات الأبدان | شو نوها تعلق بالبدة بقير | لب لا 
يُخاطبُ به لنقصانه في يَدِهء والزَّكاةٌ من حقُوقٍ الأموالٍ ومَحِلّها الما بدلالةِ: 
7 ل و 3 5 ء 0 
أنها تَسقط بتلفه » ومالهما كمال غيرهما في تمام ملكهما عليه فَوَجَبَ ذلك الحَن 
في مالهما كوجُوبه في مال غيرهماء 
والذى فَركد هذا أن حقوق الآدكين علن صربين: 
- حَقٌّ تعلق بالبدن ك: القصاص»ء وَحَدّ القذف. 
كع 2 
- وحَقٌّ يتعَلَقُ بالمالٍ ك: الغصُوبء وأَرُوش الجنايات. 
وغيدٌ المكلّف كسائِر المكلَِّينَ في حُقُوقٍ الأموال» ولا يُسارِيه في حمّوق 
الأبدان» فَكَدَّلِكَ ها مناء 


ولا يدحُلُ علئ هَذَا العدَةُ آنّها متعلّقةٌ على البدن» وتَحِبُ على الصّغيرة؛ 
لآنَّ الِعِدّةَ مرورٌ زمانٍ غيرٌ متلق بالبدن » ألا تَرَى أنَّ من طلق زوجتة» فلم يعلَمْ 


حتَّى مضى وَقتُ العدَّةِ انقّث عِدَتّها. 

واختجٌ: بن كلّ ما لا يتلّقٌ بماله وجُوبُ الحبجٌ بحال لا يتعلقُ بماله وجُوبُ 
الرّكاق» ودَليله: المُكائبٌ - 

والجوابُ: أنّا قد تكلَّمنا على المحَجٌّ بما فيه كفايةٌ » وأا المُكائّبُ فإنَهُ ناض 
الملك, وليس كذَّلِكَ الصٌَِّ» فإنّه تام الملشء بدلالة: أن الع لا يقَمُ في ملك 
المُكاتبٍ» والِتقٌ يقح في ملك لصي ؛ فلِهَذًا فرّقنا بينهما. 


رضنا 


1 كناب الركاة 5 
2-١‏ يي 
واخعيٌ: به يتَعَلُّ بحُلُولٍ الحول» فلم يَجبْ في مال الصيُ كل: الجزية, 
وحمل الدب عن القاتل ٠‏ 
والحوابٌ: : [.,اب] أن ذلك يض بصدقة القطر» وعلئ أذ الجزية لات 7 
على الصّغير لناب بحن الدّه ولص محُوف اذه فلا تله جزي. 
ونا ال ها قَحِبُ على وجو النُصرَة» ولس كذَلِكَ الك لبها سق 
بولك تام في حَقٌّ المسلمء وهَذَا موجودٌ ها هنا 
يبين صِحَدٌ هذا أنَّ النّاء لا تَلرّمُهِم الجزيةٌ وتَحَمُلُ الدَّبَق» وتلرم لكا 
لأنّ دماغهم محقونة » ولأنّهِ لا نْصرَةٌ فيهم. 
ف # وش ع فى 1 5 هف 2 
واحْنجٌ: بأن الزّكاةً تَجِبٌ على وجه الطهْرَةِ ؛ والصبيٌ مطهّرٌ ولا يحتاج إلى 
والجوابٌ: بال بوك الطر لأنْهَا حب على وجو اله لماو 
عن الَبِيّ وُك: (قر هن صدقةً الفطر طَهْرَة ة للضّائمب2”0. 
وعلئ أنَّ مَذَا باطِلٌ بالأنبياء صلواتٌ الله عليهم ؛ لأنّهِم مُطهّرونَ؛ ولو كان 
لهم مال لزمتهم الرّكاةٌ: 
ره له 


(1) أخرجه أبو داود (1109) وابن ماجه )١8719(‏ والدارقطني (؟ارقم: 1337) والجاكم 
(44/1) والبيهقي (/رقم: 707) من حديث ابن عباس . قال ابن الملقن في «البدر المنير؟ 
(118/6): اصحيح». 


نا 


ع كتاب الزكاة 50 

٠١ |‏ | مَشألة: جور تعجيل الرَكاةٍ قبل الحَوْلٍ وبعدَ وُجود النُصاب(© 

0 عليه في رواية: الاثرمء وإبراهيم بن الحارث» وأبي الحارث97©, 
وعبدالله. 

2 - 32 
وهو قول: أبي حنيفة » والشافِعيٌ. 
وقال مالك وداودٌ: «لا يجُوزٌ تقديم الرّكاة قبل الحَوْل). 
5 58 53 7 3 

دليلنا: ما روّئ أحمدٌ بإستادِه في «مسائل عبداللوا: عن علي: «أن العبّاسَ 

سأل رسولٌ الله يَكهِ في تعجبل صَدَقنه قبل أن تحِلَّ » فرخصٌ له في ذلك)7" 


وررّئ أيضًا بإستاده: عن الحكمٍ بن عتَيبة: : «أنّ الت 


الطاب مُصّدَفاء فسَكَاه ه العبّاسٌُ إلى الب مَل فقال: :يا ابن الخطَابٍ أما عَلِمتَ 
3 لهم صر الآب» وأا قد اسِتَسْلَفْنا زكاةً العيّاس عام أولَ)0©. 


له بعت عمرّ بن 


وفي لفظ آخرٌ بإسئاده: : عن رسول الله يَكِلهِ: : (بِعَثٌ عمرٌ د بنّ الخلَّابٍ على 
الصّدقة» فمبَعَ ابن جَميل» وخالدٌ بنُ الوليد» والعبّاسٌ بن عبد المطّلبٍ» فقال 


)١(‏ انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (؟4)- 

(0) هرة أحمد بن محمد» أبو الحارث الصائغ ؛ من أصحاب أحمد بن حنبل» كان الإمام يأنس به 
ويقدمه ويكرمه» وكانّ له عنده موضع جليل » وررّئ عن الإمام مسائل كثيرة جدّاء بضعة عشر 
جزءًاء وجوّد الرواية عنه» لم تؤرخ وفاته ٠‏ راجع ترجمته في: اتاريخ بغداد» للخطيب (” ارقم 
8؟) ولطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم: ١608‏ 

(0© الم أقف عليه في لامسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله . وأخرجه أحمد (١/رقم:‏ 810) والدارمي 
(؟/رقم: 65أب أبو داود (5 137) وابن ماجه (17/40) والترمذي (519/8)- 

(8) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؟ (؟/رقم: 188) والبلاذري في الأنساب الأشراف8 
(5/؟١)‏ واللفظ له. 


داينا 


كتاب الركاة 


عو ا ال هوي 


اله ةا ما يم ابن جيل إلا أن كان فقِيرًا 0 
إك] © تظلمُون”) خالدًاء فقد اتيس أَدْراعَه وأغمدَه0© في سبيل اللوء وا 
العكاش فهو علي ومئلّها00©. 

ورزئ الدَارمطئ بإسايه: عن موس بن طَلْحَة» [عن للح[ لوي 
نل ياغ نعلت لح لجل مث أو فنك احب اله 
مَعَجّلنا منّ اعباس صدقة ماله لستتيِن200. 


وهذا نص في ته جيل الصدقة . 


فإن قلَ: ها الخبرٌ ضعيفٌ » يرويه: حُجََةٌ بن عَدِي عن علي وج 

قِبلَ: وقد قال الأثْرمُ وإبراهيمٌ بن الحارث: «ذْكِرَ له - يعني أحمدٌ - 
[حديث]!"' إسماعيل بن زكري ؛ عن حجّاح بن دينار» [1:/] عن الحكم؛ عن 
لويص اشس عا 1 


)١(‏ كذا في مصادر التخريج؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «فلم؟. 

(١؟)‏ بعدها في (الأصل) زيادة: ؛ اال أمافه ولييست في مضادر التتريع» والصواب ختلهاء 

4 قال أبر عبيد الهروي في «الغريبين» (4 /191 مادة: عات ه): : «الأَغثرٌ: : جمعٌ المتاد؛ وهو ما 
أعَذّه الرّجلُ من السلاح والدواب والآلة للحرب » ويجِمَحٌ مَعُ أَعْتِدَةٌ أيضّاء . 

(؛) أخرجه أحمد (4 |رقم: ٠٠‏ 44) من حديث أبي هريرة. والحديث أبضًا في البخاري (1إرقم: 
) ومسلم (إرقم: 046 

)2( من لاستن الدارقطني! فقط . 


الدارقطني ( /رقم: .)١‏ قال الدارقطني: «اختلفوا عن الحَكمِ في إسناده» والصحيح عن 
الحسن بن مسلم مرصل» . 


هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): لاحبث» . 


ينا 
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- 0 
بن قيلّ لهُ: حديث علي وعمرٌ صحيحان . 


واحتج أحمدُ بذلك في #روابة إبراهيمٌ بن الحارث». وقد شئلٌ: : «إلى أي 
ور تذهبُ في تعجيل الصّدقة؟ فقال: على حديث العيّاس: : اتعجلّها منه عام 


أوَل04. 


مع أنه قد رُوِيّ في حديث العا من غيرٍ طريقي حُجَيّةٌ» رواه أ ُو بكر بإسكاده: 
عن الأعرج » عن أبي هريرة: :أن لين يل بعت عمرٌ بنّ الخطابٍ. 6 
ورواه من طريق آخرٌ بإسئاده: عن الحكم بن َيةٌ: «أنَّ التي كَل بعت 
6 2 ا 
عم بنّ الخطّاب مُصَّدنا) . 
ات ع ا كد ك2 5 عامءة 7 
1 وإذا كان كذلكَ لم تضرّ رواية حَجَيةَ له» مع أنه لم يظهّز من حَجَيّةَ ما يُوجِبُ 
رد حديثه - 
© فإن قِيلّ: : يحول أن يكوث الني وك اقترض من العبّاس ذلك ؛ الاأله 
أخدَّهُ على وجه الزّكاق يدل عليه: قوله : هي عل ومثلها»» هزه لفظةٌ المَّمَانِء 
والرّكاةٌ الي 7 يقيضها الإمامٌ غيرٌ مضمونة عليه 
+ قبل لهُ: ألفاظ الخبر تُسقِطٌ هذا السُوَالَ؛ لأنّ في بعفيدة أذ الكائن 
سألّ رسول الل ل في تسجيل صَدََتوه فرخصٌ له في ذلك7". و [المَْضُ]7 
() أخرجه البخاري (؟/رقم: )١434‏ ومسلم (؟/رقم: 449) 
(؟) أخرجه أبو عييد في (الأموال) (؟/رقم: ١101:‏ ) وأحمد في «فضائل الصحابة؛ (؟ إرقم: 21851 
وابن زنجويه في «الأموال» (7/رقم: : 0709) والبلاذري في «أنساب ا 
() أخرجه أحمد (١/رقم:‏ بم ) والدارمي (؟/رقم: 0 وأبو داود (1574) وابن 


(17/45) والترمذي (778) من حديث علي بن أبي طالب ٠‏ 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «العرض»ء 


1” 


كناب الزكاة 


2 


لاد سك صدفة- 

وق تررك عليز «أنا قد استَسْلَفنا زكاةً مال العنّاس عام....(6, 
أن ما أده زكاةً. 

فإن قِيلّ: هذا محمُولٌ على صدقة التّطرْع ٠‏ 

.:. قيلّ له: هذا لا يصِحٌ من وُجوو: 

د أحذها: أنّ في حديثٍ عمرّ: دأنا قد اسسَسْلفنا زكاة...». والم ا 
تس زكاة: 

والثاني: أنَّ صدقة التو لا حَوْلَ لهاء ولا تُوصَفٌ بالتّجيل . 

»د الات أنه قال: «فرخّصٌ له ذلك»- وإنّما يكونٌ هذًا في الفرض » فأنا 
التّطوّع فلو تركها جار ١‏ 

ولأنّه حنٌ مال يجبٌ بشيئين يختصّان به » فجَازٌ تقديمُه إذا وُجِدّ أحذهماء 
دليله: الكقّارة. 

وقوأنا: «[يخضَّانٍ يه]”"' يُحتررُ به منّ الحريةٍ والإسلامء هله لوق 


الرّكاةَ قبل الحرّية والإسلام لم يصِحّ ؛ أن ذلكَ لا يختصٌ الزَّكاة» بل يعت 
الإسلامٌ وغيرُها منّ العبادات » والحرّية بي تعتبرٌ تُعتبرُ أيضًا في الشّهاداتٍ . 


(1) أخرجه أب عبيد في #الأموال؛ (؟ /رقم: )110١‏ وأحمد في #فضائل الصحابة» (؟ /رقم: )١255‏ 


واين زنجويه في «الأموال» (*إرقم: 7 والبلاذري في (أنساب الأشراف» (1/؟1) واللفظ 
5 


)١(‏ هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): #يختضائدة. 


14 


فى 
لت عط 1 . 8 ع5 
ف فإن قِيل: قولكم: «يختصان به) لا يصِحٌ ؛ لأن التُصابٌ يُعتبرٌ في القطع 
في الصّرقة» وَالحوْلُ ؛ مُعتيرٌ في وجوب عا الخَطاء . 


قِيلّ: التُصابٌ معد م في الزّكاة يختصّها يختصهاء وهو: : وُجِودُ مال مقدّرِ في ملكه 
يجب به حَنٌّ » وهدًا يخ ا ا 
مال غيره. 


وأمًا الح الي يتعلٌَّ ب ُجوب الرّكاة فل يختسّها ؛ لأن الوب يتعلق 
بكماله) وليس كذلكَ [ماب] الخزل المعتبَرٌ ذ في الجزية والقتل ؛ لذن الؤجوت 
هناك تعلق بِمَحْضٍ الدّم والدية بالقتل ؛ والأصل حشل بقلرل المطالبة بذلك 
الواجب » وفي الرّكاة بحُنُولٍ الحَؤْل » فقبت الوُجوبٌ . 

ولأنَّ الحَولَ في الجزية و[القتل](" لا يُعتبرٌ في مُضِيْهِ وُجودُ مقدارٍ من 
المالٍء» وهو التّصابث. 

ولأنّهِ مال وجل جَارَ تقديجُه على أجلهء دليله: ديه الخطاء. 

ولأنَّ الحمُوقٌ على ضرتَيْنٍ [اثنين]”"2 

1 د لله تعالى . 

دوحقٌ لآدمرة. 


نم رأينا حقٌّ الآدميٌ يقسِمٌ قسمين: 


: هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «العقل»‎ )١( 
زفق هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): الاثقين اه‎ 
. إفف هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): دحا‎ 


حون 


وه____ هوي 

حل عل الب 
وحقٌّ في المال ٠‏ 
:ها كانّ من حقوق الأبدان كالقصاص وحَدٌ القذف لا جور تقديئه نبل 
هه 7 0 أي ال حَاءً تقدييه قا 4 عي 
93 وما كانّ من حقوق الأموال جار تقديمه قبل وجويه؛ مثل: الذيّان 
والدُيُونِ المؤجّلة. 

كذلكٌ حقوق [الله]''" تعالئ على ضربَئن: 

1 0 5 َِ 

حي البدن كالصَّلاةٍ والصّوم» لا يجوز تقديمٌه قبل وجويه. 

وح في الأموال» فيجورٌ تقديمٌه قبل وجُويه. 

ولأنَّ الآجالّ تُضْرّبُ لِيرتَقْقَ صاحبٌُ الأجل بهء وكذلكٌ الحؤل » فإذا رَضِيّ 
بأن لا يرتَِقٌ بو» وبادَر إلى إخراجهء قُبِلَ ذلكَ منة. 

واحتجٌ المُخايفٌ: بما روئ إسماعيل بنُ عاش » عن عبيل الله بن عمرٌ ؛ عن 
نافع » عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الل يي : «لا ُوّدّئ الرّكاةٌ في مال حبّى يحول 
عليه الحَزْل)0. 

والجوابٌ: [أنَّ هذا محمُولٌ على أنه لا تُودّى زكاةٌ واجبةٌ قبلّ الحؤل]9". 

واحتعٌ: بأنّها زكاةٌ ُدّمتْ علئن حال وجُويها فلم تَجُرْء كما لو عجّلٌ زكةً 
الحيوب والثّمارٍ» وكما لو تدعهاً قبل التّصاب > وكما لو قدَّمها قبل الإساد] 
لاا ا ا ان 5 


(0 مكررة في (الأصل). 


0« أخرجه الدارقطني ( إرقم: 20 
0) مكررة في (الأصل). 


والحدية» وكما لو عجّلها بسنِينَ 
والجوابٌ عن الحبوب والتَّمارٍ: أنه يجوز إخراج الزّكاةٍ عنهما إذا صارٌ 
الرَبعٌ قَصِيند2»0 والتّمرةٌ يلحأ 5 
وعلئ أن المَضْلَ بين هله وبينَ غيرها أنَّ هذره الرّكاةٌ تجبٌ بسبب واحدٍء 
وهو: بنع المالٍ نصايّاء وهو حال الاشْتداد وبُدُوٌ الصَّلاح» فلم يجُز تقديمُها 
على السَّببِ» ولا يلرّم على هذا ِديةٌ الأذّى أنه جور تقديمُها على الحِلَاق وإن 
لم يوجذ سيئها؛ لأنّ يها الأذّ؛ ولهذا يُضافٌ إليه فيقال: فِديةٌ أذ كما 
يُضافُ الكمّارةٌ إلى اليمين . 
وزكاةٌ المواشي والدَّاهِم والدّنانِرٍ تجبُ بشيكين: 
0 
55 حول. 
- وتِصابٌ ٠‏ 
فجَارٌ إخراجها عند وجِودٍ أحد سَبَبيها. 
وأمّا إذا قدَّمَها قبل التَصاب فقد قُدَّمتْ علئ الحَوْلٍ والتّصاب جميعًا فلم 
تَجُرْء كما لو مُدّمتِ الكّارة على العَفْدِ والحِنْشٍ» وجَارٌ على الحِنْثِ بعد العَقَدِء 
كذلكَ في مسألتناء 


وأنًا تقديثها علئ الحرّية والإسلامء فإنّما لم بجر كما لم بجُرْ تقديمٌ 


)0 قال الفيرو زآبادي في (القاموس المحيط؛ (ص م4 ٠١‏ مادة: ق ص ل): «القَصِيلٌ : هو ما افتُصِلَ 
- أي: قُطِعَ - من الزّرع أَحْضَرَه . 
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الكمّارةِ على الحرّية والإسلام٠‏ [5|] 

وأمًا إذا جلها لين » فإن الرُوايَةَ مختلفة في ذللكَ: 

أ ؟ وتنا ا فعا 0 0 

فروّئ أبو الحارث عنه: اتعجيلها لسِنِينَ) » فعلى هذا لا نَسَلمُ الأصلّ. 

وروئ: الأثْرَمُ وإبراهيمٌ بن الحارث عنه: الوقد سُيْلَ عن تعجبلها لين 
وأكثرٌ فقال: أمّا الَّهُ فقد سمِغناء وأمّا 9السِنِينَ) فلا أدري ما اسِنِينَ12. وظامد 
هذا التوتك: 

فعلّى هذا الفرقٌ بِينهُما: أن تعجيلّها سنِينَ» [ثم لها على ](" السِنِينَ على 
الحَوْلٍ والتّصاب ؛ لأنّه متى لم يُوجَدْ جْرءٌ من الحَوْلٍ لم يُوجِدٍ الملكُ فيه. 


واحتجٌّ: بأنَّ هليه عبادةٌ فلم يجرْ تقديثها على حالة وجُويها كالصّلاةٍ 
والصّيام . 


والجوابٌ: أنه باطلٌ بالكمّارةٍ والصَّلاةٍ المجثرعة. 
- 2 04 

وعلئن أن الصّلاةٌ والصّيام من عبادات الأبدان » وهي أصولٌ في نفسهاء فلم 
يجُرْ أن تتقدّمَ على حالة وجُوبهاء وهذه من حقُوقٍ الأموال» وهي كالكمَّاراتِ» 
يؤَكدٌ هذًا: ما ذكَرْنَا من حَقُوقٍ الآدميينَ وأنَّها على ضرتين: 

- حقٌ على البدن. 

- وحقٌّ على المال. 

فما كان على البدن كالقصاص وحدٌّ القَذْفِ لا يِجُورٌ تقديمُه على حال 
(0) كذا في (الأصل). 
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2 0 

وَجُويهِ ؛ وما كان حقا يتعلق بالمالٍ كالدين المؤّجّلٍ والدّيّاتِ في جنايات الحَطَاءِ 
ِجُورٌ تقديمُها على حالة وجُويها. 

كذلكَ حقٌ الله تعالئ» ولا يلرّم على عِلَّهِ الأصل الصّومٌ في الكمّارةٍ قبل 
الث أَنَّهِ جور تقدِيمٌه وإن كان من عبّاداتٍ الأبدان ؛ لأنّه بدلُ» وليس بأصل . 

واحمج: بأنَّ الرّكاةً تجبٌ لأقوام علئ أقوام» فلم يج دفمُها إلى من تحب 
له قبلّ أن تحب له» كما لو دقَعَها إلى غَيرٌ بشرط أنه إذا صار فقيرا أجزأَثْ » لم 
بد أيضمًا أخدها ممن تجبُ عليه قبل وجُويها عليه. 

والجواث: لم بِجُْ أيضًا أخذّها ممن تجبُ عليه قبلّ أن تجبّء ولا يجوز 
دفمُها إلى من تجبٌ له قبل أن تجبّ لهُ. 

وعلى أنَّ دفتها إلى من تحت له قبل أن تجب لا فائدةً فيه له؛ لأنَّ الرّكاً 
إِنّما تحب علئ وه المُواسَاةِ للقّرَاِء فإذا لم يكن المدقُوعٌ إليه فقيرًا لم تجز. 

وفى أخذها ممن تحب عليه قبلّ أن تحب فائدةٌ» وهو أنه يحصُل له بها 
الارتَفَاقُ للمساكين ؛ فجَار. 

هَ: ره اذا عكّد شاد مت الأربعينَ فلا يخلو إمًا أن [يفُونُوا](2: ملك 

واحتجٌ: بأنّهَ إذا جل شاة منّ الأربعينَ فلا يخلو | ن [يقولو 
زَالَ عنها وملكها المساكينٌ » أو مِلَكُهُ باق عليها. 

فإن ثُلتُم: «إنَّ ملعّه باقي»؛ فلا فائدة في التعحِيلٍ ؛ لأنها تعيرٌ بمنزلة 
الوَديعةٍ في يد المساكين ٠‏ 
20233 لسعية 
(1) هذا هو الصواب , وفي (الأصل): «يقولون». 

1 


كناب الركاة 
2 1-7 9 7 و 

وإن قُلتُم: إن مله يرول عنها» ؛ فينبغي إذا حال الحَؤْل أن لا تلز [كاب] 
ركاه أنه لم يم التَصِابٌ» وعندكم؛ : لا تجبُ الرّكاةٌ. 

والجواث: أنَانقُولٌ: سات قد موه وا اصرق فيهاء وي 
باقيةٌ على حُكم ملك ربٌ الما ؛ فتعلٌ بها الرّكاة عند ُلُولٍ الول وير يجوز ميل 
ذلك.٠‏ 

ألاترئ أنَّ من حفَرٌ بئرًا في أرض لا يملكها ثم مات فإِنْ ماله يقل إلى 
ورثته ) [فيملكون]”) التَصَدُفٌ فيه» وتمَاوة لهم وهو باق على حك ملك 
الميّتِء فلو ع في تلك البثر بهبمةٌ أو آدميي لم ضمَاه» وهكذا إذا مات رجل 
وعليه دَيْنٌ إن مله عَِلُ إليهم وهو باق على حُكم ملكد ؛ لأنَّ يوه تُقضَى منه. 

٠١ |‏ مَشألة إذا كا عنده نصابُ فعجّلٌ زكاتةُ ودفتها إلى يسكينٍ. كم 
كم الول والنْصِابٌ ناقِصٌ بمقدَارٍ ما عبّلهُ أجرّا ا 

على ظاهر كلام أحمدٌ في رواة الأثٍَْ وغيره: : «يجُورُ تعجيلٌ الرّكاق) ؛ ولم 
يفرّفُ بين أن يكُونَ المالُ نصابًا أو زيادة عليه 

وقد ذكر أب بكر في «كتابٍ الخلاف» ما يدل على ذلك » نذكه فيما بعد 

وهو قول: الشَّافِِيَ . 


وقال أبُو حديفةٌ: الا يجبٌ عليه شي #) ولا بسجرثه عتايواة: سواءٌ كانَ ما 


تيه يت ةا 2 3 0 
(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل)! «فيملكوا» . 
(1) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (54). 
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مَمَهُ المسكينُ قائما في يدِه أو هلك عندّه». 


وهذه المسألهُ مييةٌ على: نما علب المالٍ للمساكين هل يكو في 
كم كالمو جود في ملكه عند خنُولٍ الحَوْلٍ في إكمال التّصابٍ به وإيجاب الرّكاةٍ 
عليه أم لا؟ 

فعندنا: أنه بان علئ حُكمٍ ملككه وحالَ الول وعنده يِصابٌ» فتحِبُ فيد 
الرّكاةٌ. 

معام كر را في مفو وال له المهدة ارين 
أو هلّكَ في الجّملة وحالّ الحَوْلُ وعنده أقل منّ التُصاب» فلا جب عليه شي#. 

دلِيلنا: الي ا د 

قبل أن تحِلّ » فرخُصٌَ له2700» ولم يستفصل 

لالجا وود ل حا لا 
الزّكاةٌ بالحَوْلٍ» فإذا عجَّلَ زكاتة قبل الحَوْلٍ جَارَ أن تقَّمَ موقِعها عند الحَوْلٍ» 
أصلّه: إذا عجّلَ الزّكاةً وعندّه أكثر منّ التصابٍ . 

© فإن قِبلَ: : المعن في الأصل: أنه جال:اللكزل: وعنده يِصانة كامل »+ 


وليس كذلكٌ ها هنا ؛ لأنَّه حال وعنده أل من يِصابٍ . 


+ فيل لهُ: لا تُسلّم لك هذا ؛ بل التصابُ تامٌ؛ والمُحْرَجُ محسوبٌ من ماله 
أو 3 ع 2 َ 
كانه موجود فيه ونبيّنَ هذا فيما بعد. 


60 أخرجه أحمد (١إرقم!‏ لاثام) والدارمي 0 0 وأبو داود )١1574(‏ وابن ماجه 
(قوبو) ) والترمذي (10/8) من حديث علي بن أبي ظاليهة* 


1 


ٍ ًَ وكا ل توح م ةب 
لج لا بكو كاتموجُودٍ في ملكه ويصيرٌ كالهالك من جُملةَ المالٍ الأ 
ى الإضرار يهماء وال أن يكونٌ يول التصبيل أبن لهم ؛ لأنّه إذا كان عند ُُ 
اياج وعة دون شاة عا 3 متها عاق كم تم اللعؤل رع ل 


و حداج ل 
ءَ وي ديم 5 عا 2 
الشاة عتدكم - ولو لم يعح لها لويدت عليه شاناق: 


نو هضع 2 000 ع 
وسيوي هذا أن تقول تعجيل الْحَّ قبل وجُويه لا يكون سببًا في إسناط 
ووب غيره: كالدّينٍ وغيره منّ الحقوق . 
9 95 32 و 2 2 ُ 
واحتّخ المُخالِف: بِأنْ ما يقيضه المسكينٌ يملكه . وينقَطِمُ حل ربٌّ المالٍ 
2 4 22 2 5 
عنه . لأنّه ليس له أن يرجعٌ عليه بوجه؛ لأنَّه [لو](" لم يكن زكاة يكُونُ تطوعّاء 
ومن تطرّعَ على مسكين بصدقة لم يِجْرْ له أن يرجم فيهاء وإذا انقطّعَ حقّه عنه لم 
بِجْدْ أن يكرنَ في حُكم ما هو مالكٌه» كما لو تصّدَّقَ بذلك المقدارٍ ولم ينوه عن 
زكاة ماله» أو باعَهُ من إنسانٍ. 
ولهذا كلنا: إذا قبضّه المُصَدُقٌ وضاعَث من يده أنّها لا تُجزِئّه » ولا يُجعَلُ 
كالمٍجُودٍ في ملك رب المال ؛ لأنَّه لا ضمَانَ على المُصَّدَّقٍ فيهاء فينقَطِمُ حٌّ 
رب المالٍ عنهاء وليسّ كذلكٌ إذا كاث قائِمةٌ في يد المُصّدّق ؛ لأنَّ ما يقبضُه 
المْصّدْقٌ لا ينقَطِمُ حنُ رب المالٍ عنه لا محالةً ؛ لأنَّ له أن يرجم فيه إذا لم يقَْ 
موقم الزّكاقٍ. 
فإذا كان كذلك : قُلنا: لو لم يجِعلّهَا منّ الرّكاةِ”"© كان لهُ أن يأحُدّها؛ لأن 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ بعدها في (الأصل) زيادة: «و4؛ والصراب حذنها. 


15 


ز 
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ربمق أخدّها علئ أنها زكاة» فإذا لم تجب الزّكاةٌ رنّها عليه» وإذا قبت حو 


يه » وإذا ثبت حق 
0 . انأعاي آذ قد ظ 
الرّجُوع لم يجْزِه عن الزّكاق. [فصارت]!' في حُكم ما هو مالكٌة. 
والجوابٌُ: أن ما تضمّنه تعجيل الزّكاةٍ من زوَالٍ الملك مُخَالٌ لبجم 
آعدء الات َئ أن الزّكاةً لو كانث موٌجودة في يد الَّاعي لم يدمَمْها إلى الفقير 
الكل الآحَرٍ عن زكاتهء ولو كان دأتها الى الاب رلم ينريه الآ أو باءة 
منه, أو أكلُّ» لا تجبُ عليه الزَّكاةٌ: فدَلّ على الفرق بِيتَهُما ‏ 
وتر: «إنّه إذا كائَثْ في بد السّاعِي لم ينقَطِعْ حم منهاء بدلا أنّها إذا 
ضَاعَت من يده لم يجْزو» لا تَلُّمُه » يل يجزئءٌ صاحِبها. 


0 


را «إنه لا يتقّطِعُ حقٌّ الوّجُوعٍ منها ويتقَطِعُ حقٌّ ال رع إذا كانّثْ في 
ع الع صرت قبل اطاء ل انها اعطثر: ني طق ١‏ 


فقال شحنا أبو عبدالله29: 9يملكٌ الرُّجُوعَ على الفقير». 


() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (صارت»- 

(؟) مكانها في (الأصل)ة «ثم بيض في الأصل ثم قال وهي مدوجة من الناسخ في أصل الكتاب » 
والصواب أنها حاشية توضيحية. 

(6) هو: الحسن بن حامد بن عليء أيو علي البغدادي الوراق» إمام الحتايلة في زماته ومفتيهمء 
صاحب التصانيف الجليلة منها: «الجامع ؟ تحوًا من آربع مئة جزءء ولاشرٍ الخرتي 6» وغيرهما 
من ن المصتفات الي نشرها له الله في البلاد وانتفع به الخلق الكثير من من العياد » وكانَ يتقوت من 
التسخح ويكثر الحج » ة ماك شهيدًا ععةة 5غ ٠‏ راجع ترجمته في: : «تاريخ بغدادة للخطيب 
(مبرقم: -ا©) «طيقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/رقم: م38 ) ووسير أعلام البلاء» 


للذهبي (507/190)- 


و1 


كناب الزكاة 


عهمقل هوهي 


وقال أبو بكرة (لا يرجع). 


ااال 
020 8 / عا 
وجوابٌ آخرء [+«اب] وهو: أنهُم قد جعلوا المُعجّلَ في حُكم الموجود فى 
ملكه عند حتُولٍ الل في باب جوازه عن الواجبٍ عليه متئ ثَمّ الحَوْل وعدد 
| | مشألءً: إذا كانّث منتا شاقٍ فعجّلَ شائَينٍ منهاء ثم تحت سَخْلهٌ 
فإذا َم الخؤل لزِمه أن بُخرِجَ شاة ثالئة"؟. 
ذكره أبُو بكر في االخلاف» فقال: «ولو عجَّل الشَّاتِينٍ عن المثيْنِ فصارت 
ثلاث منة ففيها ثلاث شِيّاو) . 0 
وهر قرل: النّافِعِي: 
وقال أَبُو حبيفةٌ: الا يلرّمُه شاةٌ ثالفةً). 
ىع ع هوه 
وبنى هذا على أصله , وهو: أن المُعَجّلَ ليس بمنزلة الموجُود في ملكه في 
تكجيل الصاب. رد 
000 5 ه 
وعِنذنا: أنه بمنزلة الموجُودٍ في ملكوء وقد دلّلنا عليه بما تقدّمَ. 
05 ا 3 
ويختٌ بهليه المسألة ما ذكَِنَاء وهر: أن تعجبل الزّكاة جيل لنفع الققراء 
(1) مكانها ني (الأصل): «ثم بض في الأصل للفظ أبي بكرء ثم قال4» جة من الناسخ م 
أصل الككئاب ‏ والصواب أنها حاشية توضيحية . و ا ان 
(5) الظر؛ اءوس المسائل! للمؤلف (ص 6و"), 
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والّفي» فلا يو أن يتعلقٌ بو الإضراق» ولو لم عل ما عله لوث عليو شا 
أخرئ» فيجبٌ أن لا يكونَ التّعجِيلُ مُسقِطاء 
وذمّب المُخْالِفُ إلى ما تقدَّمَ في المسألة قبلها. 
| 4 | مَشألةٌ: إذا كانَ له نصابٌ فعَجّلَ زكاتةُ ودلّمها إلى مسكين » ثم هلك 
المالُ قبل الحَولِ» لم يكنْ له أن يرجعَ على | بو 
ذكره أَبُو بكر في (كتاب التَّبِيهِ) فقال: «ولا يُتبَرٌ بأخذها فقرٌ صاحبها ولا 
غِنَى من أعطِيها» . 
وهو قول: أبي حنيفةٌ . 
وقال الشَّافِميمٌ: «له أن يرجمٌ» . 
وهو اختيارٌ شييخنا أبي عبدالله وف . 
وقد أوماً إليه أحمدٌ في «رواية مهنا فيمن دقُع إلى رجل من زكاق ماله» كُمّ 
لم أنه مُوسِي: يأحدُها منه»» فأجارٌ الجُوعَ عليه مع الى ٠‏ 
دَلِيلنا: أنّها صدقةٌ وصلت إلى يد المسكين بإذن مالكها» فرحب أن ين 
حي لاف عنهاء كما لو دقمه إليه ول يّنْ في حال لذ أنّها زكاءٌ عجّلّها قبل 
وجويهاء » أو دفع إليه زكاةً طن ألّها عليو» م تئّن أنه ليس عليو» أنه ليس له أن 
يرجم فيها » » أو يقول: صدقةٌ وصلت إلى الفقير بت الرّكاة. 


() انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف (456)- 
لا 


إليه بإذن مالكه » وفي اهيل لاني ينا بيه الكاز. 


ومنع بعضهُم أحدّ الأصليْنِ وقال: : «إذا دقع إليه زكاةً ظنَّ أنّها عليوء وبان 
أنّها لِيسَثْ عليد» يرجعٌ بها». 

ميم : إذا تولى رب المالٍ دفْمها إل المساكين » ولم يبينْ في حال 
الدَّف أنه كاةٌ عجّلّها قبلَ وجُوبهاء كم هلكَ المال ٠‏ لم يبل قولهء فلهذا لم 
وأ أ بيجع فيغاء ولق [] إذا ظنّ أنّها عليه ثُّمّ تبي تبين أنه لِيسَتْ عليد 
لم يُعلْ قوله ؛ لأنّا لا نعم أن الأمر كما ادع ؛ ولو علِمنا أنّه صادقٌ في مقالته 
لجِعَلنا له الرُجُرعَ فيها. 

:2 قيل له: هو املك فالقوٌ قوله كيف مله كما لو قم إلى رجلٍ 
شينًافزَم أن فرغرخ» وزعم المدفوعٌ إليه أنهي فالقولٌ قول الدّافع . 

وعلى آنه يجب أن لا يبل قولٌ | شدي أو الإمام إذا مها إلى الفقبر ولم 
ين في حال لد نه زكاةً عجلها قبل وجُويها قم ملك الما وعندك: : أنه بتجل 
قله وبْجعَلٌ له الرّجُوعٌ فيها. 

فإن قِبلَ: الإمامٌ لا يعطِي إِلّا الصّدقَةٌ الواجبة ؛ أنه مأمورٌ بأخلٍ 
الصّدقاتٍ المفروضات» فظاهرٌ حاله يني عن الشَّرط والبَيَانِ» وليسّ كذلكَ رب 
المالٍ إذا تولّى دثْمَها إليه بنفيه؛ لأنَّه ليس معه ظاهك؛ لأنّهِ يدفم الوم 
والواجب» ولا يجُورٌ له الرْجُوعْ في المدفوع إلا أن يكُونَ قد بِّتهُ في حال الذّفع ٠‏ 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «لا»ء والصواب حذفها. 


1١ه‎ 


0 كتاب الركاة 
يت 

ع 2 2 1 كاج 5 2 2 

هه قبل له: والإمامٌ قد يدقمٌ التَطوّعَ رالواجب ؛ لأنّد يحول الشهداء كما 
يُحمَلُ إلبه هذاء ألا تر أن أهلّ الشّام سألوا عر كرم الله وجي أن يأحُدّ منّ 
الكّيل صدقةً(" » وكانَ ذلك تَطوٌعًا عند مخالفنا؟ 

فإن قيلّ: فالمعنئ في الإمام أنه أمينٌ» فلهذا قبل قوله. 

قيلّ لهُ: وربٌ المالٍ أيضًا أميرٌ ؛ ألا ترئ أنه إذا اذّعى زكاةً ماله أو ادع 
أنّ المالّ الي في يده ليس على ملكه كان القول قوله . 

واحنّج المُالفُ: بأنَّهُ مقبوضح عمًا يسمَسِن عليه في التي فإذا طرَاما 
يمع الاستحقاقٌ كل لك أن يرج فيو كالمستاجر إذا عجّل الأجرة كم الهدّتت 
ادا أنه يرجم في الأجرة الِّي عجلها. 

والجواث: أنَّ الأجرةٌ بدلُ عن المنافي » فإذ الْهدّمت الذَّارُ ولم يُسلّم له 
المْبتلٌ فرجَعَ في البدّلِ» كالمشكّري إذا نقد المنَ؟ُ هلّك المبيعٌ في بد البائم ؛ 
له يرجم في اللمنِ» وليسّ كذلك الرّكاةٌ؛ لأنّها ليست بدلا عن شيء؛ وإنّما هي 
صدقةٌ وصلّت إلى يدٍ المسكين وحصَّلَّتْ ملمًا له ولا يجُوزُ له أن يرجعَ فيهاء 
كما لو دقّها إليه ولم بيّنْ أنّها زكاةٌ عجلها قبل وجُويها. 

ويبيّقُ صحةً الفرق: : أله لو دع الأجرة على أنه علو ؟ مك قبيّن أنّها ليست 
عليه لم يكّنْ له أن يرجِمٌ فيها ؛ لمعتى الي ذكَرْنًاء 


وإن شت قُلتَ: المُؤْجِرٌ قبض علئ وجه [؛؟/ب] العوّض » فإذا بطل الِوَضُ 


() أخرجه عبدالرزاق (#/رقم: ٠ل‏ ) وأحمد (١/رقم:‏ م ) والدارقطني (*إرقم: 05054 


1١١ 


كتاب الركاة 5 

صار المالّ مقبوضًا بغيرٍ حل وفي مسألينا [إذا خوج ج المدفوع]( '' من أن يكُونٌ 
وانهيًا ني كوثه صدقةً» وذلك يمنع الرّجَوع كالصّدقة والمبثدأة. 

واحتجٌ: بِألَهُ مقبوضث عن زكاق مُستقبلة» فإذا طرَأ ما يمن أن يِكُون زىةٌ 
وجب رده أصلّه: إذا تلفّ ماله والرّكاةٌ في يد السَّاعِي . 

والجوابٌ: أنَّ القضدَ منّ الزّكاةٍ إيصالٌ التََع إلى المسلِمينَ» ولم يحضّل 
هذا المعنى ؛ وقد أخذّها الَّاعِي زكاة» فإذا لم تحب علئ رب الما جع فيهاء 
ألا د تر أنه لو دم إليو ذكاً على أنّها عليه ثم تين أنّها لِيسَتْ عليه كان له أن 
يرجِعٌ فيهاء وبمئله لو دنّعَها إلى المسكين علئ هذا الوجه لم يرجِمٌ فيها. 

ف فإن قِيل: : الناعِي وكيل المساكين ويد يدم ألا ترئ أن الصّدقة لو 
هلّكّت في يدو هلّكّت من مالهم» فإذا جَارٌ أخدُها منه جَارَ أخذّها مِنهُم . 

54لا ديكا انما سس و يو لكاي ابوس ل النتسرحجياه 
فلا ينَقَطِعٌ حو حي الام عنهاء ويجورٌ أن يت له حي الجُوع فيهاء وأا | إذا رصت 
إلى المسكين فقد حصّل المقصودٌ منها ليتقَطِعَ حقّه عنها ؛ لما قدمناء 

على أنه لو كان يده كبدد المساكين لوحب إذا دفع إليه أنه علي ثم تين 
آنّها لِيسَتْ عليه أن لا يرجعَ » وعلئ أنَّ يدَهُ قائمةٌ مقام أيديهم فيما يستحِمُونه؛ 
اما هَا هّنا فلا حقّ لهم فإذا ةق قبِضَ فقد أن له رب المالٍ في إمضاء العُرْبَ» فإن 
فعل َم ما أمرَهء وكأنَ رب المال أعطّاها المساكِينَ » وما دامت في يده فلم يَكمّلٍ 
المقصُودٌ حتى انقطع حوله » فكانّ له استرجاحّهاء وإذا تلمّت في يده كادّث من 
(1) من #التجريد) للقدوري (/رقم: 010370)+ ومكانها بياض في (الأصل) - 


1١7 


ضحَان المُقراء؛ لأنَّ الوّجُوعَ يط عن عينها عينها فهلّكت على حتّهم . 

فإن قيلّ: عندكُم حُكمٌ المُعَجُلٍ مُراعى » فإن د َم الح استَكنٌ ثوات 
الواجبء وإن لم يتم استَحقٌ فوابٌ التقْل . 

كذلكَ نحنُ نقول: إن لم يسترجع استَحَنّ نواب التَقْلِء وإن استرجّع لم 
يستَحقٌّ التُوابَ . 

قي[ عذها بالدّمٍ قد استكقٌ :قوات التقْلٍ الرَّيادَةٌ مُراعاٌ» فإن تَمّ 
باد رت ا يمنعٌ الرّجُوعَ » وعندكم: : القَوَابُ مستَحقٌّ بالدّفع» 

يدون الرّجُوعَ » وخفيول ثواب27© الصّدقة يمنعٌ الرّجُوعَ » وليس إذا سقط 
لوجر بش سقط التواك ؛ [لأنّه يبقئ ]!'"2 ثوابٌ الصَّدقَة المُطَلَمَةَ - [هىلأ] 

ريو 

|| مَشَألة: إذا استسْلَفٌ الإمامٌ زكاةً مالِه, ودفتها إلى مسكين» كُمَّ بسر 
أر ارد أومات» تُمتَمّ الحَوْلُ ورب المالٍ باق وعنده ِصابٌ كام » وقعت الزّكاةٌ 
مَوِعَها وأجرّأت عن الفرضي”" 

ذكره البْرَقِيمٌ في «مختصره200©: وأَبُو بكر في «كتاب الخلاف2» وشِيحُنا 


أبو عبداللم . 


() بعدها في (الأصل) زيادة: «يمنع»» وليست في «التجريدة للقدوري («/رقم: 99 2)087 
والصواب حذفها. 

(؟) كذا في «التجريد» للقدوري (/رقم: : 89م )» وهو الصواب» وفي (الأصل): ١لا‏ يقي» . 

(0 انظرة : #رءوس المسائل» للمؤلف (473): 

(:) امختصر الخرقي» (ص ١)0٠0‏ 
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2 َ 

وهو قول: أبي حنيفة ٠‏ 

وقال التَّافِمِيُ: اليسترجع الزّكاةً ولا تُجرِته» . 

دلينًا: أنَّ عَناءته حدّث بعد وُصول الزّكاةٍ إليو» ولا يمنعٌ مَوقِمها موقم 
الجوازه دليله: إذا قبغن الزَّكاءً وانّجِر فيهاء واستغنئ بربجهاء ثم حال الحَزل, 
أن الركاء واقعةٌ موقمها . 

وإن شِنْتٌ قلت الم صادقٌ الفقرّء فما يحدّتُ منّ الغتى [لا يمتَغ]© 
كما لو استفْتى بربجها. 

:ها فإن قِيلَ: لو فسَحُنا الذَّمَ في الأصل انفْسَحَ في النَّماء فيعُودُ فقيرًا. 

© قبل له: الفشخُ في الأصل لا يُوجِبُ الفسح في النّماءِ كالرّدٌ بالعيب» 
وكانَ يجبٌ أن يفسمّ في الأصل دُونَ التّماء. 

© فإن قِبل: إِنّما تعجّلَ الزّكاة فيه ليضطربَ فيهء ويسَْيِيَ بما يحضّلٌ» 
ولا يمن غَناُه منها الجوارٌ وها هنا حصّلٌ الغِتّى من غير جهة الزّكاق فمبّعٌ 
وقوعّها موقِعّها. 

© قبلّ له: لعَمْرِي إنّها تُعجَّلُ له الزّكاةٌ ليضطرب فيها ويستَمِْيَ بهاء إلا أن 
لا َُرمْ علي طلب الفتى واليّسارٍ بغيرهاء ولا فرق بين أن يحصّلَ بها وبسبب 


آغرّ منها مباح» ولا نيت أن فول اليَسارٍ بها وبسبّيها لا يمتعٌ وفوع الزّكاةٌ 
موقِعهاء كذلكَ حصوله بغيرهاء 


(1) من #رءوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (١/رقم: )40٠‏ فقط - 


١6 


هه كتاب الزكاة 
5 فإن قِبل: : تُقصان التّصاب بتعجيلٍ الزكاةٍ لا يمن جوارٌ التّمَجيلٍ عن 


الفرض » وتُقصائه بغيره يمتع » كذلكَ حصُولٌ الذتى منها ومن غيرها يجب أن 
ترق الحالٌ فيد. 


© قبل لهُ : إنّما فرّقنا بين بين أن يكُونَ افصلا بتعجبل لكاو فلا يملع ؛ ؛ وبين 
بتر عامقا ؛ ليحصلٌ المقصودٌ د لقُرَاءِ لعجيل » وهو الحظ » فلو 

قُلنا: التعجيل يمبّعُ » لم يحشّل المقضّوة؛ لأنّه و لم يسجل وجب عليه شانان» 
وبالتمجِيلٍ تجبٌُ شا ففرّقنا بِيهُما لهِه العلة. 


[و]*© ليس كذلكَ حصُولٌ الفتّى منها أو من غيرهاء فإنّهما على حدٌ سواء» 
وال حادسة بعد لدف قيحت أن بعشارنا فى الإسزاء. 

ولأنَّ ما جَارّ تقديمُه علئ وقت وجُوبه فالمرائ فيه صفاتٌ المُعجّلٍ عند 
٠اب]‏ التّعجِيلٍ دُونَ حالق الوجُوب » أصله: من أحتق عدا في كقّارةٍ لفل فبلٌ 
الموت أو قبل الث ء كم عي لعبدٌ» أو حدّت به ما يمت من جواز زه عنها ؛ فإنّه 
لايؤثر 


ولأنَّ المُعجّل إنّما يكونُ زكاةً وقتّ القبْض » والقابضْ كان فقيرًا في ذلك 
الوقت » فليؤٌجّل إلى حالة وقت حْتُولٍ الحَوْل . 

يدلّك على صكة با 3كزنا: : أنه لو قب بض الزّكاةً فلمّتْ في يدو أو أتلَمّها 

هوء فجاء آخِرٌ الحَؤل وهو فقيدء أجزأث عن الفرض » ولو كان الاعتبارٌ بآخرٍ 

6 56 0ه 5 1 فء.*# 0 

الل لوجَبَ أن لا مُجزئ؛ لأنَّ الي إذا لم يكُنْ عينًا يصِحٌ قبضُه لا يُجزىأ 


)1١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ه16 


اكع هه 

عن الرّكاق» ولهذا نقول: إن الدّينَ لا يج عن الرّكاق. 

فإن فِيلّ: عند تُولٍ الول كأ قبِض تلك العينَ السَاعَة. 

ه. قل له: فلم لا بصِيرٌ عندَ حُنُولٍ الول كأنه فص الرّكاةً وهر فقي 
السَّاعَةَ ؟. 

فإن قِيلَ: هو السَّاعةً ني ٠‏ 

قيلّ لهُ: وتلكٌ العينٌ السّاعةَ تالفة. 

ويبيّن صِكَّةٌ ما اعتبرناةٌ أيضًا: أنه لو حَالَ الحَؤل [و]('" وجبث عليه الزّكادٌ 
فأعطَئ بعد شهر فقيرًا كان أو غنيًا عند حُيُولٍ الحَؤلٍء أو طفلا لم يكنْ قد ولد 
في ذلكَ الوقت - أنه يجزوء ولا يصِيرٌ كأنّه أعطّئ عا أو من لم يُولَدء كذلكَ 
في مسألا يجب أن لا يِصِيرٌ كأنّه أعطئ غد غنيًا أو [مولودًا]0؟2. 

واحتّجٌ المُخالف: بأنَّ [فقر]”" المدقُوع إليه وإسلامه وحياته شرطٌ في 
جوازٍ دفع الزّكاة إليو؛ فإذا زالَ قبِلَ تمّام الحَوْلٍ من غير جهة الرّكاةٍ متَعَ من جوازه 
عن الرَّكاة. 

أصله: : تلف التّصابٍ وموثٌ وت تَ المال» فَإِنَّه لما كان شرطًا في جوازٍ دفع 
الزّكاةٍ؛ فإذا ال وعلدمَ قبل الحول لم يحكيب المُعمجّلَ عن الفرضص » كذللك مَا هّنا 


والجوابٌ: أن لا ييجُورُ اعتبارٌ حال الفقير برب المال ؛ لأنّهِ لو تللف ما في 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ هذاهر الصواب» رفي (الأصل): «مؤبدًا» . 
(00 هذاهو الصواب» رفي (الأصل): لفقراء». 
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5 كتاب الركاة 
بد [الفقير]0" كم حال الحَولُ أجزاً عن الفرض » ولو تلف ما في يد رب المالٍ 
قبل الحَوْلِ لم بجر عن الفرض ٠‏ 


واحتج: ي: بِأنهُ لو دقّعه إلى تُكائب أو غارم فبرى منّ اين ب بغير الرّكاق أو 
موسي و وحن ب 


والجوابٌُ: أن في ذلكَ روايئَئنٍِ» نص عليهما في المُكاتب إذا عجر أو 


أحدُهما: (لا يرُدُها وتقُّ موقِعها ؛ اعتبارًا لحين الذَّفعء كالفقيرٍ سواء». 
يد والثّانية: «ير . 


فعلّى هدًا الفرقٌ بِيئهُما: أنَّ القصدّ بالدّفع ع إلى الفقير غناوه - [-/| 


فإذا قلناء إنَّ الى يتم الإجزاء زالَ المقصُودٌ » والقضْدٌ مَا هنا قضَاءٌ الدين 

وقَطمٌ المساقّة » وقد عدم ذلكَ المعتى . 
رجو - 
٠٠١ |‏ مسأل إذا تسَلّفٌ [الوالي](' الرّكاة من غير مسألة منّ المساكين 

و[لا]2؟ أرباب الأموال» َّ م تلمَّثْ في يدو فضمائها على المساكين دون 
[الوالى ]20000 
() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (الحَؤل) ٠‏ 
(؟) كذافي 2 #رءوس المسائل4: وهو الصراب» وفي (الأصل): «الولي». 
م( من #رءوس المسائل» فقط ١‏ 


لكك كذا في «رءوس المسائل»؛ وهر الصواب» وفي (الأصل): : لالولي» 
(0) انظرة #رعوس المسائل» للمؤلف (41717)- 


/ا1 


كتاب الركاة 4 


قل ل الشركة : عليه ضمائها». 


ولينّا: تي زكاةٌ جار له قبضّها فسقطً عنه ضمائها إذا لم يتمد كما لوأو 


فإن قيلّ: جواءٌ الأخذ لا يدل على سقُوط المَّسانِء ألا ترئ أنَّ من كان 
0ظ3 ا رجز فقال: 9وكلَبِي صَاحِيُها في قبضها منكٌ) » ووقَمَ في نفس 
صِدقٌ ما ق؟ ل فإنَّه لا يجب عليه الذَّفعُ ولكن يجوز وجواز الذَّهٍ لا يسبِطً 

ديل يكُونُ النَّيء مضمونًا عليه إلئ أن يحصّل ما [معه]”" في يد صاحبد. 

باح حي يعت الأخدة" بوكالة ولا غيرهاء وهذًا تبت 
له بد بِحَنَّ وكالة أخلٍ الركاق: فلا ضمَّانَ عليه. 


لان نبيْرٌ أن المودع لم يكن سأَذُوبًا له في الدّفع ؛ فلِهذدًا من والإمامٌ 
عدا "أده في الأخر فلم يضمن . 


يد الوكار كيد المساكين » بدليل: أذ الفرشن قط بالدّفع إليهم» 
دي الزّكاو ودفثها!* إليهم» تم نبت أنَّ ما تف في بد 


10١‏ ازيدة يقتصيها السياق. 

0١‏ يعدى في (الأصل) زيادة2 #تزالاء والأسراب فياه 

(0) هدا هر الصراب: رفي (الأصر): «مأذرنا». 

0 بعده في (الأصل) زيادة: «إليهما: يجوز دنعها وتعجيلها». والصواب حذنها . 


١ لت‎ 


كتاب الركاة 


7 2 + 5 

المساكين [مضمونٌ]!'© عليهمء كذلكَ ما يتلَفُ في يد الإمام. 

فإن قبلّ: يِدّهُ كيدهِم فيما أؤِنُوا له في قبضه. 

ع 1 نّ كذللك نا مك م 

ذ قيل: لو كان كذلكَ لم بِجُرْ له قبضهاء ولا جار لصاحب المالٍ بقبضه 
إيّاها ٠‏ 

ف ا ا 2 ع متا 

واحنّجٌ المخالف: بقول النبيّ يب في صدّقة العبّاس: «هي علي ومثلهاة!" . 

والجوابٌ: أنَّ العبّاس سأله تعجيلّهاء وهل تسقّطُ بالإجماع » على [أن]© 
فول «هي عليّ) معتاة: وعليّ الاحتسابٌ بِها. 3 

واحتجٌ: بأنّ المساكينَ أهلّ رُشدٍ لا يولى عليهم» وإنّما نُصَّبٌ الإمامٌ لقبضر 
حمُوقِهم الواجبة» فالزّكاة قبل وجُويها [غيدٌ]؟) مأذون في أخذهاء وإِنّما قبمّها 
باجتهاد» فكانّ عليه ضماتُها كالوكيل إذا قيض ما لم يأدّنْ له الموَكُلُ في قبضه. 

والجواث: أنَّ الوكيلٌ لا يَجُورُ له قبَضئْ ما لم يُوْدَنْ له والإمامٌ يجُورٌ له 

وبين صحَةٌ هذا: أنه إذا كان مأذوًا له في القبض شرعًا لم يبز حصُولٌ 
الإذن منّ المالكِ » كالوَصِيٌ في حقٌ الصَّبِيّ في القبفر يصِحٌ وإن لم يُوجدٍ الإذث 
من [دذاب] اليك لأ الإذنّ حصّلَ شرعًاء ولا معتى لقولهم: (إنَّ الصّبنَّ لا 
إذْنَ له ؛ لأنَّ أهلّ الشهمان لا يُتَوصَّلُ إلى إذنِ جمبعهم في القبض » فصاروا كمن 


(01 هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «مضموتًا». 

(؟) أخرجه البخاري (؟ /رقم: )١44‏ ومسلم (6/رقم: 440) من حديث أبي هريرة ٠‏ 
(؟) زيادة يقنضيها السياق» 

(4) هذاهر الصواب؛ وفي (الأصل): «قبل». 
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كتاب الكاة 


لا إِذْنَ له. 
5 ا 52 # ا 

ونجعل هذا دليلًا في المسألة » فنقول: قبض بالولايّة ما له قبصة في الشرع , 
فصار كقبض الأب والْوّصِي. 

ين صخ هذا: أن الإمام يت تصونه في حقٌ من لا يد قله في [المبيع ]00 
وإن نقذ قولّه في حنٌّ له» فصار كالصّغْيرٍ الذي لا ينقُدُ قوله أصلا. 

ده 

"| مالك إذا كان عند يصابُ فسجل زكاقة وزكاة ما بستفيد في 

الحالٍ. جَارٌ عن النّصاب الموجُود ولم بِجُرْ عمّا يستفيده0"©. 


وقال أب حديفةٌ؛ يجوز عنهما يخميعاة. 


دليلنا : أناها فيل في الحَوْلٍ غيرٌ مؤّجودٍ في ملكه في الحالء فلا بِجُورٌ 
نعجِيلٌ الرّكاٍ عنه؛ لأنّه يؤدّي إلى تعجيل الرّكاة قبلّ الحَوْلٍ والتّصابٍ» وهدًا 
[ل]1" يجو الات لله لو لم يكن عنده صاب فعجل زكاقة كم هّ ملكّه بعد ذلكٌ 
لم يزه المُعجل ؛ للمعنى الذي ذَكَرْنَا» كذلكَ ما هناء 


وإن شِنت قُلتَ: مل تجبُ فيه لكا فلم يج تقديئها على التَصابٍ» 
أصله: إذا كان عنده دون الاب . 


واحيّجّ المُخالف: بأنَّ النصابَ الموجُودٌ في الحالٍ سببٌ لوجُورب 
(1) كذا في «التجريد؛ للقدرري (#إرقم: : 20144» وهو الصواب, وفي (الأصل): : #المنع». 
)١(‏ انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (/17). 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
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:تت الت 7 


[الزٌيادة]!'؟ فيما يستغِيدٌه في الحَوْلِ» بدلالَة: وجُوب ضمّه إليد» فإذا كان سيا 
لوجُوب الزَّكاةٍ فيه كانت سببًا لجواز التَعجيل عنهء ألا ترى أنه لَمّا كان سيبًا 
لوجُوب الرّكاو في نفيه كان سيا لجواز التحجِيلٍ عنه. 

والجوابٌ: أنا لا ُسلُمُ أنّه سببٌ لوجُوب الرّكاة فيما يستفيدّه في الحَؤلِ» 
يماؤقو من ابوك هك الوهية سأر إاء بل يعي بالسقوسرلة: 
وإنّما يكونٌ ذلك سيا لوجُوب الرّكاة في نفيه لا فيما يستفيده. 

واحتجٌ: بِأنَهُ لو ملّك سلعة للتّجارةٍ بمثتين » فأخرج زكاة أربع مثق» وحالٌ 
الحَوْلُ وبضاعته أربعٌ مثق» أجزآةٌ. 

والجوابُ: أنا لا تلم هذا لأنا نعيِيدُ النّصاب في جميع الحَوْلٍ في عُروض 
لتّجارَة كما نعتيره في غيره 

واحنجٌ: بأنَّ يبك تَلّفٌ من العيّاس صدقة عاقين!"©» فإذا جَارَ تعجيل 
لوكا لحول لم يُوجدْ أوَلّهُ جود التّصابٍ في ملكه - جَارٌ تعجيلّها عن مالو لم 
يُوجِدْ لؤٌجود التّصاب في ملكه. 


والجواث: أنَا قد حَكَيْا اختلاقٌ الدوايتِينِ عن أحمد في تعجيل الزّكاةٍ 


لعامين: 


فَقّلَ الأثْرمٌ: «أنه لا يجُورٌ؛ » فعلّى هذا [1/50] لا فرق بين المسألتين ٠‏ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الرداءة»: 
(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (/رقم: 101) وأحمد في (فضائل الصحابة» (/رقم: 618878 
وابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: )55٠1‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (01/4)- 
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_ مَل أبو الحارثٍ [في الفرق]!" بيتهما: «أنه إذا أعوج صدقةٌ عائين 
ع ار يذ أز» ويس كلق اا له ني 
زكاةً يصابين فالمرّكئ عنه وهو التَصابٌ الثاني 2-000 
يتيما. 

واحتجٌ: بأنّ السّخَالَ إذا تَجَتْ في أثناء الحَوْلٍ كالموجُودة في أله ولو 
كانت موُجودة فَعجّلَ زكاتة أجرأه. 

والبحوات؛ اهائ الك كالدرطرطة لوجت أن يعهد لحل عليها: لل 
معنئ لو كانّث غنمُّه عِشْرِينَ في أُوَّله فد فَجَتْ عِشْرِينَ ٠‏ ينعقدُ الحَؤلُ ونج 
الرّكاة» كما لو كادّث موجودة في أوَّل. 


10 ع دق السيفة 4 انك 
٠ |‏ | مَسألةٌ: لا بجُورٌ تعجبل عُشْرٍ الثّمِرَِ قبل خروج الطلع©. 
وقال أبر يوسق: لايور . 
وا 6 596 بت #1 8 2# و 
دليلنا: أن التَخْلَ يَجُورُ بقاوُه سنِينَ حتّى يتوّالّى وجُوبٌ العْشْرٍ في الخارج 
منه؛ فهر كالأرض من هذا الوجدء ذ فلمًا لم ب ضِ يك صتعم ضيمل فر الحَبٌ لؤجودٍ 


الأرض كذلك النّخلٌ» ولا يُشبهُ هذا القَصِيلَ أنه يجُورُ إخراج الرّكاة؛ لله لا 
يجوز أن يبقَى سنِينَ حتّى يتوالّى وجُوبٌ العْشْرِ فيما يتعقدٌ منّ الحَبّ. 


61 زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذاهو الصراب» رفي (الأصل)! (موّجود». 
0 المسألة غير موجودة في اموس المسائل» للتولقه " 


لاط 


1 


واحتج المخالف: أن الثّمرَةَ بعضٌ التّخل , ولم يبن في وُجوده إلا مرو 
0 م عع 


الأوقات في العادة» فهو كالقصيل إذا عَشُرَ ثم صَارَ حب أنه يجُورٌ ما أدّىْء 
وكالطلع إذا ظهّر حيّه وصار بلّحَاء 


0 


والجوابٌ عنه ما تقدّمء وهو: آنَّ ذلك لا يحور أن يقن سين حلّى 
[يتوالئ]”' وجُوبٌ العَشْرٍ فيما ينعقدٌ منّ الحَبَّء وهذًا يخلافه. 
رخال 


|؟؟ | مَسْألةٌ: إذا من حَ البذْرَ في الأرض ء ثُمّ نم أدَى عَشْرَ ما يخرّجٌ منهاء لم 
- يَخْرْجَ | 
بِجُرْ حنّى بَخْر الزَّرع9©. 
واقأل أبو موسك: بكر 
دلِيلنا: أنَّ الحَبّ لا ينعقدٌ من نفس البَذْرِ ؛ لأنَّه يصِيرٌ مُستَهِلكًا في الأرض » 
وإنّما ينعقدُ منّ القَصِيل » فلم بيجُرْ أن يَكُونَ حصُولَه في الأرض سيبًا لجواز الأداء 
لزُقرفه على سببٍ آخرّء وهو: حُدوتُ القَصِيلٍ , كما لا يجُوزُ إخراحٌ الزّكاةٍ قبل 
وُجودٍ التّصابٍ لوّقوفِه على علئ أحدٍ سبي الوجُوب » وهو: النُصابٌ . 
3 
واحتّجٌ المُخَالِفُ: : إذا حصّلَ في الأرض لم يبقّ في وجُوبٍ الحقٌّ عليد إلا 
مُضِيئءٌ الأوقات في العادةء فهر كالتّصاب إذا وجِدَّء 
والجوابٌ عنه ما بِينّا وهو: أنه قد بقِيَ غيرٌ مُضِيّ الأوقات» [0اب] وهو 
خُلووتٌ الفضيل: 


(1) هذاهو الصواب» وني (الأصل): (يتولئى4. 
(؟) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف ٠)419(‏ 


5 


|| قشألة: نُقصانُ النصابٍ في بعضي الحَؤل يمع وجوب الركاو. وى 
ريغل ب فورض لاا ويف من الما لإبل والبفر ر داقر 
فر 
والذَّمبٍ والفِضَا" . 

نص علن هذا في مواضع في عُروض التّجارة» فقال في «رواية اموي 
في رجز ل ةتسو درهمًا مقئ علا [أح]'' عقر شهرا ؛ جر قافا نيا 


ما يِكُونٌ فيه الرّكاةٌ: : دفلا َك حبَّى يكونٌ مالا تجبٌ فيه الرّكاًه. 

وكذلك نقَلَ صالحٌ وابن منصورء» فقال: «ولو اشترى بمئةٍ وهو يساوي 0 
وم ارا من» لم تجب الرّكاًفبو حثّى يساوي ]111 من منتيْنٍ إلى أن يحول عليد 
الحَل) . 


5 


وبهذا قال مالك والسَّافِعِيُ: التُقصان التّسابٍ غيرٌ مُعتبَرٍ في عروض 
التّجا رات» لا يمنَعُ وجُوب الزّكا» ويمنّعٌ في غيره منّ الأموالٍ». , 

وقال أبُو حنيفة: إذا وّحِدَ التَصِابُ في طرّفي الحَوْلٍ » ونقَصٌ في وسطهء 
لم يمتَعْ ذلكَ وجُوبٌ الرّكاة. ولا فرق عنده بين عُروض التّجارَةٍ وغيرها من 
الأموال. 


فالدَلالة على أبي حنيفة: ما روّثْ عائشةٌ عن اتح يكل قال: (لا زكاةً في 


.)48.0( انظر: لارءوس المسائل؟ للمؤلف‎ )١( 
هذاهو الصراب» وفي (الأصل): «إحدئ».‎ )1( 
بعدها في (الأصل) زيادة: : امئةة والصراب حذفها.‎ 3 


(4؛) كذافي «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور الكوسج ١(‏ إرقم: : 19 )» وهو الصواب» ومكانها 
بياض في (الأصل) - 
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كتاب الكاق 


مال حتّن يكو عله العدلم0: 


وإذا نقَصَ عن التّصاب ثُمّ استفاد ما كمَلَ به» فالمستفادٌ لم يخُلْ عليه 
الحَوْلُ ؛ فلم تجبُ فيه الزّكاةٌ» وإذا لم تجبٌ فيه الزّكاةٌ تبت أنه لا زكاةً في غيره ؛ 
لأنّ أحدًا لا يفصل بِيتَهُماء 

فإن قيل: خُنُولَ الحَوْلٍ وٌجِودُ آخِرٍ جزء منّ الحَوْلِ» وقد وَجِد: 

قبل له: قد أجبنا عن هذًا فيما تقدّمَ بما فبه كفايةٌ في مسألة المستفاوء 
فلا وجة لإعادته. 

فإن قِيلّ: الباقي قد يحالٌ عليه الحَولُ» فوجَب أن تجبّ فيه الزّكاةٌ بظاهر 
الشير: 

.ب قيلّ له: إذا تبت أنَّ الباقى لا زكاةً فيه ثيَتَ بالإجماع أنَّ ما عنده لا زكاةً 
فيه لتقصانه عن التّصابٍ . 

والقياسٌ: أنه مال ناقِص عن التّصابٍ في شيءٍ منّ الحَوْلِء فوجَبَ أن 
نقَطِعَ بحُكم حوله» كما لو نقَضٌ عن التّصابٍ في آخر الحَْل . 

ولأنَّ البّكاة تجبٌ بالحَؤْلٍ والتّصابٍء كُمّ تقرّر أنَّ نُّقصانَ الكل يمتعُ 
وجُوبها كذلك تُقصَان التُصاب- 

15 5 9 ا 2 5 

ولأنَّ تمامَ النّصاب شرطٌ في طرَقَي الحَؤْل» فوجَبَ أن يكونَ شرطًا في 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1/رقم! ٠١‏ ) وابن زنجويه في «الأموال» ("/رقم: 201311 


ع1) وابن ماجه (197) والبزار (1/رقم' 4 ٠‏ *) والدارقطني (؟/رقم: 1844 1840 
والببهفي (م/رقم: 076٠‏ . قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (49/6): (إستاده ضعيف8 . 
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كناب الزكاة 
006 
إنايه» دليلُ: بقاء الأصل ٠‏ 
ا ا 
يقاء جز من المالوء ولا يلرّمٌ على هدًا [السّوم]” . فيه إن 
الول وؤٌجِدَ [+:/] في أكثره 3 الأكة تبره صلل عير أي 7 
ضع ؛ [لقوله: : «إنما]!"؟ كان شرطًا في طرفي ي الحَوْلو» والسّومٌ لبس بشرط فى 
0 «يعقية : الل وأتما جود [شرط]"؟ في ثعظيه, مركو 
الطَفينِ أو في أثنايه ٠‏ 
واحتجٌ المُخالف: : أنه وُجِدّ د النَصابٌ في طرفي الخؤل مع بيقاء شيء مها 
تعلك به به حُكمٌ الكؤلرء فُوجَب أن تجبّ فيد الرّكاةّء دليله: لو لم ينفّض عرٍ 
التَصِابٍ . 
والجوابٌ: أن قولهم؛ امع يقاو شيء مما يتلق به حُكمُ الحَوْلٍ) لا معنى 
له في الأصل ؛ لأنَّ مُناكَ جميعَ ما يتعلّقُ بو حُكمْ الحَؤلٍ باقيء ولا يُوصَف بان 
قد بقِيّ شيءٌ منة. 


م المعتى في الأصل : وُجِودُ النُصاب في + جميع الحَرْلٍ » وليسٌ كذلكٌ في 
مسألينا؛ لأنّه مال ناص عن التَصاب في شيء مخ اتعزل تمتع الإببباتء ليلا 


بد عندّهم من 


في بعض 


إذا نقَصَ في طرفي ووّجِدَّ في أثنائه . 


)6 هذا هو الصواب. وني (الأصل): (الصرمة. 
زفق هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (لقولنا: ما». 
(؟) هذا هو الصواب: وفي (الأصل): الطرفي». 
(4) هذاهو الصواب, وني (الأصل): ااشرطًاف ب 


00 


0 كتاب الركاة 
6ه : و 


واحتج: أنه لو كا عن أربرنَ شاة» فولّدث شرو منها شرينَ سَخْلةٌ» 
يي مه ناج 2 1 
ثم ماتث ؛ وبقيت السَخَال مع العشرِينٌ الأخرى, كُمَ تم الول 0 الزّكاةً تجبٌ 
فيها . 


والجوابٌُ: أنَّ المعتى في الأصل: أنَّ النّصابَ لم ينقض في شيءٍ منّ 
الحَولٍ ؛ وفي مسألينا نقَص ؛ لأنَّ الحَْلَ انعمّدَ عن السّخالٍ. 


0 فإن قبل: فيجبُ إذا اشرئ عِشْرِينَ سَخْلَةٌ) ّم ماتت عِشْرُونَ من كم 
َم الحَوْلُ - أن تجب الزّكاة؛ لأنّ اتاب لم ينقْض في شيء منّ الحو . 

قبل له: هذه [العشرُونَ]”" سَخْلَة الي اشتراهًا ليس حَولُها حَولَ 
الأصل » فلِهدًا لم تجب الرّكاةٌ ولم يتم بها التصِابُ» وليسّ كذلك السّكَالُعِدّنا؛ 
لأنَّحَولّها حَولُ الأصل ؛ لأنّها تابعةٌ للمال. 

© فإن قِبلّ: أليس قد قُلُم: إِنَّهُ لو قُِّدَ النّومٌ في بعض الحَوْلِ بأن تُعلّف 
الماشيَةٌ يومًا أو يومين لم تسقّطٍ الزّكاةٌء كذلكَ مَا هنا 

جه قيل له نما كان كذلك ؛ لأنَّ وُجودّ العلّف في الزَّمانٍ اليسِيرٍ لا يُزِيلُ 
عنه اسم السّوم . 

ولأنّ العادة جاريةٌ أن قد يعلِقها بعض العلّفي مع جود السّوٍ ؛ فلهدًا لم 
يطل حُكمُ الحَوْلٍ» وليسٌ كذلكَ التّقصانُ في بعض بعض الحَؤل ‏ أنه يُيلُ عنه اسم 
الحَؤْلٍ علئ التّمام ؛ فلهذًا فرّقنا بيتهُما- 
(:) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)! «الْعِشْرِينَ». 


1/ 


كتاب الركاة 


مع الله لا يمت أن يُسَرّئ في اعتبار الحَوْكٍ بين القليلٍ والكثير, وه 7 
نه ف اب الوو؛ كم قلا في شل لقعي إذا يي مه اليل م فيل 
لم يصِحٌّ طهارثه ؛ ولو انكَشّف لير ["ب] من الف لم يمع من المي , 
وترلكُ اليسيرٍ منَ القَسْلٍ يمع صِحَةَ العَسْلٍ ٠‏ 


0 0 4 
ادال على اعتبار النصابٍ في جميع الحَؤْلٍ في عُروض القُجارة: 


5 2 5 و 
عمُومٌ قوله: «لا زكاةً في مال حتّى يحُولَ عليه الحَؤل), وهذه اياده لم 
يحل عَلَِا الحوْل”©. 


- ولأنّهِ مال ناص عن التَّصِابٍ في الحَزْلِء » فلم يتلق بو حُكمٌ الحولٍ 
كالدَراهِمٍ والدَّنائِير والّوائٍء » بل هذًا أولَّى ؛ لأنَّ الام آكد في تعلق الرّكاةٍ بها 

من وض ؛ لأن لكا تجبٌ فيها وإن لم تن مُرصدة للتماءِه ولا تيب في 
المرُوضي إلا أن تكُونَ مُرصدَة له» كم ُقصان الصاب في الدَّراهِمٍ والدَناِي ريم 
تعلق كم الحزلٍ بهاء فالدروض أولى . 


فإن قبل لزَّكاةُ تحبٌ في غير الذّراجٍِ وَالدَّنانِيرٍ والشوائيرة مثزاعة 
مالي [و "ليس كلق الروضئ» لأن ك3 تحب قِيمثهاء ومراعاةٌ 
قيمتها في جميع أجزاء الل تع وقد أوماً أحمٌ إن أنه تحب في لقي 
في «رواية حنبلٍ» . فقال: : «إنّما تجبٌ الو 5ُعلئ قيمته يوم يساوي مثيْنٍ) » فأختر 


لق بعدها في (الأصل) زيادة: ؛ #ولأتّه لم يحل عَليْهَا الخزل» والصواب خذفها. 
0( زيادة يقتضيها السياق. 
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نّها تجبٌ علئ القيمة. 


اد قت وف وما اس فى اع ري مضه 2 2 
5 قل له: السَائِمَُ إذا كثرث توالدَت وتمَاوَدَتْ وشَّقّ عددها من أوَّلٍ الحَؤْلٍ 


إلى آخرهء ومع هدًا فالنّصابُ مُعتيرٌ 


على أنَّ الُرُوضَ إذا عُرِفٌ قِيمتّها من أوَّلِ الحَْلِ» فتْقصانٌ السّعرٍ لا شق 
على الّجارِ اعتيارٌه في كلَّ وقت » فإذا عُرِفٌ تُقصانٌ المّعر عُرِفٌ تُقَصانٌ التصابٍ . 


ولأنَّما بُسقِطُ الرّكاةً لا فرقٌ بين أن يُمكِنَ [الاحترادذٌ منه, أو لا يُمِكِنَ] 220 
كهلاك الملٍ. ْ٠‏ 


فإن قِيل: العرُوض يمد فيها القيمةٌ وطريقُها الاجتهادٌ وغالِبٌُ الظّنّ 
فطريٌتقصايها غير مقطلوٍ عليه فلم سمط ارك ولي كذلك ما تحب الإكاة 
في عينه ؛ لأنَّ ُقصائه معلُوم”© من طريي المشامّدةٍ؛ فلهدًا فرّقنا بيهُماء 


اخ قيلٌ لهُ: إذا تفص أككدٌ القيمة تحقّقٌ النّعص » ومع هذا فلا يُثُ عندَكُم» 
قط عذااء 

فإن قبلَّ: عُروض لجار اعثيرّ بها الحَل يكام التّماه بلقل + 
فلذلك لم يدا اع]*" كمال التّصاب كما لا يُرَاعَى ع بِقَاءُ عينه» [و]22؟ في السَّائِمَةَ 
ُوعِيَ الل ليتكَامَلَ النّماءُ في العَينٍء فإذا نقصَتْ نقّصَ التّماء. 


+ قبل له: المعتك في العُرُوض تَكَائلُ الَماء لتق في مقدّارٍ مخصُوص » 


)١(‏ من «التجريد؟ للقدرري (7/رقم: 1017) فقط. 

60 بعدها في (الأصل) زيادة : و والصواب حذفها. 
(؟) كذا في «التجريد» للقدوري (7/رقم: 8974 )» وهو الصواب » وفي (الأصل): #يراعئ» ٠‏ 
2 من #التجريد» للقدوري (7/رقم: 14 ) نقطء 


158 


كتتاب الركاة 


كك 
ا 


2 


ألا : شه شب اذ شادا نا ا لأني شريو “الأعمار 
5 به وتم التّصِابٍ أكثد من ثماء ما ُونة؛ فلا فرق ؛ َه 

دمب المُخالِفُ إلى هذه الأسولة » وقد أجئًا عنها بما فيد كفايةٌ. 

اه 

٠٠|‏ | مشألة: لا بجُورٌ أخد ]11:٠[‏ القيمٍ في الرّكوَاتٍ90. 

نضّ عليه في مواضمٌ: 

- ففال في رواية: ابن القاسم وسندي!"©: دلا أرَئ أ ن يعي العروض في 
لكا نما الواجبٌ عليه داهم » وإنّما يقوّمُ المت ثم يجب في شميد» فيُخرج 
منّ العين الزّكادً . 


- وقال أيضًا في «روابة حنبل»: «لا يكسُو [مسكيتًا]'". وَيُمضِيهًا كنا 
أمرَهُ القع . 


- وقال أيضًا في ارواية أبي طالب): «لا يُعطِي منّ الزَّكاةٍ خبرًا ولا توب 
وبهذا قال: مالك ؛ والسَّافِعِ » وداوةٌ. 
وقال أبُو حييفةٌ: «يجُوزُ إخراجٌ القِيّم في الزّكرَاتٍ). 


دليلنا: ما روّئ أبو داودٌ بإسئاده: عن عطاء بن يسار » عن معاذ بن جبل: 


0 
5 


انظر؛ #رءوس المسائل8 للمؤلف (81). 


سندي أبو بكر الحواتيمي البغدادي: سمع من أبي عبدالله مسائل صالحة. راجع ترجمته في: 
اطبقات الحنابلة) لابن أبي يعلن ١(‏ إرقم: 118) و«المقصد الأرشد! لابن مفلح (١إرقم:‏ 409) 


9 كذا في #الروايتين والوجهين8 للمؤلف ,)170/١(‏ وهر الصواب ؛ وفي (الأصل): «مسألتنا». 


بدن 


لكت 2ض 7 
«أنَّ رسولٌ الله يِه بعلهُ إلى اليمن فقال: ل الحَبّ منّ الحَبّ ؛ والَّاةَ من الكمء 
والَعيرَ منّ الإبل » والبقَرةَ من البمّرِ)0©. 1 
لاو فى أثامره 2 
ناز باس الإكاوس جص المالوه لم3 بالشيء نه عن تركه, ولا يجوز 
العدول عنه إلى غيره. 

فإن قيلّ: الخبرٌ حُجّةٌ لنا؛ لأنَّ ظاهره يقتضي جوارٌ أخدٍ الشّعِيرٍ منّ 
الجنطّة» والجنطة منّ الشَّعيرٍ» والشَّاةٍ الواجدةٍ منّ الشَّائَينِ » والشَّاَنِ من ثلاث 
شيا بلقِيَة» ويقضي جَوازٌ أخذ ابن لَبُونٍ عن ابنة مخاض مع وجودها وعدّيها 
وعن َف وجَذَعوَ» وأخد ابئة لبن عن حقّنِء وأخل بق عن اثنّينٍ وئلاث 
بالقيمة» ومُحَالمُنا لا يُجِيرٌ ذلك . 

+ قِيلّ: ظاهرٌ الخبر يقئَضِي وجُوبَ أعل الك عن العث؛ والكاة هق 
العء فإذا بت وجُوبُ ذلك ثبت أنه لا يجو أذ امّبر من انط والحنطٍَ 
منّ الشعِير ٠‏ 

وأيضًا: قوله يلله: «فإذا بلقَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيها ابن مخاض إلى أن 
تبلوٌ خمسمًا وثلاثِينَ» فإنَّ لم يكُنْ فيها ابه ممخاض ابن لبُونٍ ذكر)0©. 

َأجارٌ أخدٌ ابن لَْونٍ إذا لم ِكُنْ في إبله ابه تخاض » وعندكم: يجُورُ أخدّه 
مع وجودها. 


ا ا 0 
() أخرجه أبو داود .)١549(‏ قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/رقم: 8844): 
لاضعيف] . 


)2 أخرجه أحمد (١/رقم:‏ ع )7‏ واللفظ له_والبخاري (؟/رقم: 5 من حديث أنس بن مالك ٠‏ 


الحدنا 


وكذلكَ أيضًا : قوله: : اومن بلدّتْ صَدَنُه جذّعةٌ ولِيسَتُ عنده, وعنر, 4؛ 


و 
0 
ا 


خِرَّتْ من وما استَيْسَر من شأتين أو عشرينٌ ورهما» ومن + لك مكار 


تخاض ولي د عنتف وعنده ابن لون أَخدٌ منه وليسٌ معَهُ قي 0004. 
فأجَارٌ أخل الح بقَرط عدم الجذّعَةَ وعندكم: يجوز أخذّها مع رُجويما. 


فلن نيل: قر إن لم يع ابن تخاضي» لس عل معن الث 
وإنّما هو علن وج التّخيبرٍ كما قال تعالى: [»:اب] «ؤان يكنا وجل كيف[ 
وتران 4 [البقّرة: 147] ٠‏ 

ولأنّه لر كان عدم ابنة مَخاض شرطًا في جوازٍ الانتقالٍ إلى البدَلِ» [كان 
عدّمٌ ما يُشترئ]!" به ابن مخاض شرطاء ألا ترئ أنه لمّا كان عدم الرَقبَةْ فى 
جُواز الانتقال إلى البدَلٍ ‏ وهو الصّومٌ - [شرطًا] 0" » كان عدَمٌ ما يُشترئ به الرَمةُ 
أيضًا شرطاء ولذلك كان عدم الماء شرطًا في جوَازٍ الانتقالٍ إلى بدَلِوِه وهو: 
[التيجُه]20: [و]0" كان عدّمٌ ما يُشترَى به الماء شرطًا ٠‏ 

© قبل له: : لا يبع أن يكُونَ عدمها شرطًا وإن لم كن عدم ما وص به 
إلى تحصبلها شرطاء كما أن عدم الحرّة تحهُ شرطًا في جِوَازٍ يكاح الأَمَوِ وإن 
لم كن عدم ما يُُوصّلُ به إلى يكاح الس شرطًا عمدكُم ؛ أنه لو لم يكن تح 


(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١/رقم:  )448‏ واللفظ له والبخاري )١448(‏ من حديث 
أنس بن مالك . 1 

(1) مكررة في (الأصل). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

)0 هذا هر الصواب» وني (الأصل): «التيتمك. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


يفن 


خْرَةٌ وكانَ واجدا للطؤْلٍ إليها جار له أن يتزوّج مد 


ولد ْنَا وطاعر فول تعالى: «(ول لك كن كَل زان » 
لقلا إِنهُ لا تُْمَعٌ شهادة النّساء مع وُجود الرّجالِ» لكِنْ قام دلي الإجماع على 
جِرّاز ذلك . . 

© فإن قِيلَ: : المرادٌ بذلك: : علئ وجه القيمةٍ؛ وإنّما حَضّ الحِقة عند عدّمٍ 
اَعَد وابئة لبون عندّ عدم الحمَة» وابئةٌ تخاض عند عدّم ابكة لون وقضد 
بذلك التَسهِيلٌ والتَحفِيٌ على رب المال؛ ؛ لأنها أوجدٌ عندهّم وأسهَلٌ عليهم» 
وهدًا كما رُوِيَّ عن مُعاذٍ أنه 0 لأهلٍ اليَمَنِ: «انتُوني بحَمِيسِ20 أو لبيس"© 
آذه منكُم في الصّدقة مكانٌ اذ والّعِيرِ فاه أيسَرُ عليكم وأنَقُمُ لمن بالمدينة 
منَّ المهاجرينَ والأنصَارٍ) 9 . 

فأجَارٌ أخدّهُ على وجه القِيمَة ؛ لأنَّه أوجَدُ عندَهُم وأسهلٌ عليهم» كذلكَ ما 
3 ْ 

ين قيلّ له فإدًا كان في إبله ابن لَبُونِ(*) مؤجودًا فلا معنّى لشّرْط إخراجه 


عند عدّم ابنةٍ تمخاض » وعندكم: يجوز مع وُجودهاء فاسع أن يكونَ الشُرط في 


(1) قال المطرزي في (المغرب» (117/1/1 مادة :خ م س): «الْحَمِيس : وبٌ طوله خمسٌ أذرع». 

(؟) قال الفيروزآبادي في «القاموس» (ص للاه مادة: ل ب س): اليس ؛ : العرث قد أَغير ليث 
فأخلق». 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (+/رقم: )٠١64٠‏ والبخاري معاقًا بصيغة الجزم )1١1/1(‏ والدارقطني 
(إرقم: )1٠‏ والبيهقي (4/رقم: 0/440 قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (0 أرقم: 
وعمغ): «(منقطع» . 


).2 بعدها في (الأصل) زيادة: «في إبله»: والصواب حذفها. 


وفنا 


١ 
أ‎ 
ٌ 
1 


كتاب الركاة 
جِوَاز إخرّاجمٍ أن وجوه عُمء وَإنَّما جَارَ عدم الؤجرد ؛ لأنّ فول : ١فإن‏ لم يكن 


# 
يجوز مه 


اب لبون موضُوعُهُ في الل له لا جور إلا عند العدّم وعتدمم: ن: 20 
الوؤجود . 

والقياس: أله عل عن الممشّوصي غليد إلون ارده لجال أن لا بر 
آمل إذا أخرّجَ في زكا ماله سكت ذَارِء ولا يلرّمُ عليو | ِراج الم 


الوَرِق؛ لأنَّ لتيل للجواز. 
فإن قِيلَ: السك ليس لها في نفسها قِيمَةٌ» وإنّما يَتقَرّمُ عِندّنا بالعفد 
بوي 


© قيلَ له: الشكتى لها فيمةٌ فإِنّ المنافِع يُحتاجٌ إليها لمصَالِج النّاسِ 
[كما]7" [.] يُحتاجج إلى الأعيّان؛ ولا فرق بيكهّما : 

© فإن قِبِلَ: سكت الدَّارٍ منفّعةٌ مؤجَّلةٌ فلم تج 

قل له: له: الَاجِيلُ لا ظُ بمتم الإجراء» ألا تر أن من وجَبَ عليه خم 
َراهِمَ تأخرّجّها في أ شْهْرٍ حبّةٌ حب أجرّاًء وكلٌ حنٌّ لا يجُود العدُول عنه إل 
القيمة» أصله: : ع الرَّقبَ في الكمّاراتٍ . 

ولا يلرّمُ عليه الحرّيةٌ ؛ فَإنَُّ يجوز أخذٌ السكتّى فِيها مَكَانَ الدّراهِم» فلو 
أكررئ الإماممن في ظَهِرابقيمة الدَراهِمٍيَحِلُ ما حصّلٌ له مع السّاعِي من المناع 
جَارٌ. 

وإن شئْتَ 0 : نوع حل يحْرُجٌ على وجه الطُهرق فجَار أن لا يُجِرِىاً 
0 مكررة في (الأصل). 


1/1: 


00 كتاب انركاة 


راح قِيمته كالجعي في الكمّاراتِ. 

* فإن قِبل: المعتى في العتنٍ أن الحقٌّ فيه لمُكيّنِ » وهو: العبدٌء فإذا عدَلَ 
إلى القيمة ف ذلك الفَضَ » وهذّا المعتئ معدومٌ في مسالتناء لأنّ القصد سد 
الله وذلك يحصّلٌ بالقيمة. 


قيلّ لهُ: [الحَقٌّ]”' إذا تعلق بكَيءٍ بعينه فلا فرقٌ بين أن يُعدَلَ عنه إلى 
بَدَلِهِ مع القَدرةِ عليه» وبينَ أن يمبَنِعَ من أدائه جُملة» ألا ترَئ أنه لو كان على 
جل مثيم فار أن سيةة ويه لم يذ ذلك بغي اخاروء وكا بك اليم 
في ذلك يجري مَجِرَئ الامتناع منّ الأداء جملة جملةً؛ كذلكَ ما هناء 

:ف فإن قِيلَ: فالعتقٌ إثُلافٌ» ولا يُمكِنُ تقويمٌُ الإثلافي. 

قيلّ له: يُمكِنُ تقويمٌ العبد كما يُقَوّمٌ المالٌ هَا هُناء فتفّعُ القيمةٌ على العبد 
لا على العبى » وقد قُلتٌ: لا يجُورٌء كذلك مَا مُناء 


وءما ع 


ولأنّهِ حبّوانٌ يمَدَبُ به إلى الوء فلم يَجُنْ إخرّاجُ قيمتِه كالشّحايَا والهّداياء 

فإن قِيلّ: إنّما لم يجْرْ إخرَاجٌ قبمة الأصحية؛ لأنَّ القصد منها إراقة 
ي ل 
بحص بدفع القيمة عد 

قيلّ لهُ: فيجبٌ على هذا إذا أوجّبَ عليه جَدْعِبَينٍ فاشترّئ عَنانًا بقدر 


قيمتها وضكّئ بها أن يُجزءئ ؛ أنه وُجدَ إراقةٌ الدّم . 


(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): #الحلق؟: 


١و‎ 


. كتاب الركاة 
فإن قبل: لمم »لان لق واف الوم توا وم . 


© قيل: : وكذلكٌ القصد الغتئن : بمال مخصوص . 
وله لو جار إخراح القبمة في الركاق لوججبَ إذا أعرج يصق مام ب.. 
سي ويك من الايتيةجارا” . 


ف فإن قبلّ: إنّما لم ِجُرْ هذا لأ أنه يودي إلى الرباء 
قا لك حث أن ري نَّ ديا ؛ لأنّ عندكم أنَّ الم أم * 7 

+ قيل له يجبٌ أن يكون ربا ؛ لآن عندكم ن القيمة أصل » كما أن الفرض 
أصل ؛ لكر عابرا بين يعني مخ وبين م دوتة إذا استويًا في القيمة 
ويكونُ كل [ ٠+اب]‏ واحدٍ [أصلًا](') بنفسه 

على أنه لا ربا بين العبدٍ وسيّدِه» وقد قال أحمدٌ: «إذا وجب عليه دنار 
صحيحٌ فأخرج مُكسّرة أنه يُخرِجٌ ما بِيَهُما منّ التُقَضَانِ في القيمة)» نص علي 
في رواية: إسحاق بن إبراهيمٌ » والمَرُوَذِيّ . 

فإن قِيلَ: إنّما لم ب ِجْرْ إخراج نصفب صاع جيّدٍ عِوَضًا عن صاء وسَط؛ 
لذن الجرقة إذا لقث بيسها غلا قرمة لهاء.وليذا كول: : إذا باع كيرا جيّذا بق 
وسَطٍ جار وإن اختلقًا في القيمة. 

قبل له : الجودةٌ لها قيمةٌء بدطيل: كان الف على كل زط 
جيّدةٍ فدّفمٌ مكائها قَفِيرٌ جنطة وسَطء فإنَّ لا [4 جب |(" على قبولهاء ا 


سس ل م 
)00( هذا هر الصواب, وني (الأصل): لاأصل». 
(1) هذاه هر الصواب وفي (الأصل): لايجيز) - 


ك1 


8 كتاب الركاة 


م لأجيرٌ على ذللك» وإنّما جَارٌ مع الوسّط منّ الجتطة بالجيدِ؛ لأنّ الاعتبار 
في المساواةٍ هناك باليكيالٍ وقد ود ؛ فلِهدًا لم تعر القيمةٌ. 

واحتّجٌ المُخَالِفُ: : بما رُوِيَ عن الت ل : أله استعمل أي بنّ كعب على 
الصّدقق» فوقف علئ إبلٍ قد وجببث جبثْ فيهَا ابه مخاض فأراد أخدَّهَاء فقَالَ صاحبُ 
الإبل: : ما وقَفٌ علي مُصَدّقُ رسول اللو وك قبل هذ وليس هذه [ظهر]” 
فُركَبَ ولا [ضرعا]”" شُحْلَبَ ٠‏ ولكن حل هه النّاقةَ امه » فقال: إِنّي لا آحُدُ 
إل الواجت» ورسولُ الل يك بقربب منًا فسأك» فاتية فألا فقال #ه: : أمًا 
الواجبٌ في إبلك قابيةٌ مَخاض » فإن تطوَّعْتَ بَخَيرٍ قيلتاه منك وآجَرَكَ الله 
عليه0, 


فأجَارٌ أخدّ الثاقة القَيْ عن ابنق مخاض » وجعلّ فل ما بيئهُما تطرُعًاء 
وإذا كن بعضها تَطوْعًا وبعشها فرضًا لم يكن البعضنٌ فرض إلا على وجه القيمةٍ 
عن الواجب» وهو ابنةٌ تتخاض . 

والجوابٌ: نه لا حب في ؛ لأنّ التاق يمتها فرضٌ وزيادةٌ تطوع بها ؛ ؛لأنّ 
بدت مخاض هي اَي لها سند فإذا أعطّى أكبرٌ منها أجزأةُ عندّناء وكانّ مُتبرّعَا 
بِالزَيادَةِ» وكانَ بمنزلة أن يُضحُيَ بجدَعَةٍ من الصأ فص بتي من الشَّأنٍ 
أجِرَأهُ؛ لأنّ أت بالجدّعة ورم بلا ولا َل ذلك عل يمو الأصجية» 
كذلكَ لا يدل على جوّاز القيمة في الرّكاة. 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ظهرةء 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ضرع؛ - 

() أخرجه أحمد (4/رقم: +91717) وأبو داود (1848) وابن خزيمة (7/رقم: 1741) والحاكم 
(44/1*) والبيبقي (م/رقم: وه" ) من حديث أبي بن كعب ٠‏ 
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واحنجٌ: بما رُوِي: «أن النْبِيَّ يك رأئ في إيل الصدقة ناقَهٌ كُوماء2, 
5 اع فك فقال: أخذثع رَ 7 
فأترهاء وسأل المُصَّدٌّقٌ عنها فقال: أخذتها ببعيرَينٍ من إبل الصدقة0". وله 
يِجُورُ أن يأحُذَّها ببعيرَينٍ إلا على وجه القيمة. 
5 5 2 خخ سر 
والجوابٌُ: أنا لا نعرِمه , وعلئ أنه يحتمل أن يكونٌ [80] قد اشتراه بيعيرَين 
7 ٍ 
من إبل الصَّدقة بعد قبضها لحاجة الفقراء إليها لحمل مالهم إليهِ 5 


واحتجٌ: بما رُوِيَ عن اللي كَل قال: ١أعُوهُم‏ عن المسألةٍ في وثلٍ هذًا 
اليوم»0. والإغتَاءً يحصلٌ بالقيمة كما يحصل بالمنصوص عليه. 


والجوابٌ: أنَّ الإغئاء ها هُنا مُطلَنٌ وقد بِيّنَهُ وفسّرهُ في خبر آخَرَء وهو 


قوله: ا سول الله يك صدقةً الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير»©). 


واحنجٌ: بما رُوِيَّ أنَّ معاذًا قال لأهلٍ اليَمنِ: «انتُوني بَخمِيسِ أو ليس 
0 


آذه منكُم في الصَّدقَةَ مكان الَرَةٍ والشَّعِيرِء فإ أيسَرٌ علَيكُم» وأنقُمُ لمن 
بِالمّدِينةٍ منّ المهاجرينَ والأنضّار)22. 


(1) قال الجوهري في «الصحاح» ٠١10/0(‏ مادة: ك و م): «الكَوْمَاءُ: النّاقة العظيمةٌ السَّامَظ. 

22 أخرجه ابن أبي شيبة (7/رقم: )٠٠٠٠0/‏ وأحمد (/رقم: 1911/7) وابن زنجويه في (الأموال» 
(؟ارقم: 24 والترمذي في «العلل» (10/1) والبيهتي (4/رقم: 414 7) من حديث الصنابح 
بن الأغسيوء وقد ردي مرسلًا» وصحح البخاري الإرسال كما في «العلل الكبير» للترمذي 
قف 

(0) أخرجه ابن وهب ١(‏ أرقم: ) وابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 7707) وأبن عدي 
(١٠/رقم:‏ والدارقطني (1/رقم: 710) والبيهقي (6/رقم: 0815 من حديث ابن 
عمر. قال الألباني في الإرواء الغليل» (#/رقم: غ 44): اضعيف». 

(4) أخرجه البخاري (١/رقم:‏ 0 )١6‏ ومسلم (#/رقم: 48) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1 /رقم: )٠١ 04 ٠‏ والبخاري معلقًا بصيغة الجزم )1١1/7(‏ والدارقطني- 
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0 كتاب الركاة 
اوه قر وا قد 1 
والحَمِيسٌ: تَربٌ طوله خمسّة أذرُع » وقِيلَ: إِنْ أوَّلَ من عمِلَهُ ملك اليَمن 


ثفال له: حَحَمِيسٌ» فنسِبَ إليه. 


1 


© 


واللَّيسٌ: الذي سس واستعيل . 
والجواث: أنَّ هذا الخبرٌ واردٌ في الجزية دُونَ الرَكاء بدليلٍ [شبكين]!©: 


2 


* أحدهما: أن الب 


يك أمَرَه بأخذ الجنس ذ في الزَّكاوء وأخذ التَيِابِ في 
الجزية في قوله! : ا الحبَّ م الحبٌ» والإيل م الإبلغ7"© وقال ة في الجزية: 
«حُذْ من كل حَالِمٍ وينارا [أو]*" عَذ عَذْلَهُ مَعَافريً!))00, 

قالطاو : أنَّ معادًا لا يُخِالِفٌ أمرّ الى كل . 

عي اسن عا حي وا عر 


من مِخُلاف عشِيرَيِه إلى غير مِخُلافِ عشير: 0 عشِيرَتِه فصدَقتُه في مخُلافٍ عشِير: م م20, 


- (١لرقمة‏ والبيهقي (8/رقم: 47 74). قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ه /رقم: 
9 ): لامنقطع؟ ٠‏ 

)6 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): : #شيئان؟ . 

(0) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» («إرقم: : ١544‏ ) وأبو داود )١599(‏ وابن ماجه (1815) 
والدارقطني (؟/رقم! والحاكم )788/١(‏ من حديث معاذ بن جبل ٠ ٠‏ قال الألباني في 
لاسلسلة الأحاديث الضعيفة» (8/رقم: 044 *): اضعيف» ‏ 

(©) كذا في مصادر التخريج ؛ : وهو الصواب؛ وفي (الأصل): ل" 

)0( قال بطال في «النظم المستعذب» (9؟/1* 4 العتاورة : الود تُنْسَبٌ إلن مَعَافِرَ باليمن ؛ رهم 
حو من هَمْدانَء أي: نسب إليهم الثيابُ المَعَافِريُ ‏ 

(0) أخرجه الطيالسي (١/رقم:‏ : رده) وأحمد (١٠/رئم:‏ 4*5 ؟١)‏ وأبو داود (1010/5: 670174 
والترمذي (17) والنسائي (4 /رقم: )١4:‏ من حديث معاذ بن جبل ٠‏ 

() أخرجه الشافعي في «الأم؟ (#إرقم: /ام) وعبدالرزاق (4/رقم: )5١816‏ وابن زنجويهح 


لحن 


ككتاب الركاة 
وقد قال في الَبر: «فإنهُ نَع للمُهاجرينَ والأنصّارٍ بالمَدينة» » وكانٌ المراك 
عه فف نام كيه 
بذلك: الجزية الي يجُورُ نقلها دُونَ الرّكاق. 
#4 عه عد ع 2 2 
[و]" قَوله: «آحُذُه منكُم في الصَّدقة» [يحتيل]7" أن يكونّ صالحهّم على 
أن يد الجزية م: منهم باسم الصّدقةٍ كما فعَلّ عُمرٌ مع بني تغْلِت(6. 
وّوله: «مكان الذّرةٍ والشَّعِيرٍة يحتَّملُ أن تكون الجزيةٌ ذو أو 
[شعِيرًا]0*)؛ وهو أن يُصَالِحَهم علئ أخلٍ عشُورٍ أراضيهم. 
واحتجّ: بآنّ ما له في نفبيه قِيمةٌ ويح تمليكه فإنّهِ يجُورُ إخراجة في 
لكاو دليلهٌ: المنصوصٌ عليه. 
وفيه احترانٌ: عن سك الدَار؛ أنه لا قيمة لها عندهُم, انما ترم 
بالعقدِ» و: عن المُكائب والمدبَر ؛ لأنّهِ لا يصِحٌ تمليكهُماء ولا يلرّمٌ عليه نصفٌ 
صاع جد بصاع رديء؛ لأنَ اليل لجوازٍ إ[خرّاجه في الرّكا في الجُملقٍ. 
والجواث: اله لا يجوز اعبار المنصوص عليه بغيرٍ المنصُوص » كما لم 
يِجْزْ اعتبارٌ العتن بقيمته ونِصف قيمته فِيمةٌ ة صاع شعيرٍ » وسُكتّى [««اب] الذّار 
بيقداز الزُكاق؛ فبانَ الفرقٌ بِيتهُما 
واحتجٌ: بأنَّ هذا مُخْرَجٌ على وجو الطّهروء فجَارٌ إخراج القيمة فيه 


5 في «الأموال» (؟/رقم: 44 051 قال ابن الملقن في «البدر المنير؟ ٠1/10(‏ 5 ): «منقطع». 
(1) زيادة يقتضيها السباق. 

(1) زيادة يقتضيها السباق. 

9 أخرجه الطبري في «تاريخهة (580/4 --05). 

(4) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل): ااشعير) . 
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باع 
كالكتارة: وقد نص احمد علئ جواز إخراج ابر زاقيها: +وذلك يمه 
والجوات ُ: أن فى ذلكٌ روابتين اك 


قال في مواضع : : «الْخُيرٌ لاء ولكن بي أو دقِيقٌ» . وظاهرٌ هذا أنه لا يجورٌ 
عن ذَنكَ فعلئ هذًا لا نَلُمُ. 


- وبُقِلٌ عنه أيضًا: 9إذا أعطَى الخُبِرَ أرجو أن بُجزئّه» . فظاهِرٌ هذا الجوازٌ» 
00005 لمعتئ في الكفّارةِ أن لفظّ الإيجَاب تتاوَلهُ صريحةً بقوله: «فَكفَرَيُُة 
ظعارعََرَة مَسدينَ 4" [الاثدة: هم] وهذًابعُمٌ كلَّ مطعُومٍ» فلا يكُونُ فيو إخراجٌ 
قيمةء وليس كذلكَ في الَّكاوٍ؛ لأنَّ لفظة الإيجاب لم تتَنَاوَلٍ القيمة؛ فلِهذًا لم 

واحتجٌ: بأنَّ المقضوة منّ الزّكاةٍ سَدُ خُلَّ الققر والقيمةٌ في ذلكَ بمنزلة 
الفرض » فيجبٌ أن يُجِزِئً لوّجودٍ المقضود. 

والجوابٌُ: أنَّ هذًا العشن بسكل بالشكت ,وبصت سام جِثل يعقل قنمة 
صاع وسَطٍء ومع هدًا لا يُجزِعاً. 

ولأنّه لمّا لم جز أن يُقَالَ: إنّ المقصِد بن الأصحة إِرَاقَةٌ لدم [ونفعٌ 
الثقراء: وإراقة 5 الذّمِ] "© ونفعٌ القراء يحضل بالدّجاجٍ والفراخ وسائر الحيّوانٍ » 
ِيجُورُ ذلك كله في باب الزّكاق. 


)١(‏ بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر 
(؟) هذاهو الصواب» رفي (الأصل): «فإطعام عشرة مساكين ٠4‏ 
(0) زيادة يقتضيها السياق - 

لحنلا 


كتاب الركاة 
ولأئّ ما عير الى بج موص دُونَ سائر ما يق به لفت . كلق 
لا يميم أن يكن الإغتاء سد الخ بس مخصوص ٠‏ 


واحتج: : بأنَّ ما جَازَّ إخراجٌ ع زكاته من جنسه [جَار] ٠”‏ إخراج زكاته من غيرٍ 
جنيه؛ أصله: خمسسٌ من الابلٍ » فإنه مخيٌ بينَ أن يحرج بعيرا وبين أن يُخرج 
شاةتجُورٌ في الأضجية. 


والجوابُ: أنّها» جَارٌَ إخرَاجُ غير الجن هُنالكَ لأنه منصٌوصصٌ عليه بقَولِه: 
اافي خمس شاةٌ) , ولهذا لا يجُورٌ إخرّاجُ بعير منهاء وهذًا معدومٌ هَا هّنا . 

ولأنَّ أحدَ الجوارّين مُحالِفٌ الآحَرَءٍ لأنَّ من جسيه يجُورُ من غير اعتبارٍ 
القيمةء ومن غير جنيه لا يجُورٌ إلا بقيمة جنسه» ولا يجُورُ أن يُستَدل بجوازٍ 
أحدهما على الآخر. 

15 5 5 00 د 

ولأن غيرٌ الجنس لو كان بمنزلة جنيه من طريق القِيمة ؛ أوجَبَ أن يكون 
صف صاع بمنزلة صاع » وكانً أرلى لألّه أقربٌ من غير جنسه إليو» ولمّا لم يجز 
نِصفٌ صاع من صاع بطل هدّا. 

واحتجٌ: بِأنَّهُ حنٌّ بيجب بالحَوْلٍ » فجارٌ أذ القيمة فيو كالجزية. 

والجوابُ: أنَّ قوّك: : ليجب بالحَؤلِ» لا يصِخّ في الأصل والفرع؛ لأنَّ 
الجزية عدكم فج بأو الحَولٍ» والحيُوبٌ تجبٌ الرَّكاةٌ فيها من غير اعتبار 
حولء ومع [:/1] هذا فيجُورٌ إِخرَاج القيّم فيها. 


)6 هذا هر الصراب» وفي (الأصل): افي0. 
(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: لالمااء والصواب حذفهاء 
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8 كتاب الركاة 
©غ# ‏ ل السيوور 
وعلئ 9 الجزية 1 أخلٌ المنايع فيها) وتصقك 3 جِيّدٍ عوضًا عن 
صاء وسّطٍ إذا كانت الجزيةُ على وجه الصّلح » وكانت حَراعَ أ أرضِينٌ ٠‏ 
ولأنَّ الجزية ُْحَذُ على وجه الُقوبة» وهذه تُوْحَذُ على وجو الطَهرَء أشبة 
الكمّاراتٍ والصَحايًا والهدايا ٠‏ 


واحتجٌّ: بأنَّ الإمام لو أَخَدّ الزّكاةً فتَصرّفٌ فيها إلى جس آخرٌ لمصالح 
ني حل مالا آخرٌ كان كالوصيّ. 1 ١‏ 

والجوابٌ: أنا نُجرّرٌ أن يأَخُدٌَ الزّكاةَ فيجعلها عِرَضًا عن منافِع المسَلِمينٌ ؛ 
مدل دايز بمان يسقلٌ لهم أل يسطايق دامًا لهم ؛ ولو أعَدَ من العزئي 
المنافِ عِوَضًا لم يجز. 

واحتجّ: بأنهُ لكا جَارٌ العدُولُ منّ العين » بأن يجب في ماله شا فيُحْرِجُها 
من غير مالهء جَارَ العُدولٌ منّ الجنس إلى جسي آخرّء ألا نرى أنه لما لم يجز 
في حمق الآدميينَ العُدونُ منَ الجنس إل الجن لم يج العُدولُ منّ العينٍ إلى 
الجنس . 

والجوابٌ: أنا لسْا نقُولُ: إنَّ الواجبّ من غير المال حنَّى إذا أخرّجّ من 
غيره كان عدولا عن الواجب ؛ بل الواجبُ شاةٌ في ذمته من جنس ماله ما مه 
وإمّا من غيره. 

واحتيٌ: بن نفرضٌ الكلامَ في الأموّال لني لا تجبُ فيها الزّكاٌ» فتقُولٌ: 
أنه مال جار إخررالجه في الرّكاق» دليل: الأموال الرّكايية . 


14 


كتاب الزكاة 
 #‏ ” ا 1 2 2 

والحواة: أن هذا تقال بمظارة فنقول: : مال يتعلق بجنسه الزّكاةٌ لم بج 
حراج فيو كمنافع الذَّارِء كم نُولُ: لكا عر فها شرح وشُخوج من يعض 
أجئاس الأموالٍ» كذلكَ المخرّجٌ بحب أن يختصٌ ببعضها أيضا. 

© فإن قِيلّ: أليسّ قد قال أحمدٌ في «رواية حرب): «إذا باع الختمَ بعدما 

7 3 5 ع 58 ع اس اه اهمد 24 
وجبَث فيها الصَّدقةٌ يرك منّ الذَّراهِم» ينظرٌ إلى قيمة الصَّدفة فيُحرِجْهاء لأنّ 
الصّدقةَ وجبث في الكّتم0. فأجَارٌ إخرَاجَ الزّكاةٍ من قيمتها. 

وقال ليخاكي درواي بووعنضوية لذ بلع عملا أو يني وقد يلع مالا قر, 
ثميه العُشرٌ أو نْصف العُشْر) ٠‏ فأوجَبَ العشرّ ذ في القَّمنِ ولم يُلزِمْهُ منّ العين- 

وقال أيضًا في «رواية محمد بن الحكم»: «يَجِعَلٌ من زكاته في السيفب 
والفرّس والرّمح » وإن اشترئ به أرجُو أن يُجزِته». 

+ قيلّ له: قد ذكّر أبُو بكر في اكتابٍ الخلاف»: : الإذا باع ثمرّتَ ته وُطبًا أَخدٌ 
منه عر » يأتتي به من حَيثُ شاء كما يجب عليه في إبله». [...](2 وهدًا يممُ 
إِخرّاجَ غير الثّمرم 

وقال أيضًا: «ادفعٌ التَّراهِم أمكن علئ مذهيه» ؛ يعني: [:/ب] في العَازِي» 
قال: الأنّه يرَى إعطاء العُرُوضٍ في الرّكاقه. 

وقد صرّحَ به أحمدٌ في رواية: : بكر بن محمد » وَالمَرُوذِيّ: «ايُعطِي ثُمَنَ 
الفرَس ولا يتولى هو شرّاءه» . 

ع ا 
)١(‏ بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر 
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ورأيثُ بط أبي بكر بن سكا( تعليقًا عن أبي حفص [اليزمكي]000 
ل «دإذا باعَ الرَّجِلَ الثَمرَة فالرّكاةٌ ة في النّمنِ ؛٠‏ واذا لم يها فالرّكاة ف في التّمَرَقه. 


قال أَبُو بكر بِنُ سَكَانًا: «وكان أن بُو إسحَاقٌ قد قال عن الال ْرّمٍ كلامًا يجي 
بخلاف هذا المعتى » قال أَبُو إسكاق: وقد أعرَجْنا هله المسألة منَ الكَوْسَح: 
أنَّ الرّكاءً ذ في الّمنِ إذا باعَها؛ ؛ فقال: ليجي #علئ هذا رواييَان؛ لأنَّ من أصلنا: 
امود القيمةٌ في الركاقه». 


والأمرٌ على ما قالَهُ أبُو إسحاقٌ , وأنه متّى ثبت حِوَارُ إِخرّاج القيمة إذا باع 
التّصِابٌء تبت جوازه إذا كانَ باقيّاء ولا فرق . 


وقد قال في «رواية أبي طالب»: اايشئري فرسا يَحمِلُ عليه في سبيل الله » 
قال الثه: « ما ألصَّدَقَتُ لِلَمَُرةَ © الآيةَ [التوبة: »]:١‏ قيلّ له: فيبعَتُ بِدَراهِمَ إلى 
بلدةٍ أخرَئ ؟ قال: لاء قيلّ لهُ: كيف الفرسٌ ؟ [قال]!: يشتَريهٍ ويحملٌ عليه 


(1) هو: أحمد بن عثمان بن غلا بن الحسن الكَبْشِي » بو بكر الحنبلي» المعروف بهابن شَكَائَاة» 
ويقال: «ابن شَكَا» ؛ أخذ عن: :بي [سحاق بن قَائلاء وأبي عيدالكه ين به وأبي حقس البامكق : 
وغيرهمء وصحب عبدالعزيز بن الحارث التميمي وتفقه عليه؛ ومن بعده علئ ابن حامد» له في 
الفرائض رتبة عالية » وكانّ مجاب الدعوة» توفي قبل سنة: 4٠٠‏ ببغداد. راجع ترجمته في: 
طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (٠/رقم:‏ 715) و(الوافي بالوقيات8 للصفدي (19/8/10) ٠‏ 

4 كذا في «الأحكام السلطانية؛ للمؤلف (ص ١19١)؛‏ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): «الرمكي» . 

() هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم؛ أبو حفص البرمكي الحتبلي؛ كان من الفقهاء والأعيان النساك 
الزهاد » تفقه بأبي علي النجاد» وأبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال» وله مصيفات حسنة نافعة منها: 
«المجموع»؛ وشرح بعض «امسائل الكوسج4» ترفي سنة: ١44‏ راجع ترجمته في: #تاريخ 
الإسلام؛ للذهبي (776/4) واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ («إرقم: 12519). 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 


نيلا 


55 كراب الركاة‎ ١ 
٠ بلدهء قبل لهُ: شري القَنَة؟ قال: نعم"‎ 
يه‎ 7 

قال أيضًا في ارواية أبي بكر بن محمد؟؛ لايحمز من الزكاة علئ الفرّس 
لا بَأسَ به . 

[و]!" ذكرّ أبو حفص في ذلك روابتين: 

أحدُهُما: الجوارٌ. 

* والقَانِيةُ: لا يجورٌ. 

نضّ عليه في رواية: صالح ؛ وعبدالله. 

وقد ستل #يشئري للرّجُلٍ فرسا من زكاته؟ قال: [يَذْقعُ إلن]!" الذي بُرية 
حملَه دنَائِيرَ» فبكُونُ هو يشئّري لنفسه). 


وقال أيضًا في «رواية بكر بن محمد» في موضع آخرّ: يُعطِي ني 
[السّيلِ]”" منّ الرّكاةٍ دَراهِم ‏ يعي فيها في سبيل الله ولا أجِتَرَىئٌ أن أقُولَ: 
يشتَرِي منّ الزّكاةٍ فرسّاء ولا يغزُو هو عليهِ؛ لأنّه ينتَفِعُ يه6. 


ومن ذهب إلئ الروايَة الأرَّلةِ قال: لما لم يُعتبرْ صِفَةُ المدقرع إليه ‏ وهو أن 


يكونَ فقيرا ‏ لم يُعثَيرْ صِفَةٌ المالٍ» وغيرٌ الغَازِي لا يُعتبز صِفَةٌ المدفوع ؛ فاعير 
صِفْةٌ المال. 


(1) هذاهو الصراب: وفي (الأصل): «قيل له6 
)62( زيادة يقنضيها السياق كما في #مسائل الإمام أحمد رواية صالح (4-0 017 
(؟) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «الستيل». 


كما 


ع كتاب الركاة 


والصَّحبحٌ: لا فرق بِينَ سَّهِمٍ العَْاةِ وغيرهم , ونقّل | بو الّضر العجليها0 


قال؟ «ولا يرَئ أبو عبدالله أن يُوَحَدٌ عَدلٌ الذي يجب أن ييلٌ». 


وظاه؛ هذا أنه أَجَازَ أخدٌ القيمة عند الضَّرُورة » وهدًا إذا تعدو | إخْرّاجٌ العينٍ 
المنصشوص عَلئْهَا ؛ بأن يتلق القصابُ» ويتعٌ الج المنصُوسٌ علي من أبدي 
النَّْسِء وهدًا غيرٌ ممتنع في اللأصول لحقوق الآدميّينَ إذا تعدَّدٌ د الح 0 
0 

يّنُ صحَةٌ هذًّا: قوله ول في ابنة تخاض: (إن لم يِكُنْ [ابنة ممخاضص]0© 
ينون ك0 . 1 | 


ويُمكِنٌ أن يُقالَ: إذا باعَ الزَِّحَ أو باع الماش أنه يُخرِجُ الرّكاةً من فيمتهاء 
[+1] ومع بقاء المال يُخرجٌ ين جنييه كما قُلنا في الصَّداقيِء وذلك أنه إذا طلّقها 
قبلّ الدّخُولٍ والعَينُ باقية جع بنصفهاء وقد تصرَّفثْ في العَينِ رجَعٌ إلى القيمق» 
وم لمر أل تدقع لبون جس ماله» كلقا نا 


(1) هو: إسماعيل بن عبدالله بن ميمون بن عبدالحميد بن أبي الرجال» أبو النضر العجلي ؛ مروزي 
الأصل. وهو ابن أخي نوح بن ميمون المضروب» أخذ عن: عبيداللّه بن موسين العيسي» 
وعبدالرحمن بن قيس الزعفراني » والإمام أحمد» ونقل عنه مسائل كتيرة» وأخذ عنه: محمد بن 
جعفر المطيري» وأبو الحسن ين المناديء قال النسائي: اليس به بأس»ء توفي عسنة: +/الا. 
راجع ترجمته في: «اتاريخ بغدادا للخطيب (7/رقم: /1710) وااطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 
(١إرقم:‏ 16ل)ء 

(0) من (مسند أحمد) نقطء 

(؟) أخرجه أحمد (١/رقم:  )0‏ واللفظ له والبخاري (؟/رقم: + من حديث أنس بن 


مالك . 


/اما 


واختلفتِ ليواي عن أحمدٌ في إخرّاج المت عن فض الف عر 
الذهب: 

فل الحسنٌ بن َوَابٍ! "عه في الج يكو عند مث وهر فنع 
زكاتها وَركَا: :رلا حت إلا أن يُخْرجَ ذمباه. ٠‏ فظاهِرٌ هذا المنع » وهو اختياز أبى 
بكر. 
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وبه قال: الشَافِعِيُ ٠‏ 


- ونقلَ بكر 3 محمد » عن أبيه» عنه في الرّجلٍ كر عنده الدنازيك: 
«تجبٌ فيها الزّكاةٌ بُعطي فيُعطِى رّكاتها [ رام ]”"2؛ جَازٌ» ليس هوعدي [عِوَض] 2 
ولو أعطاة منّ الذَّراٍِ [تَراهم]1) ومن الدّنائير دَنانِيرَ كان أجوة). 


وكذلك روئ يعقُوصٌ ير مفتان01) عنه» .وقد سكل في الرّجِلٍ يكون معهُ 


(1) هو: الحسن بن ثواب» أب علي , التغلبي » المخرمي » الفقيهء أخذ عن: الإمام أحمد؛ ريزيد بن 
هاررن: وعمار بن عثمان الحلبي: وجماعة: وأخذ عنه: أبو جعفر ابن البختري» وإسماعيل 
الصغار؛ وآخرون» قال الدارقطني: #ثقة)ء وقال أبو بكر الخلال: «كان هذا شييثًا جليل القدره 
وكان له بأبي عبدالله أَنِْنٌ شديدٌ » وكان عنده عن أبي عبدالله جزءٌ كبيٌ فيه مسائل» كبار لم يجن 
بها غيره مُشْبّعة » توفي سنة: ١154‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد) للخطيب (4/رقم: 6742) 
واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ ١(‏ إرقم: *17) واتاريخ الإسلام» للذهبي (211/1)- 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «دراهمًا» ‏ 

(5) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اعوض»6. 

(4) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #دراهمًً». 

(5) هو: يعقوب بن إسحاق بن بُختان» أبو يوسف الفقيه؛ صاحب الإمام أحمد : وررّئ عنه؛ وعن 
مسلم بن إبراهيم » وأخذ عنه: أبُو بكر بن أبي الدنياء وجعفر الصندلي » وأحمد بن محمد بن 
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5-006 #. 0# ع ع عد ين وك 7 
ونان تحب فيها الزكاة» فيَعطي قِيمتّها منّ الدراهم » فقال: (نَعَمْ». فظاهِرٌ هذا 
وار ذللك» 

وهو قَولُ: مالك. 

َالدّلالهُ على جِوَازٍ ذلكَ: :أن الأراوم الاير عي كي اليسي الواستيه 
بدليل: أنّهُما قِيِمْ قِيَدٌ المُتلّفات وأروشة الجنايّاتِ » ويْضَم ضما إلى بعض في 
ل 

وإن ثِمْتٌ قُلتَ: الذَّهبُ والوَرِقُ من جنس الأثمانٍ فجَارَ إخرَاجُ بعضها عن 
بعض في الزّكاق» دليله: أنواع الدّراهِمٍ وأنواعٌ الدَنائِير: 

فإن قِيلّ: | إن كانا في حُكم الجنس الواجد في هزه الأحكام» فهي في 
كم الجس في أحكام أَحَرَ بدليل: : أنه يجُورُ بِيمٌ بعضِها ببعض مُتفاضلاء 
نيت ءا كم اليس لباري دنار كن الضي اا 2181 
لم يلرّئهُ تبولها 

7 5 5 قاع 2 

2 قيل: : يجوز بيعُ شاو بشائّينِ» ومع هذا فيجوز أخذ بعضها عن بعض ء 
وكذلكَ إذا كان في ذم يناك فاسانية فدُعَ إلبه تِسابُورِيٌ لم يلرَهُ أخدّهء ومع 
هذا فيجُورٌ إِخرَاجُ التَتِسابُورِي عن القَاسَانِي: 


وجواتٌ آخرء وهو: أنّنا لم ندع لهما [جسنا واحدًا]0©) حت يلرّمَنا ما 


280050 :مقر/١7( أبي شيبة؛ كان أحد الصالحين الغقات. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب‎  - 
١)451/1( و«تاريخ الإسلام)» للذهبي‎ )0 4١ واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (1 /رقم:‎ 
هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «جنس واحد؛.‎ )1( 


145 


كتاب الركاة 
ههبب--ههي 

َكرْتَ» وإنّما قُلنا: : هما في كم الجنس الواجد» وقد يكن الي في .+ 
لّيء ومن وجوه ولا يكُونُ في كيه من كل وجو ؛ لأ الشَّافِمِيَ قد أجَارَ حرج 
الذّبٍ عن الفِضَّةٍ في موضع » وهو: :إذ كال ل فال دك يناوث لأجر 
الصَّنعَة [مماب] ثلاث متقء أنه ره سبعَةٌ ونِصفٌ » ولو أخرّجَ ذهيًا عن قيمة سبع 
ونصفب جار 

فإن قِلَ: هذه حالةٌ ضرورة ؛ لأنَّهِ لا يجُورُ إخرَاجٌ سبع ونصفي؛ لأنَّه 
يودي إلى الربَا. 

والجوابُ: أنه لا يُضِي إلى الرَبا ؛ لأنَّ الوا ما دخلَهُ العوَضٌء وهذه الرّكاةٌ 
طرِيفها المُواسَاةٌ؛ ولهذا قال أصحابنا: هيجور إِخرَاجٌُ دينارين وقيراطَينٍ فراقةٌ 
رضنا عن وبنار صحيح» . 

وعل أنَّهيُمكُه أن يكُونَ شريكًا للمسلمينَ في الكَلْكَالٍء أو يُطالِبُ بكَسدٍ 
قِيمتّها سبعةٌ ونصفٌ» ليس لهم أذ يو لما لم يكووا شركاء لقلا تي إلى 
سُوءِ المشاركة؛ لأنَّ هذا غيرٌ ممتيع عندّهم؛ لأنَّهُم يقُونُونَ: الرّكاةٌ تب في 
التَصابٍ والعفوء كم لو تل من التّسعةٍ بِيرٌ وجب نماي أنساع شاق. 

واحتجٌ المُخالِف: بما رُوِي عن علي ل قال: قال رسرلُ الل يك: (عقّوتُ 
لَكُم عن زكاة الحَيلٍ والرّقيق » فهاتُوا صدقة الك من كل أربعي:درهمًا دزهمًا: 
ولس في يِسعِينَ ومئة شي #) فإذا بلعث مَْئِنِ ففيها خمسةٌ دراهِع)20. 
(1) أخرجه أحمد (١/رقم:  )077‏ واللفظ له وأبر داود )١67/4(‏ وابن ماجه (19/4-0ء 1817) 


والترمذي (150) والنساني (/رقم: 25495 قال الألباني في «(صحيح سنن أبي داودة 
(ه إرقم: 1405): #صحيح». 
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3 كتاب الركاة 

وروي في لفظٍ آخرٌ عن النَبِيّ كَل قال: «ليس فيما دُونَ عشْرِينَ مثقالً 
في ]01 » فإذا يلعفت ففيها نمف مفقال00, 

وهذا أمر بذ الدَراهِمٍ منَّ الوَرق» والذهبٍ منّ الذَهبٍ» والأمرٌ يقتضِي 
الوجوبٌ ٠‏ 

والجوابٌ: أنه محمُولٌ على الاستحياب. 

م 7 5 5 1# عند 

واحتجٌ: بما رُوِيَ عن [ابن عُمرٌ وعائشة](" قال: «كانَّ رسول الل مَل 
و5 24 5 93 8 2 5 9 
يأخذ من كل عشرين دينارا صف ديئارٍ » ومن كل أربعِينَ [دينارًا](؟) وينارا :9 , 


والجوابُ: عن ما تقدَّمَ. 


واحتيجٌ: بِأنّهُ عد عن الفرض المنصّوص عليه [إلى]'" قيمته» فلم بُجْزِو 
كما لو عدَّلٌ إلى القيمة في المواشي. 

والجوابٌ: أنه منتفّضٌ بمسألة الكَنْكَالِء وعلئ أنَّ بدَلّ المواشي والحبوب 
لم يُجعَلْ مها في حُكم الجنس الواحدٍ» والذهبٌ وَالفِضّةُ جا في حُكم الجس 


(1) من مصادر التخريج فقط. 

(1) أخرجه ابن وهب (1410) وعبدالرزاق (/رقم: 71410) وأبو عبيد في «الأموال» (؟/رقم: 
0 وأبو داود )١678(‏ وابن خزيمة (#إرقم: 7410؟) والبيهقي (4/رقم: 0104) من 
حديث علي بن أبي طالب 

فك كذا فى لاسئن ابن ماجه) وسئن الدارقطني» ؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): العمر». 

4 كذا فى #سئن ابن ماجه و«اسئن الدارقطني/ ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): «دينار) - 

)م( ألخرعه ابن ماجه (17941) والدارقطني (؟/رقم: قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(#إرقم: "11م): لاصحيح». 

(1) هذاهو الصواب»؛ وفي (الأصل): اعلى». 


مما 


كتاب الركاة 


5 2 0 يد © عع 

الواحد منّ الوجه الذي بِيّنَاء فبان الفرق بِيتهُما . 

ما مشألة لا زكاة في غير السَائِمَةٍ من المواشي 20 

نص عليه في رواية: : الأثرو وإبراهيم بن الحارث , وأبي طالب» فقال: 
اش زعأ ري اليتق رلافكرة ني الطاب نع . 

وقال مالكٌ: «تجبٌ الزَّكاةٌ في السَّائِمَةَ والمعلرئة». 

واختلفٌ أهلُ الظَاهرٍ؛ متهم من وب » ومنهم من ميغ - 

دليلنا: ما رُوِيّ عن الب يلل قال: افي سائمة التو زكاةً0©. 

فشر في وبجُوبٍ الركاة [:15) فيها السّومٌ» فم لم يُوجدٍ التّرطُ لم تجب 
لكا كما قل الب :في أربع وعِشرِينَ فما [دُوتها]"! الفكمة"©. 


. دادم لم دمن اعدو رط وكذلك في قوه: : «#في سائمة العنَوا 
يِحِبٌُ ن يكونٌ شرطًا . 


سعد يي وي 

0 اظلرة دوعيس المسائل» للبرلف (مم6). 

() أخرجه | وام 
خرجه البخاري (0 إرقم: 05820 مرو يسيك سين مالاق حوراي اندوقي سجااكم 


سائمته 
© كذا 0 0 0 0 
في «الأم1 وو 
(4) أخرجه ا الصواب ء وفي (الأصل): «دون». 


م )١14‏ سن 
نات 11 دقم:  )/010‏ واللفظ له والبخاري (؟/رقم: 84 


15 


هٍ 3 كتاب الركاة 


وأيضًا رو الذار قطني بإِستّادٍه: عن ابن عبّاسِ ؛ عن النَِ ييل قال: «ليسَّ 
فى البقر العوايل صدقَة)0©. 


وروئ أيضًا بإسئاده: عن عمرو بن شُعِيبٍ» عن أبيه؛ عن جدّه : عن التي 
يلِ: اليس في الإبل العرامل صدقة20, 


وروئ أيضًا بإستاوه: عن علي و قال: اليس في البق العَوايل شي 2700# . 


وروّئ التَّجادُ بإسئاده: عن عائشة©) قالت: قال رسول الله كلِ: «إنّ الله 
وضّعَ الصّدقاتِ» فليسٌ علئن اليل التّواضِح ع الي ؛ يُستقى عَليْهَا صدّقةٌ)(. 


بفواق الوا اررط مدت وا الاب والخُلي ‏ 


ولأنّه مال تجبُ الرّكاة فبه بشرطين » فوب أن بعنوعَ تَوعَين: نوعٌ تجبُ 
فيه الزّكاةء ونوج لا تجبٌ » كالذهب والفِضّة. 


ولأنَّ القصدَ منها الانتفامٌ بظّهرها » فلم تجبٌ فيها الرّكاة؛ كالبعَالٍ والحَمِير ‏ 
واحتّج المُخَالِفٌ: بما رُوِيَ عن التي يلِ قال: افي كُلَّ حمِسِينَ [دُوْدا] 0 


)6 الدارقطني (؟/رقم: 1418). ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير؛ (/870) ٠‏ 

(1) الدارقطني (؟/رقم: 19). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (9/رقم: 4740): 
ااضعيف جدا. 

(ع) الدارقطني (؟/رقم: ١01941‏ 

4 بعدها في (الأصل) زيادة: لاو»» والصواب حذفها. 

(0) أخرجه أب بكر الشافمي في (الغيلانيات» (1/رقم: 01778 

(:) هذاهو الصرابء وفي (الأصل): اادود؟ ٠‏ قال الخليل في «العين) (5/8ه مادة: ذو د) : «الذّوْدُ 

من الإبل: من الثلاث إلى العَْرِة- 
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اش و 

]20000 وقوله: «في كل أربعينَ مسنة 
يج 
عاك 2 8 2 إعمه 2 كن يرك 4 بعس 

والجواث: أنَّ هذا عام في السَّائِمَةِ والمعلوفة » وخبرنا خاص في اليم 
فَوِجُبٌ أن يُقضى به عليه. 

واحتجٌ: أنه ملَكَ التَصِابَ من جنس منّ الغتّمٍ حَولا فتعلقٌ به الوجوبُ, 
دلبله: السَائِمَةُ: 

2 ا يي 24 ين 3 5 5 

والجوابُ: أن المعتى فى السَّائِمَة أن القصدّ منها الدّرُ وَالمَمل؛ فلهدًا 
١ 2‏ 0 5 6 0 2 ع 
علقت بها الرّكاةٌ» وليس كذلكَ ما هُنا ؛ لأن القَصدَ منها الظهرٌ» فشابهت الحَمرَ 
والبقّال. 


واحتجٌ: بأنَّ كثرة المؤنة إِنّما تُوُّ في تخفيفب الرّكاةٍ دُونَ إسقاطهاء ألا 
ترئ أنَّ ما سُقِيَ بطح أو عَرْبٍ ففِيه يِصف العٌشْرِء فخقّتْ زكائه لكثرة مزته» 
وفيما سقّت السَّماءٌ العُشرُ لِحمَّةَ مؤتيِه» فأّا أن يؤثّرَ فى إسقاطها فلا. 


والجوابُ: أنَا لم تُسقِطِ الزّكاة في المعلوقة لكرَةٍ المؤئة» لكن لأنَّ القَصدَ 
منها الانتفامٌ بظهرهاء وهي كالحَبيرٍ والبكَال. 


زه 


لسمسل ل ل سس 

4 كذا في "صحيح البخاري»: وهو الصواب » وفي (الأصل): (شاةء 

0 أخرجه البخاري (1 أرقم: 1464) من حديث أنس بن مالك . 

(5) أخرجه أحمد (١٠إرقم:‏ م4 ) 
(11) والنسائي 


الغليل) (/رقم: 


وأبر داود (161070: )١6078‏ وابن ماجه (107) والترمذي 
( أدقم: 401174 ؟) من حديث معاذ بن جبل . قال الألباني في الإرداء 
0 (صحيح 1. 
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000 كتاب الركاة 


1 | مشالة: لا صدَقةٌ في الحَلٍ بحالء إلا أن يكُونٌَ للتّجارَة0©. 


نص عليه في رواية: صالح » وأ بى الحارث » فقال: «اليسّ على الرّجَلٍ في 


5 2 
ع د 


َيِه ولا عَبِذِه صدقةٌ » وما كان ُرادُ به التّجارة يرم ويرك ؛ وكانّ عُمرٌ يأخذٌ 
نهم ثم يوق يدهم بعد0". 
وهو قَولُ: مالك » والَّافِعِيَّ » [:«اب] و[أبي] ”ا يُوسّْفٌ ‏ ومحمدء وداوة: 


اوقال أبُو حنيقة: : «في الكل السّائِمَة إذا كانت ذكورًا أو إناًا وحدّهاء وحالٌ 
الحَوْلُ عليهاء فصاحِيّها بالخيار» إن شاء أعطّئ من كل فرس دينارًاء وإن شاء 
عشَّرةً دَراهِمَ : وإن شاء قرَّها وأعطئ من كلّ م ِنتَيْ رهم خمسة دَراهِمً) . 

دلِيننا: ما ررئ أحمدُ قال: حدّئنا محمد بنُ بيد المُحاريو» دي أبي » 
عْمِبة]20: عن [عِرَاكِ] ”2 عن أبي 
لَه قال: اليس علئ الملِمٍ في عبيه ولا في قرس صدقة إلا 


عن عبدٍالسلام أبي مُصعب » عن موسئ بن [عَقبةً 
هُريرَة ؛ عن | 


قة صدقةٌ الفط ©©. 


قال أحمدٌ فى «رواية عبدالثه»: (أبو مُصعب شيحٌ مدني ثْقه). ذكره أبُو بكر 


« 


() انظرة لارعوس المسائل» للمؤلف ٠)171(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: ٠٠‏ ) وأحمد (١/رقم:‏ 8) وابن زنجويه في «الأموال» (؟ /رقم: 
6) رو(" /رقم: : مما ) والدارقطني (إرقم: 0501١‏ 

() هذا هو الصوابء وني (الأصل): أبو». 

042 كذا في #المعجم الأوسط» للطبراني (8 /رقم: : لاههده)؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «عقيبة». 

ك4 كذا في «مسند أحمد»ء وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): : ااعزال». 

(1) أخرجه أحمد (4 /رقم: : 1١+15‏ ولكن من طريق سليمان بن يسار» عن عراك . ٠‏ والحديث أيضًا 
في البخاري (؟/رقم: )١4+‏ ومسلم (/رقم: ١09945‏ 
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كتاب الركاة 


به--غم 


ع اد أن هيماة 4 
وروئ أحمدٌ بإسكاده: من طريتي آخرء عن أبي عريرة » عن ال و ور. 


5 00 
وليس علئن المسلم في فَرسِه ولا عبليه صدقة1 8 
1 1 وبع 5 
ذال أحمدٌ في «رواية المَيْمُونِي): الهذا أصل» ٠‏ ذكره أبر بكر. 


و[روئ]) أحمدُ في #المسندا بإستاده: عن علي أن رسول الأو كك قل: 
وإ عَنَوْتُ لكُم عن صدقة الحَيلٍ والرّقيقِ00؟. [فلا](') صدقةً فيها. 

وذكر أبو ميد فى (غَرِيبٍ الحديث»: عن جُوَيْرٍ » عن الضحَاك يرق إلى 
ع اعم تقس قو او ل ١‏ 
ال يك قال: «ليس في الجَبهَة ولا النَّحةِ ولا في الكسْعَة [صدقة] . قال 
3 ف وت ركيد مرا ممق ة د 
أبر عبيل: الجبهة: الخّيل» والتّخة يفتح الثون: الوَّقِيقٌ » والكسْعَة: الحَمِيذ!". 


فإن قبلّ: يُحمَلُ ذلك علئ اليل إذا كادّث للرّكُوبٍ أو على الرُكُوبٍ. 


قبل له: لو كان المرادٌ به غيرٌ السَّائِمَةِ لم يكُنْ لتخصيص الكَيلٍ بذلكٌ 
فائدةٌ؛ لأنَّ الإبلّ والبثَر والكتمَ في ذلكٌ سواة. 


سل سس 

3 أخرجه أحمد (/رقم: ا و( ارقم: 2.4 والحديث أيضًا في البخاري (؟إرقم: 
1671) ومسلم (9إرقم: 4 46). 

(5) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): #رئ» . 

4 أخرجه أحمد ( أرقم: 448). 

هذا هو الأليق بالسياق ‏ وفي (الأصل): «ولا». 

0( كذا في #غريب الحديث»» وهو الصواب ؛ رفي (الأصل): «الصّدقة). 

4 أخرجه ابن عدي (0 ارقم: 4 وأبو نعيم في «معرقة الصحابة» (4 /رقم: 584 4) والبييقي 

(/أذقع؛ ©044) ولكن من حنيث عبدالرحمن بن سمرة مرقوما. قال الألاني في (سلسلة 
الأحاديث الضييفة» (0 /رقم: 6 لاضعيف0. 

لفق #غريب الحديث) لأبي عبيد (/111). 5 
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9 كناب الركاة 

ولأنّه لو كانت زكاةٌ العين واجبةً لوجَبَ أن يسَفْبيها في السَّائِمَةِ كما استئتى 
زكاةً الفطر في الرّقِيِقٍ فيقُول: اعَنَوْثُ عن صدقة الرَقِيق إلا صدقةٌ الفطر». 

والقِياسٌ: أنه حيوانٌ لا تجبٌ الرّكاةٌ في ذُكُورِه إذا انفرَدتْ فلم تجبْ في 
ذُكُورِه وإناثه » كالِغَالٍ والْحَمِيرٍ» وعكسه المواشى. 

فإن قيل: لكان والحَبِيرٌ لا يُطلَبُ تَمازها من جهة السّوم في غالب 
الثلدان . 

قيلّ لهُ: كي منّ الُلدان يون الحَميرٌ في السّوم كما يكُونُ اليل يُطلّبُ 
تَماؤّها كما يُطلَبُ نماءٌ الخَيلٍ » ولا فرق بِيتَهُما. 

علئ أنَّ هذًا يبطُلُ بالنّحل » لجسي وم سي 
وتزْعَئ النَّوْرَ والحشَائْشَ» وترجمٌ | إلى بُيوتهاء ويحصّل من تمائِها العَسَلُ» و 
تجبُ الزّكاةٌ فيها 

3 000 3 4 

ولانه ذو حافِرٍ [ه./!] فلم تجبْ فيه الرّكاة كالذكور والحَمِيرٍ والبغال. 

ولا يلوم عَيهَا الإ والبرٌ الهم لأنّها من ذواتٍ الأخمّافي والأظلاف» 
وقد قِيلَ: : حيوانٌ لا يقست به أشبة الل ولحي وهدًا يطل على أسيتا 
المعوَدِ منَ الأمْلِيَ والوَحْنِيَ» لا يصح به» وتجبٌ فيو الزّكاةً. 

فإن قبلّ: : الّكُوُ إذا انفرّدث فلا تماء لها ؛ فلهدًا لم تحب فيها الركاةٌ» 

وليسن كذلكٌ إنائها ؛ أن فيها التَّماءَ وهو التَّسِلُ » وكذلكٌ ذفية الويل والبقَرٍ 
والعتم [ إذا انفرّدث ؟؛ أيه يُطلّبُ سِمَنّها بالرّعي » وزيادةٌ لحُومها للأكل» وعدا 


117/ 


95 ياي وَالكَيلُ لا يُؤكَل لحمها. 
رب منّ الثماء 


5 5 4 31 
ب قب ل في الدكور كما وهو: شعور رقابها واذانها. 


7 0 :كب أَئدائُها 2 3 
ولأنها إذا د كثرت أثمانها ورجب اد و نوع من [الشماي]0, 
ون تلا امار بالتّماىء ألا ترّئ أن الإناتٌ الكبارٌ إذا كائث كيار له 

تحول ولا تزيد بالمرعى ؛ أو كادّثْ يراضًا لا نماء فيها - وجبث فيها الرّكاةٌ كما 
تجِبٌُ فيما فيه الما 
8 2 َ اذ م 
وقد قِيلّ: إِنَّها منّ اليل ولا زكاةً فيها ؛ دليلة: إذا نقصّت القيمة عن دينار, 
وفي هذا ضعف ؛ لأنّه إذا نمض عن ذلك يُفضِي إلى أن يستَوعِبَ التّصابٌ في 
الرّكاقء وهدًا لا يجورٌ. 
واحتجّ التحالف: بها رقع غَوَرةٌ السَّعَدِيُ» عن جعفر بن محمدٍء عن 
أبيوء عن جابر ‏ عن البَِيَ ول قال: (وفي الحَيل السَّائِمَةَ في كَلَّ فرس ديناة20 . 
والجوابُ: أن غَوْرَكَ السّعدِي ضعيفٌ عند أصحاب الحديث» ولو صَعّ 
فالكلامٌ عليه من رَجِهَين: 
* أحدّمُما: من جهة التأويل. 
والثاني: من جهة التّرجيح . 
اكطا اك ار 
00 هذا هر الصواب » وفي (الأصل): «الثمار» . 


7 أغرجه ال ار :د 
اخرجه الطبراني في #المعيجم الأوسط) (إرقم: 558/) والدارقطني (مإرقم: ١18‏ ؟) والبييقي 


00 إرقم: 456/). قال الدارقطي ! لتق ون د 
."0 ل الدارقطني: اتفرد به غورك , عن جعفر » وهو ضعيف جد ء ومن دونه ضعفاء». 


افدلا 


7 كتاب الركاة 
>8 ب ا يوي 
أما الأول فهو: إن تتاولٌ صدقة التَطوٍُ بمشيئة بمشِيئة صاحبها كما قال اليَّخ يلف 
في (كتَابٍ الصّدقاتٍ) : اافمن لم يكن له إلا أي من اإي فلي فيها صدقة ل 
أن يشاء ربّها » وفي الرّقَدَ رُبْعُ الُشْرِء فإذا لم نَكُنْ إلا تِسِِينَ ومئة فليسّ فيها 
ضدقة د إل أن يشاءً ركها0©. 


فأتبَتَ فيما دُونَ التصابٍ صدقةً جمَلها إلى مشِيئة ريّهاء فيحمّل قَوله: «في 
ع # 9 3 1 
الكل في كُلٌ فرس دينارٌ»: إن شاء ريُها . 

وأمًا النَرَجِيحُ فهو: أن نقابله بأخبارناء وهي أولى من وُجوو: 

د أحدمًا: أنّها أصحٌ سَندًا ؛ لأنّها في «الصّحاح). 

عد والّاني: أنَّ فيها ما اتُبِقّ على بعضه ؛ وليس في خبرهم ما افق عليه. 

يه والثَّالتُ: أنه ُقِلَ في خبرنا أنه قال: (عَفَوْتُ لكُم عن صدقة الخيل)7©. 
والعَفوٌ يقتّضِي تقدُمَ وجُوب » فاقتضى [ه<ب] أنَّ الرّكاة كاتث واجبةً في الحَيلٍ 
ُمَ عُفِيَ عنها » وكانّ هذًا [مُتأخٌرَا]”” ؛ فهر أولى. 

واحتجٌ: بما روّئ أبُو هُريرَةَ عن النِي فك قال: «الكَيلٌ كلاثةٌ: : هي لِرجُل 


أجلاء ولآخرٌ سئلاء وعلئ آخرٌ وزرّء فأمًا الذي له أجد فهو: أن يَحمِل عَلتْهَا في 
سبيل الو وأمًا الّدي عليه وزل» وهو: أن يُمِكَها رياءً وبَطَرّاء والّذي له ستر: 


(1) أخرجه البخاري (7/رقم: )١464‏ من حديث أنس بن مالك ٠‏ 

(0) أخرجه أحمد (١/رقم!‏ ”) وأبو داود )١01/4(‏ وابن ماجه (10/40» 1811) والترمذي 
(370) والنسائي (: /رقم: : 499779 1) من حديث علي بن أبي طالب ٠‏ قال الألباني في 
«صحيح أبي داود» (0/رقم: :0غ ؛ الصحيح0. 

(6) هذا هو الصواب» رفي (الأصل): «متأخر» . 
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كناب الركاة 


الله تعا قا 
أ بها تجلا وتكرمَاء لا ينستئ حقّ لئ فى في رقليها وظهورى 


60 
شرهأا 
في ًُ شرها ود ويسر 


أئيتَ فيها حمّاء وليس فيها حقٌّ حل ثابثٌ غير لكا فوب أن يعون المرا, 


بالخبرٍ الرّكاة. 
والجواث؟ أن المرادّ بذلكَ الجهاد» ولكِنْ غيرٌ الجهاد المدّم؛ لان 
المجاهدينٌ على ضَربَئِنٍ: 


- ينهُم المرَابط اميم بالشُُورِء فهو المُرادُ بأوَّلٍ الخبر. 
- والقّائي: هو أهلٌ الصّدقاتِ. 


وقِيلَ: الثرابالحٌ إعاوثها من تركهاء ويح عَليهَاالمقع» وير 
عنها صدقة التَطوُ ع الي تعلق بمشيئٌة صاحبهاء ولا يَنسَى ذلك . 


ويكُونُ الدَلالهُ على صحَةِ هدّا: ما تقدّمَ من أخبارناء وعلئ أنَا تقال ذلكَ 
بأخبارنا وهي أولّى ؛ ؛لأنّها ند بها بان الخكم المخقلفف فيوء وخررهم لم يفص 


به. 


واحتج: بما زوي: : «أنّ رجلا من أهل الشَّامٍ باع فرسًا بمئة تَلُوصٍء فلغ 
ذلك عمرّء فقال: :ما لمث أن اليل تب عندكم هدّاء فآ من كل حصي م 
الإيل شلةء ولا ناخد منَ اليل ؛ [فشاوَر] 20 أصحابٌ لتر بلي في ذلك فقالُوا: 


00( أخرجه اليخاري ( |رقم: 187) ومسلم (#إرقم: 0444 
() مذاهو هو الصواب» رفي (الأصل): «فشاورا» . 


00 


مق | 


كلب الرزكاة 


000 
5 


3 
350 


لا بَأسَ بذلكٌ» وفرَضَ فيها الصَّدمَةو0©. 


ودْدِيّ: «أنَّ عامِلهُ كنب إلي: أنَّ أهلّ الشَّامٍ كرت حَيلّهم» وأتَّهُم سأثوني 
أن آحُدٌ مِنهُم الزّكاة» فَاوَرَ عُمرٌ أصحابَ النبِيَّ بل في ذلك » فأسَارُوا عليه بأن 
أخُذّها مِنهُم ؛ وقال علييٌ: الَْلْ إن لم تكن جزية عليهم» وكتّب عُمرٌ إلى عايله: 
أن يآخُذٌ من كل فرس دينارً061"© . 


ورُوِيَ عن رمب بن مُعاوِية ؛ عن أبي إسحاقٌ » [عن]١'‏ حارثةٌ بن مُطَرٌبٍ 
قل: احجَجْتٌ مع مُمرٌ بن الخطّاب : ذأنَهُ أشرافٌ من أشرافي أهل النّام ففَانُوا: 
يا [أمير]”" المؤمِنينَ إِنَّا قد أصبنا [دَوابٌ]*! وأموالاء فحُدْ من أموالنا صدقةٌ 
تُطهرّنا» وتكونٌ لنا زكاة؛ فقال عّمرٌ: هذا شي لم يفعلَه النّذَانٍ كانا قلي ؛ ولكن 
انَظِرُوا حبّى أسأل المسلِمينَ» فسأل أصحاب اَي بك وفيهم علي بن أبي 
طالب طن ساكتٌ » [:/:] فقال: [ما لَكَ]9© يا [أب1]"© الحن لا تتكلّة ؟ فقال: 
قد أغَارُوا عليكَ , ولا بَأْسَ بما قالواء إن لم يكُنْ أمرًا واجبًا وجِزْية راتبة يُخَدُون 


5 1 


بهاء قال: فَأْحَدٌ من كل عبدٍ عشرة؛ ومن كلّ فرس عشرةٌ). 


(1) أخرجه عبدالرزاق (7/رقم: )7٠٠‏ وابن زنجويه (/رقم: )١8407‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار»؟ (؟/رقم: 1770 /عمر) بنحوه . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: )/٠‏ وأحمد (١/رقم:‏ 88) والدارقطني (1/رقم: )7١55‏ بنحوه- 

فيه كذا في #شرح معاني الآثارة» وهو الصواب» وفي (الأصل)ة الين6. 

22 كذا في اشرح معاني الآثار»» وهو الصواب» وفي (الأصل): المير ا 

)0( كذا في #شرح معاني الآثار»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «دوابًا». 

(7) من «شرح معاني الآثارة فقط - 

م( كذا في «شرح معاني الآثارة» وهو الصواب» وفي (الأصل): قياف 

(4) أخرجه الطحاري في «#شرح معاني الآثار» (1/رقم! 070148 


1 


3 1 


1 ا ل 2 
50 أ اف أما أمال: خيلا .وليب لا 


قالوا لأبي عُيدةَ بن : الجا اا ب 0 
إن عمق بن الخطَابٍ لا في ذلك فكتب إليه عُمرٌ : إن أحيُوا فَخُذْها يهم 
وَارْدْدْمَا عليهم». 

وهَدًَا يدل على أنه أَحَدَّ صدَكتها بمشيكّة 0 بمشِيئّة أربابها ؛ لأنّه قال: (إن أحيّوا فَحُذْهَا 
ينهم»» سق فلك علن نتسئة أربايه » وأعد من الرقي كما ع من الخيل» 
وَالرَّقِينُ إنّما يُوْحَذُ منها علئ الصّفة الي ذكَرئَاهاء وهو مَشِيئةٌ ئُ أريابها. 

واحدجٌ: بأنَّ الكَّيلَ يُطلّبُ تَماوها من جهة السّوم في عَالِبٍ الثلدان» فَجَارٌ 
أن تجبّ في جنيها زكاةٌ [السّوم]2» دليله: البمَّرُ والعَّتَمْ والإبلٌ. 

(1) بعدها في (الأصل) زيادة: #عمر»ء والصواب حدذفها 

(؟) أخرجه أبو عبيد في #الأموال» (؟/رقم: 1174) وأحمد (١/رقم:‏ *4) وابن خزيمة (مإرقم؛ 
يندناك 

4 كذا في #موطأ مالك6» وهو الصواب» وفي (الأصل): لاسوارة. 

2.2 بعدها في (الأصل) زيادة: در ؛ وليست في #موطأ مالك4» والصواب حذفهاء 


(ه) مالك (١/رقم:‏ 066). 
(1) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «الصَّوم. 


ا 
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٠‏ والحواك: شل ذه عع من يديه معن فرج ملارقاة 
[ فيهاء ويُتقَضصُ بالسَمبر» فإنّها سام [للحئل]00. 


ُمّ المعتى في الأصل: : أن ارك تحب في ذُكورها إذا لفرّدث فوجَبث في 
إنائها وذكورها ؛ وليسّ كذلكَ الحَيلُ» ؛ فإنْ الزّكاةً لا تجبّ في ذُكورها إذا انفْرَدثْ 
كالبِعَالٍ» ولا تجبٌ في إناثها إذا انفرّدتُ كالبِعَالِ والحَمِيرٍ ٠‏ 
رد غزه 
٠‏ مَسَألةُ: إذا أبدَلٌ غتمًا بعلم »أو إبلا بابل أو بقرًا ببق أو 
[دَراهِم]'"" بدنانير» أو دَناِيرَ بمثلها بى على حَولٍ الأوى9؟. 


نصّ عليه في «رواية أحمدٌ بن سعيد): ليكو عندّه غنم سائمةٌ فيبيعُها 
بضِعفِها منّ الغكم هل يُركْيهَا أم يُركّي الأصلّ ؟ فقال: بل يُعطِي زكاتها على 
[حديث]0) عُمرٌ في السَخْلةٍ يرُوِحٌ بها الرّاعِي” “ب لأنَّ تماعها منها». 


وقال أيضًا في رواية: اللو وإبراهيم بن الحارث » في الرّجِلٍ 57 له 
م 5 دَنانيرٌ ومرّة #كراي)» فجاء الحو وهي دَنانِيرٌ أو حَراهِم فقال: [.م/ب] (إذا 
ركاه مكة ذ في الول كم جاء الحَوْلُ زكَاهَا ما كانث» فإِن كا خمس مثقٍ وِرهَمٍ» 
فجاء الحَوْلُ الثاني وهي سعة عشَّرٌ دينارًا » فأعجَبٌ بُ إليَ أن يَحيَاطَ ؛ لأنّه قد ركَاهًا 
(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «الحيل». 
(؟) كذا في ارعوس المسائل» ؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل) الدراهمًا». 
(6) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (ه57)٠‏ 
2( كذا في (المغني» لابن قدامة (110/5) ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل) : الحديدة. 
480 أغربي مالك (١/رتم:‏ : 16/) وأبو يوسف في «الآثار» (475) والشافعي في «الأم؟ (7/رقم: 
.)/١‏ قال النووي في «المجموعا (774/0): #إستاده صحيح». 


اونا 


تل تت ةا 
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00 

د وهى تنقلبٌُ في يد تصيرٌ [دَراهم] 00 ومرّة تصيرٌ ناير . 

فقد نضّ علئ ذلكٌ ٠‏ 

وهو قّولُ: مالك: 

وقال أَبُو حنيفة في إبدَلٍ الَّراهِم بالَّنايٍ: اابيني علئ حُول الي حول 
الأول . ١‏ 

وقال في الماشِيّة: «لا ييني في حول الجميع بل يبد . 

دليلنا: عمُومٌ قولِه: «في أربعِينَ شاة شاةًه(2. وقوله: «في مين عبية 
َرَاهمَ ؛ وفي خمس منّ اليل شاق0. 

ولق زكاتهما تتَفِلُ في عمُوم الأحوّالٍء فاستبدال بعضها ببعض في 
تصاعيب النعؤل لا قم لحم اليعؤل + طليله: مروت الشّجارة . 

ولا يلرّمٌ عليه إذا أبدَلَ إبلا بقَر؛ لأنَّ زكاتهما تَختلف. 

ولا يلرّمٌ عليه إذا أبدلَ منت ورهم بأربعِينَ منَ الغكم أن زكاتهما رُْعُ مشر 
ولا يبني أحدهما علئ الآخر ؛ لأنَّهُما لا يتَِقَانٍ في الزَّكاة في عمُوم الأحوالء 


)١(‏ هذاهر الصوابء وفي (الأصل): لادراهمًا». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (3/رقم: 1١١01‏ وابن زنجويه في #الأمرال» (؟إرقم: 14944) وأبر 
داود (1914) وابن ماجه (0 18٠‏ 187) والترمذي (111) من حديث ابن عمر . قال الألباني 
في (صحيح سئن أبي داود» (ارتم: 20000 إسناده صحيح) . 

أخرجه عبدالرزاق ("/رقم: 0 وأحمد (١/رقم:‏ 711) وأبو داود (215075 1914) وابن 
ماجه (1/10) والترمذي )77٠(‏ والنسائي (4 /رقم: 145) من حديث علي بن أبي طالب٠‏ 
قال الالباني في #صحيح أبي داود) (5 إرقم: 5+ 14): #صحيح؟. 


رضنا 


0-1 


ان 


3 فإن قيل: لض نب لكا في الي والقيمةٌ لا تع بالمبالة» 
والرّكاةُ في الماشِيّة شِيةِ والذُهبٍ والوَرِق تعلق بالعَينٍ » وذلك ينقَطِعٌ بالمبادّلة. 


قبل له: لا فرقٌ بِينَهُما ؛ لأنَّ يمه المُرُوض الذي كان عندّه غير قيمةٍ 


الذي استحدَ مِلْكهُ في بعض الحَؤْلٍ ‏ وتلكَ القِيمةٌ لم ِل عَليْهَا الحو الكامل 
في ملكه» فهي كمسألتنا. 


فإن قِيلَ: النّمامُ إنّما يحصّلُ في العرُوض بِالتَقب» ولس كذلك في 
المائيّة ؛ لأنَّ النّماء يحصّلٌ منها مم بقَاءِ العين. 


:2 قِيلَ: فهذا موّجودٌ منّ الماشيّة الثَانية في بقاءِ الحَوْلٍ إذا كانثْ من 


© فإن قِيلَ: لو اعتبرًا الحَوْلٌ في كُلّ عرّض أدَّئ إلى إسقاط الزّكاة. 

+ قيلّ: يُضي إلن إسقَاطِها في الحَؤلٍ الذي أبدَلها فيه مع وُجود النّماءِ 
فيو ولا فرقٌ بيتهُماء 

ونخّصٌ أبا حنيفّةٌ بالقياس على الدَّاهِم والدَّازبرٍ بالهبارة الي ذكَرتَا. 

ها فإن قيلّ: فرق بيتَهُماء وذلك أنَّ الماش السَائِمَهَ تراد للقي والتُصوْفُ 
بالتيع يُنَافي التبقية » فإذا بطَلَ المعتئ الموجبٌ للرّكاق فيها بالتيع اسئائفق للبَافّي 
ولا » وليسّ كذلكٌ الدَّراهِمٌ والذَّناني ؛ لأنَّ [الوجر وك للافيها لسلل بم 


(9) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (وجُوب». 


8 نا 
- 


00 
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يَنَضَمٌّ إليهاء وإنما يتعلق بأعيّانها » والعين الثانية تخلف الآولىء فيصِيرٌ كأنّ 
ف الى كن العة 
الأولى بقيثْ في ملكه إلى آخر الول . 

+ قبل له لهُ: تعن الرّكاة بعينها يدل علئ اعبار العين في الؤْلوء المي 
القَانيةٌ غيد الأول » [:1] فكانَ يجب أن أن يقَطِعَ حُكمٌ الحَوْل» كُمَ مت 2 ثبت أن ذلك لا 
يَقطَمٌ الحَوْلَ عندّك» كذلكَ في مسألينا. 

وقياس آخْرٌ: وهو أنه مك يصاًا من المائية السّائِمٍَ حولا يجا أن يتمق 
بها وجُوبُ الزّكاق» دليله: إذا توَالدَتْ في أثناء الحَوْلِء وتماوّتَتٍ الأمّهاتٌ إل 
واعدة ترركت الشكال. 

ولا يلرّمُ عليه إذا كان في ملك أربعُونَ من الغتم َه أشهُرٍ ثم ملك عشرينَ 
أُخرّئ ومات منّ الأربعينَ عدون وحال الحَوْلُ فإِنه لا زكاة عليه » وإن كانّ مالا 
لِصاب منّ الماشيّة السَائِمَةِ حَولا ؛ ؛ لَه ل يسوي فيو الأصل والقرمء وذلك لله 
استفاد سِحَالَا في آخر الحَوْلٍ من غيرٍ ما شيو ُمّ تماوّث مائيئه» لم تجب 
الرّكاةُ» ولو توَالدَثْ ماشِييُه سِحَالَا نّم تَمَاوتَتِ الأمّهاتُ وجيت الزَّكاةٌ ومئلهُ فى 
المع إذا استفادَ عِشرِينَ شااً وعندةُ أربعُونَ ثم تماوَدث منها [عِشرُونَ]”" لم تجب 
الرّكاة» ولو أَبدَلٌَ عِشْرِينَ بعشرِينَ وجبت الزّكاةٌ. 

فإن قِلَ: السّحَالُ مُتوَلّدةٌ من غير ماله . 

قِيل: وهزه الماشِية لني هي بدَلُ ماله؛ ولا فضلّ بيتهُماء 

فإن قي قِيلَ: [المعتى في الأصل]2: : أنه قد حصّلٌ له التّماءٌ بالدَّرٌ والتلٍ 


)١(‏ هذاهر الصواب . وفي (الأصل): اعشرين». 
(؟) مكررة في (الأصل). 


ا 
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في جميع الحَوْلٍ فلزِميْهُ الرّكامٌ وإذا بال فقد قطّمَ ذلك فلم تجب الرّكاةٌ. 
قيل له: فيب إذا بال اهم بير أن يني حول القَئِيةٍ على حول 


الأول ؛ أن لماه يمشيل افيها للب ؛ لأنّ أموال الصَيّارفٍ إنّما بتو علئ 
هذا الْوَّجِدِ» وقد قلك: تسقّط الرّكاٌ فسقّطّ هذا. 


ولأنَّ عضر المّجارَةِ تتقلّبُ وجب الرّكاةُ في الجميع وإن كان'' قِبمةُ 
العرّض الثاني غير قيمة العرّض الأرّل ب لأنَّه لو كان عنده نِصابٌ منّ الماشِيّة 
نوالَّدثْ في أثناء الحؤل كم متت الأيّهاتُ فإنه بيني السَخَالَ على حَولِها وإن لم 
يتكامّل النّماءُ في الأمّهاتِ جميعَ الحَول » كذلكَ هَا هناء 

الرراعة سس 6 يويك اريراك اونا يز با 
م أبدلَّها بماشيّة حاملة فَاسكمّادَ منها دَرَّهَا وتَسْلَهَا بقيّة الحَؤْل» يجب أن تجبٌ 
الزكاقٌ وعيدّك: لا زكاة. 

ولأنَّ من أصلنا: أنَّ الفِرار منّ الرّكاةٍ لا يُسقَطُّهاء وفي العادةٍ أنَّ من بال 
ماشيّة بجنسها في الحَوْلٍ أنه لا عرض له في ذلك إلا أنه يقصِدٌ الِرارٌ من الزّكاق 
فِعث أوعيت اجكةٌ عير 

واحتّجٌّ المُخالف : بما رُوِيّ عن النَِيَ وَل قال: [بساب] هلا زكاةً في مال 
حت يَكُولَ عليد العَؤلٌ1836. وهزه الثَايةٌ ما حال عليه العزل : 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: الهلاء والصواب حذفها. 

(؟) أخرجه ألو بيد ف «الأموال» (1/رقم: )1١8٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 1171 
28) وابن ماجه (107/67) والبزار (18/رقم: 4 20) والدارقطني (؟/رقم: 41845 1845) 
والبيهقي (4/رقم: )/265٠‏ من حديث عائشة. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1456/8):- 


/لا 5 


1 05 05 

والجواب: أنا نحبه على مال لم بكنْ أصله في ملك بدلِيلٍ: ما ذَكإِق. 

واحتخ: بان أصلٌ في نفسه تجبُ الزَّكاة في عينه» فوجَبَ أن يكُونَ حول 
من يوم تَجَدَّدَ ملكه؛ كما لو ملَكّه بإِرْثٍ أو بِهَِةِ. 

والجواب: أذَّ المعئى فى ذلكٌ: أنه ليس بتماء ماله ولا ببَدلٍ عليه ولي 

37 َه 1 ع . 5 - 5 عد 
كذلكَ مَا مُنا؛ لأنّه من جنس ماله ويتَلٌ عنه » فهو كعُروضي التَجَارَةٍ إذا أبدّلها فى 
أثناء الحؤل. 

واحتجٌ: بالقياس عليه إذا أبدَل الجن بغيرٍ جنسه» كالإيل البق بالل 

وبعبارَةٍ: أنه ادل ما تجبُ الزّكاةٌ في يمينه» فوجبٌ أن يني حَولَ الثاني 
على الأوَّلٍ قياسًا على الجِنسَينٍ . 

الجوابُ: أنَّ المعتى في الأصل: أنَّ زكاتهما تَختلِف » وليس كذلكَ هَاهنا؛ 
لأنَ زكاتهُما تتَّمقُّ في جميع الأموال» فهو كعُروض التّجارَةٍ. 

ولأنّه لا يجُورٌ اعتبارٌ الجنس بغير جنيهء ألا تر أَنَهّم قالوا: المتوَلدُ من 
بين الظَّاءِ والمّتم لا زكاةً فبه؛ لأنّ ليس من جنس المال الَّدَى تحب فيه الرَكاةٌ 
وَالمُتوَلّدُ منَ الأهِْيٌ تجبٌ فيه الزَّكاةٌ؛ لأنَّه من جنس المال» كذللك هَا مُناء 


- (إستاده ضعيف». 
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...| مالك لذن يمع ووب #الطيافر ال الباطة 
0 ارط 
3 


اي : عبداش وا 
نس عليه في رد د وَالمَيِمُونِيٌ. وأبي الحارث . 


طنة وهي: المل 


واختلفت التوايةٌ في الأموالٍ اير - وهي الماشية وا زن, والنّى؟ 0 
53 الدَّينُ من من إيجّابها 5 علئ روايتين 3 


لع وس يس وه : هلا زكات» + قال امد عدد 
بدي أو روغ وعليه دَيْن قيمثّها: : افلا زكاةً عليه فيها». 


وهو اخنيارٌ أبي بكر؛ وهو أصحٌ. 


ونقَلَ الأَمْومُ وإبراهيمٌ بن الحارث: «لا يمت الذي وجُوب الزّكاةٍ فيها». 
يال: دلو جاء الحُصّدَّقُ فوجَدَ إبلا أر بقرًا أو عُنمًا لم يأل صاحبها: أي شيءٍ 
لِك من الدّين ؟ ولك يُركّي » والمال ليش [كذلك] 020 . 


وبهذا قال: مالك ٠‏ 


وقال أَيُو حنيفة: الدَّينُ يمَعٌ ! لا في العشرٍ خاصّةً؛ وهو الزَرمٌ والتمارُ . 
للنَّافِِيْ قولان: 

* أحذهما: «يمتعٌ في الجُملة؛ . 

* والتَّني: لا يمتمُ في الجُملة». وهو الصَّحبحٌ عندّهم 


:)477( انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
(؟) كذافي «الانتصار» للكلوذاني 270/8 وهو الصراب» وفي (الأصل): «المنك؟*‎ 


15 
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وقال(© داودٌ: (لا يمنَعٌ نَع الدَّينٌ الرّكاةٌ بحال). 


دلِيلًنا على المنع في الجُملةَ: : ما رُوِيَ عن الئِّيَّ كله قال: : ايرث أن ث1 
75 0ن 
الصَّدقَةٌ من أغنيائكُم وده على فُقرَائكُم)("©. 


فأخبر أن جد الصّدقة وح من الأغنباء» ولا تبقّئ صدقةتْحَدُمن فقير, 
والقَارم تمي ؛ لأنّ الت يل [مم1] قال: «وأرْدُها إلى ُعَائكُم'ء والكارم / 2 


فيه ؛ لأنَّ الله تعالى جِعَل له قِسطًا منّ الصَّدقاتِ بقَولِه: ١‏ وَلممِينَ « [القويةة 1], 


فإن قِيلّ: جِوَارٌ وَدٌ الصّدقةَ فيه لا يدل على كونه فقيراء وهي وجُوبُ 
لكا مليوبيلاللة (تالتبيرت. عي 14 [التوية: ٠‏ تود فيهم وتُوَخَلٌ 5 
وكذلك المؤْلََّةُ قُلوهم وابنّ السَّبِيلٍ ٠‏ 


# قيلّ له: لو حُلَينَا والظَاهرَ لقُلتَا: إِنَّهُ لا زكاةً على العايل؛ ولا على 
المؤلّمَةَء ولا على ابن السّبيل ؛ إظاهِر الخبرء ولكن قامّ الدَّلِيلُ على إيجابها 
عَليهِم ؛ وهي ما عدا ذلكَ على مُوَجَبٍ الظاهر. 


وروئ ابن نصر المالكيمٌ في الرُءوس المسائل» » عن عُمَير بن عِمرانَ» عن 
ابن جُريع » عن نافع ؛ عن ابن عُمرٌ قال: قال رسولٌ الثم لل: «إذا كان للرّجُلٍ 
لف ورهم وعليه لف يرهم فلا زكاة عليو»0. 
0 بعدها في (الأصل) زيادة: «أبو»» وليست في «الانتصار» للكلوذاني (/58؟)؛ والصواب 
حلاتها: 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/رقم: 71) ومسلم (١/رقم:‏ 4) من حديث أنس بن مالك . 
(5) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اللعاملين عليهاة . 
(4) «الإشراف» لعبدالوهاب المالكي (١/رقم:‏ 01/4). قال ابن عبدالهادي في اتنقيح التحقيق»- 


0-5 


وأا 
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ويدلُ عليو: : ما احتجٌ به أحمدٌ من حديث مُثمانَ أن خط اليد تل فقال: 


> ارق 


دمداشهه ركايكم ٠‏ من كن علي نود بت مُه ما بقي00. 


فأمرٌ بتزكية الباقي بعد أداءِ التّينِء ولم يمر بإخرّاج الزّكاة عن القَدرٍ 
المُؤْدّئ في في اتن وذلك بتحفير من الصّحابو»وتوئر يهم ول يخا أحد 
فصارٌ ذلك إجماعا مِنهُم . 


من امقس ع ا 55 5 3 9 
وروئ الأثْرَمٌ بإسئاده: عن السَّائٍْ بن زيدِء أنَّ عُمانَ بنَّ عَفَانَ كان يقُولُ: 
1 و 1 ا 2 
«هذا شهرٌ زكايكم» فمن كان عليه كيْنٌ فليو ديَهُ حبّى تحصّل أموالكُم فليؤدٌ 
منها الزّكاةً)(؟ . 


فإن قبل: : يحتّولٌ أن يكُونَ معتّى الخبرٍ: هذا شهلا --- 
فمن كان عليه دَيْنٌ فليؤدٌ قبل وجُوبٍ الرّكاق عليو» فإذا وجب بعد أداءِ الدّين 


[فما]”" به بقِيَ زكَاةٌ جينئل . 


قل فو بارة اميه قرع بك الو اما الا 
لذن من غير اعتبارٍ معتّى آخرٌ؛ ولا انتظار وجُوبٍ في المستقبل » وحمل علي 
ما قُلتَ يودي إلى إثبات إِضْمَارٍ فيو ولا سَبيلَ إلى ذلك إلا بِلالة» فإذا كان 
كذلك ثِتَ ت أنَّ معت الخبر: هذا شهدٌ وجّثُ فيه زكائكم » فمن كان عليه دَبْنٌ 


- (#إرقم: +0 ): لهذا حديث منكر» يشبه أن يكون موضوعا». 

(1) أخرجه مالك (١/رقم:‏ 188) والشافعي في «الأم» («/رقم: لالم) وعبدالرزاق (6إرقم 
قال الألباني في «إرواء الغليل» (إرقم: 9): الصحيح». 

(:) أخرجه مالك (١إرقم:‏ 4مة) والشافمي في «الأم» (عإرقم: /800ه) وعبدالرزاق (1إرقم: 
قال الألباني في الإرواء الغليل» (/رقم: 01746): الصحيح1- 

() هذاهو الصواب» رفي (الأصل): «الذي فيما". 


للا 


»كه ُخرغ ذكة مات . 

فإن قبل : «ذ فم [لي]"'مابَقِي» يحل أن يكُونَ معناة: م يُخرجٌ الباق 
بعدّ أداء الدّينِ زكاةً عن المقدار المُؤدّى في الدّين ١‏ 

ب قيلَ له: إذا قُلنا: «فلانٌ زكّى ماله)» يَهَمْ من ظاهره أنه يُخرِجٌ زكاةً مال 
في الرّكاقٍ» كذلكَ المفهُومٌ من قوله: همح [لبرَلة]”" ما بَعِيَ»: ثُمّ لبُخرِجْ زكاة ما 

والقِياسٌ: كل عِبادة تعلق وجُويّها علئ إنسانٍ بوٌجود المالٍ جَارٌ [ه:ب] أن 
يمع الدّينُ وجُوتها عليو؛ دليله: الح 

فإن قِيل: : التَقَةُ المُستقبَلةٌ َمتَعُ وجُوب الحَج لا تمنَعُ وجُوب الزّكاق 
وللعَرِيمٍ منعهُ منّ الخُروج فبصِيرٌ مُحصَرّاء وذلك يمع الحجّ ولا يمت الرّكاة 
ومن حَحّ مره لا يتعلُ وجُوبُ الج بماله» وتتعلقُ الرّكاةٌ بماله. 

قِيلَ: التّفقةٌ المُسيَعبَلةٌ لِيسَتْ كالموجُودةٍ حِينَ إفتجابي الرَّكاةٍ؛ لأنها 
تب في الستبل : والإحؤلج على التزر ني الحال ٠‏ فلِهدًا لم تؤا خا وليسّ 
كذلكَ في الحَجٌ ؛ لأنها كالموجُودة تين الشّروعٍ في السّغر ؛ لأنّها ِل عليه في 
حال سمه قبلّ الشّروعٍ في الِب وبعدّ الشّروع فيا ؛ فلهدًا متعت الج . 

وكذلك الدَينُ المؤجّلُ يَحِلُ قبل مُدَّةِ سقّرهء فهو كما لو كان حال في 
الحال» وإنّما من حَجٌ مره لا جب عليه احج ؛ وتجبُ عليه الرّكاة؛ فيقالَ: هذا 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ليترك». 


ا 


من [هو بالوّقف](" ولا مالّ له يجب عليه الحَجّ ولا تجبُ الرّكاة. 


علئ أن هذا لا يلزّمٌ من وجو آخرٌ» وذلك أن من شرط اليج وُجود ماينِقُ 
علئ نفسه وعياله» كما أنَّ من شَرطِه الراحلة لا أنه ينٌ؛ لأ نفقةٌ الأقارب لا 


٠‏ 1 كتاب الركاة 
ظ >> 1 وو 
ا 

وقِباسٌ آخرٌ » وهو: أَنَّ مال لا يتعلقٌ به وجُوبُ الحَجٌ » فلا يتعلقُ به وجُوبٌ 
الركاق؛ دليله: مال المُكائب. 

فإن قيل: : المعتى في الأصل: : وجو دُ الرقّ في المالٍ ونّقصانٌ الملك » 
وهدًا المعتّى غيرٌ مؤٌجود في مسألتنا. 

# قيلّ له: فافرّقٌ بيئهُما في الحَجٌّ بهذا المعتى» ولَمّا سَرَْتٌ بِينَهُما في 
إسقاط وجُوبٍ الحَجٌّ مع اختلافهما منَّ الوجه الذي ذكرت يجبٌ أن شو بِيتَهُما 
في مسآلينا في إسقاط الزّكاةٍ مع اختلافهما منّ الوجه الذي ذكرتٌ . 

ولأنّ صَاحِبَ الدَّينٍ يُرَكّي عن المئكين» » فو وجا على الي عليه ادن 
لأوجيَا في مال واحدٍ زكائين ببحول واحِدٍ» وهذًا لا نظير له في الأصول. 

© فإن قلّ: ليس فيه إيجابُ زكاتين في مال واحلٍ؛ لأن لُك حب عن 
الذي عليه الدّيكاة في العّين» وعلئ صاحب الذَّينٍ في الدّين 

# قيلَ لهُ: إذا م قبضَ صاحبٌ الدينٍ المثتينٍ حُكمُها بأنّ الزّكاة تعلّقث يهاء 
ال ترى لله يزه إخرَاجٌ لكاو عنهاء فإذا كان ذلكَ كذلكَ لم يلرّمْ على الذي 


() كذافي (الأصل). 


ونفنة 


كتاب الرّكاة 


1ن 


عليه الدّنة ؛ لذن وذ إل ما أقاله.. 
به الدين يؤدي 


ا 


5 5 7 اق له 9 
لانم مقع فى العا سنان: الحتشاهد أذ وض والاك لم برها 
عَوْقُةه كان ما قد أَجذَّ عِوْضّة ثقنَمًا على ما لم يُوَخَذْ عِوَضُ3 أصله: : التي 


وَالميرَاث: 
ل 0010 5 0 
وإن شت قُلتَ: حل يطرَأ على المالٍ من طريتي الحُكم ناث الَّينُ فيه 
كالارثِ. 


فإن قِيل: اليد لا يمتَعٌ الميراتٌ [1.4] وإنّما يقدّمُ عليو» أل ترّئ أنَّ 
الغرماء لو أَبرَعُوا ثبت الميراثٌ. 


© قِيل: لم نعل في حُكم العلة: : فمتع لذن من الميراث حتَى اونما 
نا ؛ فكان ما أَغِذَّ عِوضٌة تُقدناء أو نقُول: فئّرَ الدّينُ فيهء وعلى قولكم: لاما 
يد مضهلا يدم ولا يو ان فيواء وعلئن هدًا كد ما لاه ؛ أنه إذا كن 
الدّيدٌ له يمع الميرات وقد قُدمَ عليه دلّ على تأكيد الدين. 


وعلئ أنه إِنّما تبت نك اله ثيه الإتراوه عم ع2 الرَّكاةٌ بعد الإبراء ؛ لأنَّ 
التركَةٌ تقل إلى الورثة» ويتعلَقُ حنٌ القُرماءِ بها كتعلق حقٌّ المُرتَهِن بالرّهنِ فإذا 
سقط حت اَن م ان فقد تصرّفٌ اَن وليسٌ كذلك الرّكاة لأنّها لا 
ُوحبٌُ ملك الفقير الخرٌ منَ المال» وإنّما تُوجبُ تعلق حي اللو به. فهو كتعلقي 
الحَجّ بالمالٍ [وكتعلي الرّكاةٍ ب](" من عليه الدّينٌ. 


وليس يمتَِمٌ أن لا تجبّ الرّكاةٌ وإن حصّلّ الإبراء منّ الدَّينَء كالصّيّدٍ إذا 


012 زيادة يقتضيها السياق- 


5 


ااا 20111111 


الطريق ودَقَع عَم [فيها] 7 إنسانٌ بعد الموت دم ذلكَ على الإرث. 
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000 
ل لوغ - 


2 5 5 3 8 5 1 
برا المُكاتبَ من دَيْنٍ الكتابّة بعد وجُوب الزّكاق» فإنه ييرأء ولا تجبُ الرّكافٌ 
وكذلكَ إذا مات وهو واجدٌ 0 وعَليهِ دَيْنٌ فأبرَأهُ لم تجب الرّكاةٌ. 


فإ قبل ليوا يوك فم الذي الشمائو عتم لأثه لو حفر بنرا في 


قِيلّ: هذا يستندٌ إلى حال الحفر » فيصيرٌ في المعتئ مُتقدٌ مُتمَدمّاء وعلى أله 


ليس إذا لم يمع تع اذ الحادثٌ لم يمئع تم الذي السَّابنٌ كالحَح . 


واحمّجٌ المُخَالف: بما روي عن اللي يف أن قال: «في الرَقَةَ رْبُْ الُشر)(©. 


عي 1 7 95 * 5 
وقوله: «في خمس منّ الإيل شاةٌ» وفي أربعِينَ شاة شاةً("2 ولم يَُرّقُ 


بِينَ الْمّدِينِ وغيره. 


والجوابٌ: أنَّ هذا محمُولٌ على غير المَدِينٍ » بدليل: ما ذكَزنًا 
حنجٌ: بأنَّ الرّكاةَ حنٌّ يُضرَفُ إلى ؛ أعلى الصبدقات : فالين لمع مهاء 
دليله: ا والرّروعٌ » والثّمارُء وصدَقةٌ ة الفطرٍ. 
والجوابٌ: 
* أنَا لا تلم هذين الأصلّين على الدوايَة المشهورة؛ وإنَّما يلرّعٌ هذا 


)6 هذا هر الصواب » وفي (الأصل): (فيه). 

(؟) أخرجه البخاري (1 /رقم: 1404) من حديث أنس بن مالك . 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7 /رقم: به ٠١١‏ ) وأحمد (7/رقم: 41/77 ) وأبو داود (1974) - واللفظ 
له وابن ماجه )١8037 614٠0(‏ والترمذي (181) من حديث ابن عمر. قال الألباني في 


لاصحيح سنن أبي داود (/رقم: :)١50+‏ اإسناده صحيح». 


نل 
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أصحابٌ أبي حنيفة في العُشْرِء ويلرّمٌ أصحابّ مالك في الأصِلَينٍ جميماء وأ 
صدقةٌ الفطر فلَمَمرِي إنَّ تلك أكثرٌ منّ الإيجاب ؛ ولهذا لا يُحترٌ فا يِصابٌ م 
المال. 
2 3 7005 5 5 4 
# والثّاني: أن تلك تَجرٍ جري مَجرَئ النفقة ؛ ولهذا يتحملها الغيرٌ عن الغيرء 
والتَفقَةُ لا يمتها اين ؛ ولهذا يتمق على المفيس من المال ما لم يُقسَّمْهُ الإمامٌ 
وليسّ كذلكَ مَا مُّنا؛ لأنَّ هزه الرّكاة يُعتبَرٌ فِيهًا نِصابٌ منّ المالٍ فهيّ أضعفٌ, 
ولأنّها لا تجري مجرّئ التّفقة فهي كالزَّادٍ والرَّاحِلةِ. 
واحتج: بآنَّ ما لا يمتَعٌ من وجُوب الحَقّ [5*اب] في غيره» دليله: 
الكقّاراتُ» وقد نبت أن لاوا 00 1 بهار لد جيه / 
كذلكَ الدَّينٌ الذي هو حقٌّ لمي » ولأنَ الزّكاة حقٌّ اللو فَالدَّينُ لا يطِلْهاء دليله 
الكمّارةٌ. 


والجوابٌ: أنَّ كلام أحمدّ في الكمّارةٍ مُحتولٌ » فقال في #رواية الحسن بن 
محمد بن الحارث» فيمن له مثةٌ ورهم وعليه مث فكمَرء فقال: «أحَبٌ إليّ أن 
يفره +وظاوة عدا أله سكعت ذلك ولم رجف ويد هذا مع كلايد : أنه قم 
الخَراجَ علئ العشرء فقال: ايودي الكَراج ويُركّي 7" الباقي» » فعلى هدًا لا تلم 
هذاء 

نَل عبدَالل عنه فيمن حلَفٌ بصدّقةٍ ما يملِكُ وعليه دَيْنٌ أكبٌ مما يملِك! 
«عليه كمَارةٌ بِمِينٍ إذا كان في يدِه ما يفضّلٌ عن عيالِه يومَدُ». وظادءٌ هذًا: أنه 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: (ويؤدي»)ء والصواب حذفها. 


خش 


دأ 


تِصاب ويُععبر فِهَا كقايه يومه كما ب 


جر 2ه 


ا رو عو وو يي ااي ا 5 
واحتج: يانه إذا كأن عليه أريعون شاأة من صدّاق ف زوجته وفي يده نصابٌ 


و اعبة 5 ا 00 0 
ف الغنه ويصاب من الدراهم لم يمع الصداق وجُوبٌ الزّكاةٍ في جنيهء وإنّما 


يمنعٌ في الدَّاِمٍ عندكم + فتقول :َك ل ما لا يمنَعٌ وجُوب الرّ لرَكاةٍ في جتبه لا يمنَعٌ 
وجُويها في غير جنسه قياسًا علئ الهَدَايَا ه وهو: إذا لزه خم منّ الإيل بِإِقسَادٍ 
الْحَجّ وعتده يِصابٌ من الإيل وتِصابٌ منّ الذّراهِم أنَّ الهدَايًا الواجبة في ذِمَتِه 
نا ل تمتغ وجُوتها في غير جنيها بل عيبُ الرَكاٌ في جييههاء كذلك في 
مألجنا. 

والجوابٌ: نا لا ُسلّمُ الوضفء وهو: أنه لا يمتعُ الرّكاة في جنسه» بل 
نول : صدَافها تعلق بالماشيّةٍ ؛ لأنّها من جس ديه » وتعلّقُ لين بجنيه أولّن 
من تعلق بغير جنيه ؛ أنه إليع أقربٌ ‏ 


وأمًا الهدَايَا فهي بمتزلة ريه لأنّها تكفِيٌ لما عَتَكَ من حرمة 
الإحرّام» كما أنَّ كمّارةَ يمِينٍ 3 تكفيدٌ لهك حُرمة الفسوء وقد حَكَى في ذلك 
رداقو همك الفرق يتك على أسي الازفتين - » كذلكَ ها هناء 

واحتجٌ: أن الزّكاءَ مَيْنّ ولا يمتَمُ من وجُويها الدَينُ كما لا يمئعُ من وجُوب 
َيْنِ آخر. 

والجوابٌ: أنه لا يمتَنمُ أن يمتّمَ الدِينُ وجُويّها وإن لم يمنَغ دَيْنُّ ووب 


ا 
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آحَرَء وكذلكٌ الذَّينُ يمتعٌ وجُوبَ الحَجّ وإن لم يمتَعْ غيره منّ الديُونٍ, كذلاك م 
هناء 


واحعجٌ: بِأنّهُ حر م [تاهُ الملكء بدِلالَةِ: أنه لا يتعنّقُ احج بماله]9©, 
ومَذَا يرل على أنَّ الذَّينَ متم تمَامَ الملك » وعلى أنه لا يمئعُ أن يكُرنَ [.*1 تام 
الملك» ويمكمُ إيجاب الرّكاة لتعيٍّ حنٌّ الغير به وتبوت المُطالبةء كما نتمم 
الملكِ مع ثبوتٍ حقٌّ الغير وتعلّقه به يمع جوَارٌ انُصيُفٍِ وهو الرّهنُ» فإنَّ ملك 
الرّاهِنِ تام ويمئعُ منّ التُصِرُفي. 


واحتجٌ: بأنَّ المالّ الّدي في يديه في حُكم المال الذي لا دَيْنّ في مُتَابَتِ 
في باب حرمان الزَّكاةٍ عليو» يجبُ أن يكُونَ كاملا في إيجاب الزَّكاةٍ عليد؛ وند 


4 56 : : 0 ياه 
نصّ أحمدٌ على هدًا في رواية: عبدالع وعليٌ بن سهِيد" » وحَمْدَانَ بن علي”". 


(1) هكررة في (الأصل). 

(1) هو: علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان» أبو الحسن ‏ النساثي » الحافظ ء أخق عن: الإمام أحمد 
وررّئ عنه جزأين «مسائل»؛ وأبي النضر هاشم بن القاسم؛ وجعفر بن عون؛ ويعفوب بن 
إبراهيم » وخلق » وأخذ عنه: النسائي » وابن شيرويه » وابن ماجهء وابن خزيمة» وآخرون» قال 
النسائي: اصدوق»» روثقه محمد بن يحيئ الذهلي » وقال: «اكتبوا عنه؛ » بقي إلئ سنة: ١707‏ 
راجع ترجمته في: اطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟/رقم: 17) و(تهذيب الكمال» للمزي 
(١٠/رقم:‏ “الا١‏ ؛) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (175/5). 

هو محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب» أبو جعفر الورّاقء الجرجاني الأصل؛ 
البغدادي المنشأء المعروف ب؛ احمدان»» أخذ عن: الإمام أحمدء وعبيدالله بن موسئ» وأبا 
غسان مالك بن إسماعيل » وأبا نعيم؛ وغيرهم؛ وأخذ عنه: عبدالله بن محمد البغويء وأبو 
الحسين بن المنادي » وأبو العبّاس بن سريج ؛ وغيرهم » كان فاضا حافظًا عارفًا ثقةً» رفيع القدر؛ 
توفي سنة: 0177 وقِيلَ: 11. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد للخطيب (4 /رقم: 213199 
واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (/رقم: 1 ). 


51 
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ففي اارواية عب اله) فيمّن عند خمسٌ منة ورهم وعليه دين ألفُ ورهم وله 
: دارٌ نُساوي أل ورهم: ١لا‏ يُعطِي منّ الزّكاةٍ في ملكه أل درهم). 
وفي ارواية حَمدانَ بن عليٌ): : إذا كان له مِنَا ورهم وعليه يلها »لا يأل 
منّ الرّكاةٍ لأنّهِ مالك لها) . 
والجوابُ: أنه لا يمتنِعٌ أن يكُونَ في حُكم الملك التَامٌّ في جرمان الرّكاةٍ 
وبِكُونُ ناقصًا في إبجّابها كما كان تامّا في جرمان الرّكاة » ويَكُونٌُ ناقصا فى إيجاب 


واحتجٌ: بأن الناسّ صَربان: 


٠‏ - وفقِيد تجبٌ له الصّدقَة. 
فلم جار أن يكُونَ في الأغنياء من تجبٌ له وهو: العافل اين السّبيلٍ» 
جَارٌ أن يكُونَ في القُقراء من تجبٌّ عليه. 
والجواث أذ العايق لاجاعدما صدعة وإكّما يدها على وجو الأجرق» واي 
1 


يلخد الم والحابجة» وتجبٌ عليه الصَّدقةٌ في موضع الحَالٍ ؛ لأنَّ ملكه تام. 


2 


[نعكسٌ]'" هذا فَشّرلُ: لما لم ِجْرْ أن تحِلَّ الصّدقَةٌ لمن تجبُ عليه مع 
نبرتِ بده على المال» كذلكٌَ لا تجبٌ على من يجُورٌ له الأخذ مع ثبُوتٍ يده على 
المال. 


اك كذا في #التجريد) للقدوري (/رقم: 0844): وهو الصواب» وفي (الأصل): البعكس4. 


558 


6 


يه عر شافط وف قا اق فى إزلء فيه 82م عم 
واحتجٌ: بأنّ الدَّينَ مَحِلَهُ الذمّة؛ والرّكاة تجبٌ في العَينِ فلا يمنَعٌ أَحدُمُما 


الآخرٌ. 

0 0 25 وَآلدٌ أل افر كي 
والجوابُ: أن | معيو ا والدين يتعلى بالذمةٌ, ثم 
6ه 2 1 

ثبت أنَّ الدينَ بمتَمُ تعلق حقٌ الورَئَة بالعَينِ» كذلكَ ها هنا 


0 31 

الَلالهٌ على أن الدّينَ متم نعل الرّكاةٍ في المواشي والرّدوع والتّمار 
خلانًا لمالك فيهماء ولأبي حَبيفةً في العُشْرٍ خاضّة : ما تقدّمٌ منّ الخبرٍ 
والإجماع» وذلكٌ عام في سائِرٍ الأموال. 

ولأنّ ما يمَمُ وجُوبَ الزّكاة في غير المواشي والزّعِ يمع وجُبَهُما في 

5 5 2 م 

المواشي والزرع » دليلة: تُقصانٌ التَصِاب ووجود الرّقَ والكفر- 

ولأنّه أحدٌ تَوعي الأموّالٍ [والدّينٌُ](" يمتَعُ من إيجاب الرّكاق فيو دليله: 
النّحَبوالزئية: 

فإن قال أصِحَابٌ أبي حنيفة: العْشْرٌ لا يُعتبرُ فيه المالك ؛ لأنّه يجبُ في 
أرض [::اب] لا مالك لهاء فإذا كانَ عدم الملك لا يمبّعٌ من وجُوبهِ فصان المالك 
أخْرَئ» ليس كذلك الزّكاة؛ لأنّهِ يُعتيرُ فيهًا المالك فيُعترٌ أيضًا تمامٌ الملك . 

#: قِبلَ: العشرٌ مُعتبَرٌ وجويّه بالملك عِندّنا كما يُعتبَرٌ فى سائر الزّكرَاتٍ ولا 
يُحرُ في علو الوقف» وقد نصّ على هذا أحمدٌ في «رواية مهنا فقال في الأرض 
(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «فالدين». 


5 


ْ 
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د و 
يُوهَفُ والعَتَمُ في السَّبيلٍ: «فلا زكاةً فِهَاء إنّما يكن إذا جعلهُ في قرَابته) . 
صاحب الدَّينِ ؛ فلهدًا لم يؤثَر ادن فيد. 

+ قِيلَ: لا نسلُمُ هذاء بل نقُولُة به شت على يلك صاجبد: وَيعَمدة حل 
القَراء فيه بعد أنَّ صار حي معدا وقد أوماً أحمدٌ إلى هدًا في ١رواية‏ أبن 
منصُور» فقال: «إذا أي بر النّخلٌ فالرّكاُ علئ البائع» والرَّرمٌ يشحَصَّدُ في مال البائع » 
وإذا باع زرعا أو نخلا [فيه]”" طلْعّ فليسّ على البائع زكاةٌ» ومكرُوة نايع 
لَه حبّى تطِيب» فإن باعَهُ قبل أن يطِيب فسَخْته» وإذا باعَهُ شمرَةٌ قد ابت 
فالرّكاةٌ علئ البائِع» . 

وقول أحدة؛ «إذا باع زرعًا أو نخلًا فيه طلم فليسّ علئ الباقع زكاةً) دليلٌ 
على أن الوجُوب بطل عليه بعد بُلوغ غ الصّلاحء فَإنّه لا يبت 2 ينجت على الحَقَّين . 

فإن قال أصحابٌ مالك: فرقٌ بينَ الماشية والحرْثِ وبينَ الدّراهِمٍ والدَنابرٍ 
من وَجَهَين:/ 

* أحذهما: أنَّ الماشية على صفة النّماءِء لأنّها تُكمّى بأنمّيهاء فَحْصُولُ 
لين عليولا يمع نتاتها ؛ لهاو 58 حت الزّكاٌء وليسّ كذلك الدّراهِمٌوالّائيرُ؛ 
لأنَّ لله ريستل نيها لقب با واتُصثفيء [والدينٌ]!" يمع من ذلك ؛ لأنَّ 
نصاجبها أن يسألَ الحاكمٌ أن يحَجْرٌ عليه ويمتعَهُ منّ اصرف بها فيتقَطِعُ التّمام. 


() كذا في (زاد المسافر» لغلام الخلال (؟/رقم: 2 وهو الصواب» وفي (الأصل): افي»- 
(؟) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «فالدين4 


حص 
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ولأن لماي والح الح ها للإمام» فهي آكَدٌ في الاستحمات لأ 
الل يها لآ » وليسى كذلك في مسآلينا؛ لأن الامام لا حق له في ارا 
والدَنائِيرٍ» وقوله يها مقبول» فهي أحَف [حالا] ”2 فجارٌ أن سقط بِالدّينِ الَّدي 
هو كد منها. 

ج. قبلّ: أمَا قولّك: (إنَّ المائيّة ُتَمّى بأنفْسها والأثمان تنم بالعمل 
عليهاة: ملايسع : لأ لغالع يوز ل تي يقاب الخ كذلت في الزكزه 
على أَنَّه لا فرق بِيتهُما في باب الذَّينِ ؛ لأن الذينَ لا يمتَعٌ الماشية َه ولا يمع التّماة 
بلعم في الأثمانٍ» أن للميين أن يتصرف في الما بتار وطلب الح ما 
لم يُحَجَز عليد» فإذا حُجرَ عليه وانيعَ المالُ من انقطّعٌ حفُهُ من الشّماء في الماشيةٍ 
والزّرعِ والأثمان» فلا فرقٌ بيتهُماء 

وأنًا قرلُك: «إِنّ للإمامٍ [حمًا] 2 في الماشيّة شِيَةْ والررع وَالْحَرْثٍ) فغيد 
صحيح ؛ [1/41] لأنّه لما لم يؤثْرٌ في ذلكَ في إيجّاب الحَجّ كذلكَ في الرّكاقؤء 
وعلى أنَّ للإمام حنّ الولايّة في ذلك؛ وثبوتٌ الولايّة في المال بعدّمها لا يدل 
علئ منع الرَّكاةٍ وإيجّايها . 

ألا ترَى أنَّ للإمام ولايةٌ في مال الصَّبِيّ والمجتُونٍ في الأثْمَانٍ والمائيّة 
والحَْثِ» والرّكاةٌ متعلقةٌ بالجميع» ولم بِجْرْ أن بُقالَ: إنَّ تبرت الولايّة في 
الماشيّةٍ والِحَرْثِ منّ الأموال لا يمبَعٌ الرّكاةً» وثبُوثّها في الأثمان يمبغ . 

علئ أنَّ نبُوت الولايَة يدل على إسقاط الرّكاٍ؛ أنه يدل على أنَّ الكل بها 
)0 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): احال»- 
زفق هذا هو الصواب»؛ وفي (الأصل): الحقء 


امن 


نعل لل تعالى وللآدمِي؛ فهو فهر أب في إسقاط الزّكاٍ بالدَينِء والأثمانُ يتعلنٌ 
الك خيها لواجدة 3 الدذينٌ لا بمعُ تعلق الحنٌ به لاثثين » فأوى أن لا يمع 


تراج 


. . كتاب الركاة 
ظ > _ وهو 
أ 
ا 
3 


ور لّ 
فإن وجب في ماله كمّارةٌ فهل يممُ من إيججَاب | 
لشو راس ديك اج و 
وقد حكيْنًا روايتين. 


زكاة؟ 


هع 


2 


37 ثُلنا: اديب لا يمتعٌ من إيجايهاء منعث من إِيجّاب الزَّكاة؛ لأنّها آكَدُ 
من دين الآدمِينَ» بدليل: أنه تقدّمث عليوء كُمَ مت من أصل: أن دن لمن 
يمع الركاةَ ؛ لأنّها أضعَف من دَيْنِ الآدَميء ؛ أنه مم عليها. 

وبِهَذًا قال: أَبُو حنيفة - 

والوجة في أنّها تمكعٌ: أله كن لمستقرٌ مم من الإيجَاب» دليله: بن 
| الآدميينَ والْكَراج» نه قد قال: (إنَّ إِيجَابٌ الخَراج يممٌ الإِيجَابَ» كل َنٍ ا 
عكرت احج يمتعٌ وجوت الركاقاء دليله: ما ذكَدْنَاء 


© فإن قِيلَ: المعتى في الأصل: أنَّ له [مُطالِيًا |0" به ؛ وهو: الْآدَمِيٌ والإمامٌ ا 
بالخرّاج, وليسّ كذلكٌ الكقَّارةٌ؛ لأنّه ليس له مُطَالِبٌ من جهة آدَمِيّ ولا منّ 
الإماو+ ا 


() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (مطالب». 


رفن 


اام 
قيل: لا ملم هذا في الفرع ؛ لأنَ إيجاتها عندّنا على القُورِء وإن متي 
وعَلِمَ الإمامُ بذلكَ طالب بإخراجها. 

2 نضّ عليه في «رواية إبراهيم بن هانيع» فقال: (يُجِبَر المظاهِرٌ على الكمارٍ 
أبضًا» وظاهِرٌ هذا : أنَّ الإمامَ يُجيرّه علئ إخرّاجها كالرَّكاة. 

وقال في درواية الأثْرم»: دلا يجني أن طول كار اليمينه أي: يمري 
ولا ركد » وهدًا يقتي إِخرَاجَها على القَورِ. 

وعلى أنه لامعتئ لهذا من وَجَهينِ: 

أحدهما: : أنّ هذا المعتى لم يوئر في احج ؛ كذلك لا يُوثرُ في الكمّارة. 


د ولأنّ زكاةً الأموال البَاطنة لا يُطالِبٌ بها الإمَام» ومع هدًا فإنَّ الدَّينَ بم 


ر فزن . 
|٠١ |‏ مسأل إذا كانَ عليه دين ومعه عُروضٌ وعبنٌء جَمَلَ الدينَ في 
العُرُوض ١‏ وركّى عن الَينِ©. 
وقد قال أحمدٌ في [١4اب|‏ في رواية: أبي الحارثء والمَرُوَذِي: «إذا كان 
عِندّه أل وعليه أل ء وله عُروضصٌ بألفي» فإن كان العرّضمٌ للتَّجارَة زكئ 
الألنّ » وإن كان لغيرٍ تجارَةٍ فليسٌ عليه شي 46 


.5 وه 
وهذا محمول: 


(1) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (878). 
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- على أن وض الي عن لل وهي فق حاجيه» إن الرّكاة تام . 
أن ليس هَُاكَ ما يُقَايلٌ الدّينَ إَِّا العَين. 
وبه قال: مالك » والشَّافِمِيُ 
قم ل 07 
وعلئ القول الذي يقول: إِنَّ الذي يَسْقْط الرّكاةٌ. 
وقال أبُو حنيفة: ١يَحِعَلُ‏ الدّينَ في مُقابلّة اين وتسقّط الزّكامه, 
5 0 -55 9 ا 5 2 
وقد أومَأ أحمد إلى هذا في «رواية الأنْرّم» وقد سّيْلَ عن رجُل له ألفء 
وعليه أل » وفي يديه ألق » يَحِمَلُ الألفٌ الي له بالِّي عليه أم يَجِمَلُ الألق 
َي عليه بي في يديه ؟ فقال: «كيف يَحِمَلُ الي عليه بلي له ولا يدري الذي 
له يصيرٌ إليه أم لا ؟». 
وهذا منهُ تغليبًا لإسقاط الرَّكاة ؛ لأنّه جعَلّ الدَّينَ اندي عليه في مُقابلة العين 
البِي في يديه ؛ لأنَّه لم يجِعَلْهُ في مُقابلة الدَّينِ الذي له 
دَلِيلنا: أنَّ الدّينَ نّم يُستطٌ الرّكاةً إذا قال التصابَ أو بعّهُ» وها هنا الدَّينُ 
لا يُقَابِلُ التّصاب ‏ لأنَّ مُناكَ ما يُقَابِلُ الدّينَ وهو: قِيمةٌ العرّض»ء فيجِبٌ أن لا 
يُسقِطً الرّكاةً» كما لو كان معَهُ منّ العينٍ أكثرٌ من صاب وكانت الرَيادَهُ في مقابّل 
الدّينِ» فإِنَّ الرَكاةً لا تَسقُطُء كذلك إذا كان اك عرض يُعايلُ الدّينَ. 
ولأ قاوٌ على الجمع بين أداء نوارك فجت أن لا يط أحدهما 
الآخر دليله: إذا كان معهُ من العَينِ ما يقُومُ بز الدّينِء ويفضْلُ معه نِصابٌ . 
ولأنَ المُرُوضَ نوم منّ المالٍ فجَارٌ أن يُحِمَلَ في الذّينٍ كالمَين- 


حرفا 


كتاب الركاة 5 
]00 الرّكاةٌ 
ولأنه فصل عن ينه [قذرٌ] تجبٌ في 8 ؛ كما لو كان عليه أرر 
الباتى | 

وعليه مثتان» فإِنَ الدَينَ ب يال المنتيْنٍ » ويَكُون في بي الرّكاة. 

واحتّجّ التُخالف: بِأنَّ الام والدّايرَ أولّى بِصَرِْ الذينٍ إليها ميّ 
العرّض ٠‏ 

2 5 3 مح .2 8» 5 7 

والجوابُ: أن صِرْفٌ الدين إلى العروض أولئ ؛ لما قي من الاحتياط 

لركاة» كم نان وض بما فيو الحفة» ول يعت ما اشتراقابه. 
5 8 0 
ولأنّه ملِينٌ في يده مِئلُ ما عليو؛ فسقطتْ عنه الرّكاةٌ دليله: إذا كان لم 
6 
يكنْ له عرّضٌ 
5-7 5 2 2< د ع بن 4 

والجوابٌ: أنه إذا لم يكَنْ عرض فليسٌ هناك جهةٌ يضرِفٌ الدَّينَ إليها ؛ فلهدًا 
وجب صَرقُه إلى التّصابٍ » وليسّ كذلكَ ها هنا ؛ لأنّ على ملكه ما يضرف الدَينَ 
إليء وهو العرُوضٌ» فلم يجِبْ صَرثُه إلى التَصابٍ . 

| 5 | مسْألة: إذا كانَ له دين على رجل فحَالٌ عليه الحَولُ ؛ وجيت [0/| 
الرّكاةٌ فيه لم يلرّمهُ أداوُها قبل القّبض » سواء كان مقدورًا على أخذه أولم بكن0". 

نص عليه في رواية: حنبلٍ » وبكر بن محمد » وأبي طالب: اافي الذَّينِ ير 
إذا قبِضَهُ لما مَضَئ » وكذلكٌ المرأةٌ تُركّى صِدَاقّها إذا قبِعَحْه) . 

بهذا قال: ُو حزيفةً ٠‏ 


ا ل 
)6 هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «قدرًا». 
02020( انظر: #رءوس المسائل) للمؤلف (ومع). 


حرص 


سمخ 


كتاب الركاة 


زكة 


000 5 5 # 0 7 
وقال الشافِعي: «إذا كان له دَيْنُ حال على مَلِء يَقدرٌ على أخذهء فحَالَ 
الحَوْلُ ووجبّثُ فيه الزّكاة لزِمهُ إخرَاجُها عنه سَواءٌ به أو لم يقشْهُ» وإن كان 
على حاضر مَلِيٌ مُعتَرفٍ إلا أنه يُدافِعُه ويَحتَاحُ إلى الاستِمْدَاءِ عليه أو كان على 
غائب» لم يلرّمْهُ إخرّاجها حنّى يقبضَه . 
فإذا قبِصَهُ أخرّج لما مضّى قولًا واحداء وإن كان على مُعسِر لم يلرّمهُ أداوُهًا 
عما عليه » فإذا أبتق رتكا قبل بلؤله أعالء لمامت 4 فيد ثولان» وعللك, إذا 
جَحَدَهُ َه أكرٌ به» أو دقنهُ في مَوضِعَهُ كُمّ ذكَرّه» أو ضَاعَ كُمّ وجَدَه). 
دلينا: إجماعٌ الصّحابة: 


روّئ أحمدٌ بإسئاده: عن نافعء عن ابن عُمرٌ: «كانَّ لا يَرَى في الذين 
زكَاء حت يقبط )17 


ورويئ أيضًا بإسئاده: عن عَبِيدَةٌ: أنَّ علا قال ذلك29. 


- وروئ أيضمًا بإستاده: عن أبي مُلَيكَةَ ؛ عن عَائشَة قالث: اليس في الذينٍ 


زْكَاةٌ حتّى يقبض)20. 


ذكر أَبُو بكر هزه الأخبارٌ في كتَابه بإستادو. 


أنه يْيٌ في الم فلا يجب على صاحبه أداء الرّكاة عند قبل قِضِوء دليله: 


51 5 


إذا كانَ على غاب أو حاضر ملي يُقَرُ به» غير أنه يُداقِعُه يه ويَحَا إلى 


)0457( «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله‎ )١( 
لامسائل الإمام أحمد» رواية عبدالش (غمهة).‎ (2 
٠ )088( لامسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله‎ )*( 


فق 


كتاب الركاة 50 
وروي 
الاستعدّاء عليه. 
' 5 كو ل ا 000 
57 التُخالك: أنه يسا وجبت فيه الزكاقء مقدورٌ على أخله مي 
طَالَبهُ به صاحِيه » فأشبه الوديعة ٠‏ 


ادراب : أن يَدَ يَدَ المودع يد المودع ٠‏ فيصر كأنّه في بدوء وليسٌ كلق 
الذي ؛ له ني من عليه وفي ضتايه لا يمنا اليه ولا يجب عه 
صاحبه أدا غ الرّكاةٍ عنه حنَّى يقبِضَهُ كما قلتّ: إذا كان الذي عليه ادير غايًا. 

فإن قل: إذا كان قاهرا علئ أخذي ستى ضَاء فل المطلية باخاروم 
يعر حنٌ الفُقراء باختياره تأخِيرٌ المطالبة؛ كما قُلنا في الوَديعَة. 

يه قبل لهُ: إذا كان حاضرًا وهو مَلِيٌ إل أنه يَحتاج إلى الاستعار 
عليه فلم يسْعَعدِ عليه» فقد أَخَرَُ باختيارو» فيجبٌ أن لا يعأخَرَ حي الُقراء, وقد 
قلت: (إِنَهُ لا يلرّمُه أداؤه حتّى يقبضة)ء [فبطَلَ]0"© ما [»واب] ذكرت» واي 
الَدِيعَةٌ فقد بين الفرقٌ بيئها وبينَ مسأليكا. 

.84 بغري ه و ع م« و َك 

اما مشألة: ذا كله على رجلٍ موسر أو مير دَئْنٌ نوهي له » أو نصَدَقٌ 
ب عَليْ ‏ وهو بَنوِي أن يكُونَ ذلك ركَاة عن ماله العَينٍ والدّينٍِ» لم بجزو من لذن 
ّي وَهَبّ» ولا عن غَيره» ويَضمَنٌ 0,6 . 


م 1 ُ 
دا إلى هدًا في «رواية صالي» في رَجُلٍ له على رجُلٍ دَيْنّ يل له 


معي ب ل بد 
)0 هذا هو الصواب؛ رفي (الأصل): «فبطلت) . 
(0) انظرة (رعوس المسائل» للمؤلف .)6٠(‏ 


118 


ل 0 ل 
9 1 
© 67 
ع وب* كر له أو ى وو ٠‏ رْكَاء ماله ؟ ذم 1 7 5 55 -52 
الصدفة ؛ فيتركه له أو يَحمِبُه من زكاة ماله ؟ فقال: «لا يَحمِْهُ من زْكَاتِهِ ؛ لأنّ هدًا 
مال لا يَدرِي يِصِلٌ إليه أم لا». 
فقد أطلقٌ القَولٌ فيه أن لا بُجزِئهُ» وهدًا على العمُوم في الدّينِ الذي وب 
وفي العين ٠‏ 
وكذلك نقَلَ أبو داود عنه: «في الرّجلٍ يكُونُ له على الرّجِلٍ دين ؤهق 
ملي لا يحسِيّه من زكَّاتِه). 
وبه قال: [مالكٌ]0©. 
وقال أَبُو حديفة: «إن كان المَومُوبُ له مُعسِرًا أجرَهُ عن الدّينٍ الذي وحيه 
حَاضّةَ » ولا يُجرِنُةُ عن دَيْنِ غَيره» ولا عن عَينٍ » وإن كان مُوسِرًا لم يُجِزِه بحال» 
لاعن الدَّينِ الذي رمَبَهُ ولا عن غَيره. 
ب 84 _ هديىة عدن مرك نكا ل ىد يع ووو عه 0 
دليلنا: أن هبة الدين وبِرَاءَئَهُ إسمّاط حَقّء فوجّتَ ألا يُجِزْتَهُ عن الزَّكَاةٍ 
كمَنافِع الذَّارِ: 
وله قد أحَدَ عَليتَا في إخرّاج الزّكاِ أن يملِكَ المقِيرُ تمليكا صَحِيحَاء وأن 
بحصّلٌ القَبضُ» وهدًا المعتى لا يحصّلُ في هبة الذّينِء قيَصِيرٌ كالعتق وتكفين 


- 3 عو هات - . 
ولأنَهُ إسْقَاطُ حَنٌّ فلا يُجزِمٌ عن رّكات: دليله: كيْنُ آخرٌ والعَينُ من أمواله. 


واحتّجٌ المُخالقُ: بِأنَهُ لا يَختَلِفُ المُوَدي والمُوّدَئ عنه» فمال كل واحدٍ 


(21 زيادة يقعضيها السياق. 


هلا لا لُوجبٌ حَمَانَ الزّكَادِء فلو أُوجَبِنا عَليْهِ الضَمانَ لأوجَبتاة لجر ١‏ 
واليرَاءة: وذلكَ لا يُوحِبُ الصَّمانَ على الوَّاجِبٍ وَالمُبْرِئ » وليسٌ كذلك إذا كال 

وجُوبَ الضَّمانٍ عَلئِِ لا يتعلَقُ باليرَاءة والهَة» وإنا 
يعر يَإِخْرَاجِهِ عن مِلكِهِ على غَيرٍ وجه القرْبَة. 


5 22 
لزع خم 8 
الذي عليه الدير 


عا 5 هد فى ست ا 

والجوابٌ: أنَّا لا نقُولٌ: صَمِنَ الزَّكَاةَ بالهبّة [+:!!] والإبرَاء» وإنّما صَمئَها 
بَحْنُولٍ الحَوْلٍ . فَالتّصابٌ على ملكه. 

واحتجٌ: بأن وجُوبٌ الزَّكَاٍ في الذَّينِ يتعلّقٌ بقَرط حُصُولٍ الإغتاى ألاترئ 
أنه لا يجبٌ عَليْهِ أداؤه إلا بَعدَ فَبِضِدء فإدًا أبَرَأ منة أو وحية » فقد صَادَ بِمَيِْتٌ لا 

كر عد 2 م 0 
يحصل غَيا فَقط حُكُمٌ الوجوب إِذَا أخرَجَةُ محرّج القية . 

والجواتٌ: بالق 


« فإن فلٌ: ألمي قد فلم نه ُو للإمام ترلك ارا على صَاحِبٍ الل 


)0 مكانها في (الأصل): ثم بيض للجواب»؛ وهي مدرجة من الناسن في أصل الكتاب: والصواب 
أنها حاشية توضيحية . 


حرننا 


. لم يُوحَذْ بيّة التّمليك الصّحيح‎ ١] ًا كان مُحتاجًا ويُجرئّه » [فإنّهُ‎ ٠ 


ا 
2-7 
| + | مَسألةٌ: إذًا تَرَوّجَ امرّأةٌ 5 على إبلٍ ِأَعْيَانَِا » أو بَقَرٍ أو غَتَو وهي 
َائعةٌ» أو على كرام أو على كَنانِير بمينها: أو في الذّمِ فلم تقيض الع 
حنّى حال الحو - وَجَبَْ عَلَِا الَكَة دا َضَتْ ذلك , وكذلك إذَا حَلَعَ امرأئة 
عَلبْهَا فلم بَقبضهها حتّى حال الحَوْلٌ ‏ وَجَبَثْ عليه الزَكَا ذا بض ذلكَ9؟. 
نضّ علئ هذا في (روَاية عبدااثوا: «في المَهر يكُونٌ على الرّجِلٍ سِنِينَ» 
قا تلن زئة لمأ قلت مت اليق: لي سكو قل من نتن » خلا أيثيرة. 
وكذلك نَقَلَ ابن القايم. 
وبِهَدّا قال: الشَّافِِيُ: 
وقال أَبُو حييفة: «لا زكاة عَليِهَا) : 
والخلافُ ممَهُ في نَلانَةِ أقسَامٍ من الديُونِ: 
أَحَدُهَا: ما يملكةُ بمْيرٍ دل كالمِيرَاثِ والوَصِيّة ونّحوه. 
د والثّاني: ما يملِكْه بدا عمّا ليس بمال» كالمَهْرٍ والجُْلٍ والخُلع والصَلْح 
(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «فإن». 
(1) مكانها في (الأصل): «ثم بيض للجواب علئ السؤال1ء وهي مدرجة من الناسخ في أصل 


الكتاب ء والصواب أنها حاشية توضيحية ٠‏ 
(5) هذه المسألة ساقطة من #ارءوس المسائل» للمؤلف ٠‏ 


5 


كتاب الزّكاة 
من دم العمد. 
والثَّلِثُ: ما يملِهُ بدلا عن مال لو بَقِيّ في بدو لم تجبْ فيد و46 
0 ذللت اك 
كَمَنِ عبد الخدمَة ؛ وياب اليذَلة » ففي جميع ذلك إذا فض منه صاب وقد حَالَ 
7 2 " 3 8 3 ف عع 2 37 
َل الحوْلُ» فيندنا: ُرَكي لكل الماضي » وعندَة: يستقرل به حَؤْلا. 
ودليلنا: ما رُوِيَ عن الي وَل قال : للا زكاة في مالٍ حتّى يحُول عل 
الحَؤل200 : وهدًا مالٌ قد حَالٌ عليه الحؤل. 
ولأنَهُ ديْنٌّ مُستَقرٌ فلم يُشترط لضن في عَقدٍ الحَؤلٍء دليله: : القَرضم» 
ومن المَبيع ؛ ونحرٌ ذلك ٠‏ 
وفيه احترارٌ من مال الكتَابَة والدّية قبلّ الحَْل ؛ ؛ فإنَّ ذلك الدّينَ غَيه مُسققة عق 
لأنّ لكاب تعجيرٌ نفيوء الَف لم جب عَلهمُ ايقل الكو » وه لي 
تَخْتضٌ العف إدَا كان في الدَّمْولم يكن مِييا. 
دلا يلوم عَلِالتّينَ الموج والدّنُ على المُعر ب لأنَهُ 0»اب] يحمي لض 


في عَفْدٍ الول على ظَاجر كّلامٍ أحمد» لان أَطْلقَ الول في رواية حثل وأبي 
طالب فقال: (إَا قيض الدّينَ ركه وكذلك الزأةٌ ةإذًا مضت الصَّدَاقٌ رَكنه. 


ولم يُقَرفُ بِينَ أن يكونَ مؤجلا أو قال .وبية أن يكن في ذْمّةِ مُسِرٍ أو مُوسِر. 
ولأنهُ عل في 'روَاية يعقوب بن بُخَْنَ في المَرْأة ذا هيت مهما روجا 


ا زور 
(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (؟|رقم: ٠١‏ ) وابن زتجويه في «الأموال؟ (©إرقم: 31511 
51) رابن ماجه (17/47) والبزار (1/رقم: 4 20) والدارتطني (؟إرقم: همرك 1810) 
والبيهقي (4/رقم: )910٠‏ من حديث عائشة. قال ابن الملقن في (البدر المنيرة (496/0)! 


(إسناده ضعيف). 


ضف 


1 
1 
0 
0 
: 


كت اق 


وا فقون قَلئها عليه سية: نّ: «عَليْهَا زكاثة ؛ لأنّهُ كان في يلكها» ٠‏ فاعتبرَ الملكَ » 
وهذًا موود في المُوسِرٍ والمُعِرٍ والمُعجّلٍ والمُؤَجَلٍ. 

ولا بلك قله ذا زوجي على يري بير أغييها ال 9 زعلا 2ه م 
القيض ؛ لأا قُلنا: 4 يشرط لض في عَفْدٍ الل . وبال لا يشرط لق في 
عَقْدٍ الخؤل» وإنّما يشرط السّْمٌ ألا ترى أنه لو قبشها ولم يها لم يارّمها 
الزَّكَاةٌ حنّى يُسِيمّها. 


© فإن قِيلَّ: ولا نسلَمٌ لكُم أله سيد ؛ أنه مُعرّض [للإسقّاط](" بالرد 
والضّلاق قبل الدُحُول. 
© قيلَ له هذًا لا يمع الاستِقرَار» ألا ترى أنَّ هذا المعتئ موّجودٌ فيه إذًا 
مقت الصّداق ؛ لأثه يجُورٌ أن يرد أو يُطلقها قبل الأشول» تسقط بقبضدء 
ومع هذا فإنّ الرَّكَاةَ واج حب عكها: 
وإن شت قُلت: مال مَلكَهُ واستَحقث قَبِقَهُ فلم يُشتَرط وُجودُ القّض في 
عَقْدِ الحؤل» دليله: ما ذكَركاء وفيه احِرادٌ من المَسَائْل الّنِي ذكَرْتاها . 
واحقعٌ المُخالِفُ: بأنَّ المَوْرَ بَدَلُّ عمّا ليس بمالٍ» وكذلك الجُعْلُ في 
لحل فأفية شْبَهَ مال الكتَابَة والدّية على العَاقِلةِ 
#يقاةع 3 ين 5 
والجوابٌ: أن الصّداقٌ وإن لم يكُنْ بدلا عمّا هو مال فهو في نفسه مالء 
وَالرّكَاةٌ واجبَةٌ فيه دُونَ مُبِدَلهِ 
)١(‏ هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «الإسقاط؛. 
ارندفا 


كتاب الرزكاة 
7ح 
[2) 267 

هذه ودعي اد ووز اموس تور 
لم يكُنْ بدلا عمّا هو مالُ» وكذلك المِيرّاثُ والأجِرّةٌ في الإِجَارَةِ بََلُ عىا عمًا ليس 
بمَالٍ» والبَكَاةُ واجبةٌ فيه؛ لكَونه في َه مالاء كذلكَ مَا مُناء 

م المعتى في مال الكتابَة لَه عير مُستَقٌ» ولأ َه حير ستل ؛ لأ 
لبد تَعجيرٌتَِ» وكذلكَ الذي قبلّ الحَوْلٍ غَيرُ واجبة ولا مستَحقَةَ أيضا» ولي 
كذلك الزَّكَاةٌّ فإنّها مُستحقَة قبل الموت فلم تسقط . 

واحتجٌ: بِأنَّهُ صداقٌ لم يَقِضْةُ فلم تَلرَّمَْا رَكائةٌ» دَلِله: إِذَا وَعبَهُ له وقد 
خل الول 

والجوابٌ: أنَّ في الصّداقٍ ثلاث مَسَائِلَ: 

أحدهًا” : أن يكُونَ يا لكا واجبَةٌ لما مص من الوا في بد لوج 
على الرَّوجِة» رِوَايةٌ وَاحِدَة 

# الثّانية: إذَا كان ديا [:1/4] فأقبضه بعد أن حَالَ عَليْهِ الحَوْلُ» فالبَكَاةُ أيغنًا 
عَليّهَاء رِوَايَةٌ وَاحِدَة 

الغَالعة: ذا كانَ دينَا ولمّا تَقِيضَهُ ورَمَبئهُ لهء فهل الرَّكَاةٌ على الزّوجة أو 
على الزّوج ؟ على رِرَتينٍ تَقَلَّهُمَا حَرْبٌ: 

قال في موضع: (إذا وَعَبَتْ مَهْرهًا لرَّوجهَاء يُركّيهِ الزوجُ لما مَفَى من 
السّنِينَ) . 

وقال في مَوضع آخرٌ: «على المَرْأَوٍ لأنَّ الأضْلّ كان لها»: وهذه الروايَة 


نين 


3 


وقد تصّ عَليْها في روايّة إبراهيم بخ قافن رديت بن بُخْنَانَ: «إذا كان لها 
على روجِهَا مه فأ عَلئِهِ عَشْرْسِنِينَ . فوَهَبَنه لرَوجها . فالزّكَةُ عَلئِه , لألّه كان 
فى مِلكِهًاة. فقد نصّ علئ أن الزَّكَاةَ عَليَِا. وعلل بِحْصُولٍ الملك . فعنّئ هذًا لا 
فرق بِينَ المسأَلتَين» وإن لمم بَعضئ أُصحَابًا الرَوايةٌ الأول 

فنقولٌ: قد مَلكَتْ عَلئِه ما لم يَرُلْ كه عَنْهُ أذ ما كان ديا في الذَََّّ كه 
َلبِِ قبل أن [يُعَيتهُ]!©» فإن كان مَك عليه قبلّ التّعِينِء فإذًا وَبَثْ نه ذلكٌ. 
فكانَ مِلكه ما زالَ عن هذًا الصّداق» ظهدًا كاقت اكه ليو يقار مدا ذا 
كان عب لأنّها ملكت عَنُْ ما َال مِلكُه» فلِهدًا ذا ملكه عنْهَا َع ذلك لم يكن 
عَلتِ الزّكَاةٌ. 

واحتحٌ: بآنَّ التُضبَ لا يجُورٌ إثبائها إِلَّا بتوقيف أو اتَمَا تماق + وليس هَا هُنا 
واحدٌ مِنهما. 

والجوابُ: أنه يَجُورٌ إتباثها عندّنا بالتيّاس» وعلئ أُنَّهُم قد قَانُوا في يَدَلٍ 
مال التَجارَة: إنَّهُيصابٌ صَحِيحٌ » ولم يحضّل فيو اََاقَ . 

واحتجٌ: : بآنَّبَدَلَّ عبِيدٍ الخدمة وثياب البذُلَّ؛ لو بقِيَ العبدُ في يده لم يِكُنْ 
له فيه راد فلم يَصِْ بدَلَهُ من جنس الْأَموَال الرَّكَاصَة. 


والجوابٌ: بأنَّ اَبدَ لم يَكُنْ على صفة النَّماء [لانتفاع]'" التَماى وبدَله 


(1) زيادة يقتضيها السياق + 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): هلا يبيعانه» - 


حارفا 


| :"| مَسَألةُ: إذَا مات صَاحِبٌ المَالٍ قبل تمّام الحؤْلٍ بطل الحؤل, 
ويستَانف الوَارِثُ بو حَولًا0©. 

نص عَليْهِ في روايّة: أبي طَالتِ وحَرْبٍِ فقال: ا(وما كان من مِيرَاثِ أو صِلَرٍ 
أو صَدََة فلا يرك حتّى يول عَليِ الحؤل». 

بهذا قال: أَبُو حنيفة . 

- قال في الجَدِيدٍ مثلّ قَولنا. 

وقال في القديم: «ييني الوَارِتْ على حول المَرْرُوثِ) . 

َلِيلنا: أنه لك مُستحدّتٌ» فلا يبتَى حَولَهُ على ملك من انكل عَنْهٌ كما لو 
اشْتَرَاهُ ووْهِبَ له 1 

واحمّجٌ المُخالف: بأنَّ من وَرتَ مالا وَرَِهُ بسُقُوقِهء بدلالةِ: من مات وله 
ين عل إنسانٍ وبه رَهْنْ؛ انتقلَ الدَّينُ إلى [»:اب] الَارثِ بِحُقُوقِهِ ؛ رهو: ارهن 
وغَيرُه منّ المطَالَبَة» وإقَامَة البيَّة والاستخلاف. وكذلكٌ إذَا جتى عَليْهِ عبثه 
فاستَحقّ الأزشن» ثم مات قبل أن يأخُدَه أن َارِتهُ يملِكُ الَبدَ مع الأرش . 


والجوابٌ: أن هذا بَاطِلٌ بالأَجَل » وحار الول » فإِنَ الوَارتَ لا يقُومْ تق 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من لارءرس المسائل» للمؤلف. 


حرف 


كتاب الركاة 


المَوْرُوثِ فيه» وكذلك لو عَلقَ عِبْقَ عَبدِه بِصِفَةَ وماتء انتَقّلَ إلى رَارِئِه بغَير 
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صِفةَ» ومَعلُومٌ أن الصَّفَةً من حقُوق الملك. 
لزه 


]مما مَسألةٌ: بع ما وَجَبَْتْ فيه الرَّكَاة جَائْرٌ صَحِييظ!. 


نصّ عليه في (روّاية ابن منصٌورٍ» » فقال: «إذا باعٌ الزَرِعَ والنّخلَ وقد أذرَلكَ» 
ازّكَاةُ على البَائِع». فقد حَكُمَ بصخ البتِيع » وأوجَبَ ركه على البائع . 


ا وقال أيضًا في رِرايَة حَرب وإسحاقٌ بن إبراهيم: «إذا باع الغتمّ بعدما 
وَجَبَثْ فِيهَا الصّدكَةٌ 0 يُركي من الذّراهِم). 


ويهّدًا قال: أو حزيفة. 


وقال أصحَابه: «هذه المَسألَه مين على أَصْلَين: 
# أحدُمُما: أنَّ الزَكَاةَ في العَين أو في الذَّمّةِ؟ 


قال في الجَدِيدِ: ١تَحِبُ‏ في العَبن» فإنَ المسَاكِينَ يَستَحِقَونَ جزءًا منّ 
المَالِء ويصِيرُونَ شركاء لربٌ المَالِ) . 


وقد قال في القدِيم: تَجبٌُ في الذَّمّهَ والمَال مُرتهَنٌ بما في الذَمّقه. 


والأصلٌ الثّاني: تَمرِيقٌ الصّفْفَّة » وهو: أن يَبِيعَ أحدّهُما له وَالآخَرُ لعَيرِِ 


(1) هذه المسألة ماقطة من #رءوس المسائل» للمؤزلف- 


1 


كتاب الركاة 


صَعْقَةُ ا أو يَبِعَ م حرًا وعَبدَاء فَالبِيعٌ بَاطِلَ فيما لا بس على 
الانرّاو» قلا وَاحِداء وفيما يصِحٌ بَبعْهُ مدا قَولان: ؛ أحدقماء ' صخ والآتد؛ 
لايَمِم) 

فإًا تعر هذان الأَصْلَانء قُلتٌُ: إذَا باعَ ماله لذي اي 
ابن أبي هُرَيْرَة”"' قال: إن قُلنا: وجُوبْ الزَّكاة يُوجِبُ 
فإنَ البيعَ َال في قَدرٍ الرَّكَاقِء وهل يكرد في اللأقي ؟ وان علوي 
الصّففَةَء وإذا قُلنا: إنَّ الزَّكَاةٌ د تحب في الذَّّوْء فإن رج لكا من غَيرهاء صَحّ 
الي ني الجيبو» وذ أخَع نهاء هل يعم اليم يما عا مزالو ا 
على ما قَدَمْنًاه . 

وقال المرْوَزِي!" في «التّرح: : «إذا قُلنا: إن الزَّكَاةَ تُوجِبُ اسيَحفّاقٌ جز 
منّ العَينِ فهل بصحٌ البِيمٌ في قَدر الرَّكَاة؟ قولان: 


() هذا ا ا «واحداء. 

(؟) هوا الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو علي البغدادي القاضي ء أحدٌ عظماء الشافعية 
وزعانهم» تفقّ باين شريج ثم بأني إسحاق المروزي» وأخذ عته أبو علي الطبري والدارقطني 
وغيرهماء اشتهر صِينُه في الآفاق ونطاير ذكره؛ حتئ انتهث إليه رئاسة المذهب. وله على 
«المختصر» شرحين مبسوطًا ومختصر ؛ وتوفي ببغداد سنة: 58485. راجع ترجمته في: لطبقات 
الشافعية الكبرئ» لعاج الدين السبكي (7/رقم: ) و(طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(١أرقم:‏ ون). 

() هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي؛ أبو إسحاق» الإمام الكبير » شيخ الشافعية؛ رففيه 
يغداد» انتهت إليه رئاسة المذهب» أخذ عن أبي ي العبّاس بن سريج ؛ وهو أكبر تلامذته» وتخرج 
به أثمة كأبي زيد المروزي وغيره؛ من مصنفاته: : شرح ممختصر المزني 4 وفي أواخر عمره تحوّل 
إلى مصرء وتوفي بها سنة: "٠‏ راجع ترجمته في: : «تاريخ بخدادة للخطبب (7|رقم: 1 
راوفيات الأعيان لابن خلكان (١/رقم:‏ ؟) واسير أعلام النبلاء) للذهبي (459/16): 
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بد أحدمُما: بَاطِلَ ؛ أنه بَاعَ ما لا يملكُة سَواءٌ أخرّج الزَّكَاةَ مِنهَا أو من 


وفي الثَاني: قُوَانِء يناء على ريق الصّفقَة. 

والقولُ التي صَحِبمٌ » فإذًا أدّئ لز من ير علا أن ملك لم يول عن 
6 شَيْءِ منة» وأن البِيعَ دَ شجي» ولأنغباق الترناو لأا بشراة عب هذ :ا 

ُمَ ارت قبل كس البيع ٠‏ فينطل مَارُم2. 

قال: «وإذا قُلنا: إن الزَّكَاةَ تجبُ في الذَمّهَ وتلق بالعين» خُرّجَ ذلكَ أيضًا 
على وَحَمَينِ: 

* أحدّهُما: أنَّ البَيعَ في ِقدَارٍ الرََّةِبَاطِلٌّ وإن أدّئ من غير ؛ لأنَهُ بمنزلة 
منج شيا مراكم قن لذن » فلا يخ التي حت يدبع فك ارهن 

والثّاني: أنه يَكُونُ موقوقّاء فإِنَّ أدّئ من خَيرِِ َم البَيعٌ وابرَمَء وإن أذ 
من عَينه بطل البِيمٌ في مقدارٍ الزَّكَاقْ): 

والدَّليلٌ على أنَّ القَُرَا لا ملِكُونَ جزءًا منَ المَالٍ ولا يَصِيرُونَ شركاء فيو: 
نه لو حال الحؤلٌ على عَتَومِوجَِثْ فهها الَف تولدث » لم سكين الفا 
منّ الأولَادٍ شيئّاء ولو كانُوا قد مَلَكُوا جزءًا منّ المَالٍ على وجه الشركة وجب 
أن بكُونَ الأولاءُ بتَهُم وبينَ ربٌ المَالِ» كعم بين جماعة تَوالَدتْ» أنَّ الأولاة 
كر يتوم : 

ولأنّها لو كان جَارية للتّجارَة فوَجَبتْ فيه الزّكاةّ جَارَ له وَطؤُهاء فلو 


احرف 


كتانب الركاة 


كان حَنُهُم يجت ذ فى المَالٍ على طَرِيقٍ الشَِّكَوَ لما جَارَ له وَطؤهاء كجَارِية 
جماعة ل جود لأحَدِهِم وَطوُها. 


بسن 


فإن قي لأنلركَة دجب في قبكيه فلم َع وار ويه 

قيل لهُ: على [قولِ]”" الذين يُوجِبُونَ الزْكَاةٌ في العَينِ لا فرقٌ بين مال 
التّجارَةٍ وبِينَ غيره ٠‏ 

© فإن قِبلَ: لا جور أن يطأها. 

* قيلّ لهُ: هذا خِلَافُ الإجمّاع, ويلرّمهُم أن يقُولُوا: إِنّهُ لا يَستَحرِمهاء 
وإذا يدث ولدايكون بيه وبين الدُقَرَاء: 

ولأنَّهُم لو صَارُوا شُرَكَاء في المَالِء لما جَارٌ لربٌ المَالٍ أن يُعطِيهُم من مال 
آو إلا اه كما لو كانث أريُون بن ا» لأحيهما يسمه وار 
َالآخَرُ شاةً فأراد أن يُطِيَ صَاحِبَ الأكثر شاةء لم يكُنْ له ذلك إلا برضا 


شاجب الماك 


إذا تبت بت أنّهُم لا يملِكُودً جزءًا من المَالٍِء وإنّما يَتْتّ لهم فيه حنّ وهم 
غَيدَ مُحيّنِينَ» قُلنا: كل حنٌّ تلق بلمالٍ لأفوام غير مُعيينَ» لم يَذقع جا تيع 
المَالٍِء دليله: صَدََةُ اط والكثاراتٌ» وحُمسٌ العم والُْرٌ ولا يلم َل 


ارهن والعتقٌ ؛ لأن ذلك لمعيّن . 


ا فإن قِبِلَ قِبِلّ: المعتّى في صدّقة الفطرٍ والكقّارات والحّمسِ أن علق 
لكك اس ده 
ك4 هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «القول». 


بايا 


ذاه اشام ته نه اط 5 سدمسدصصد تقد ع د 


ا مش مطل مقا 


حجوبو 
0 


1 بلع فلم يَمَْعِ الب ؛ وها هنا الحكقٌ تمل بالمين . 


+ قبل؛ على عل الأضل يع المحجور علو وإ ول عل لذو , 
ومع هدًا يدم منَّ اصرف في العَين» وكذللك ‏ الرَاجِنُ .لحن في وه ويذتغ من 
البيع ٠»‏ وأا عله | [40اب] القَرعِ فلا يَممَمُ أن يتعلّق الكن بالعينِ؛ يجوز بيع كما 
جر الُدولُ عن العينِ والإخراجٌ من ها وإن كان اق تملا باّين» ولي 

في الب أكيرٌ منّ العدولٍ عن العينِ إلى غيرها ‏ 


لله اين لم يوب استحقاقَ جُزء من التماء قرا ولم يمكقه 
من وَطْءِ الأمَةٍ إذَا كانت للتَّجارَةِ» تعيّنَ عليه الإخرَاجُ من نفس المَالِء كذلك 
يجب يجبٌ أن لا يمع ذلك منّ البيع . 

واحتح المُخَالِف: بقول اللي للة: : الفي أربعِينَ شاءً شاةٌ0"". فأئبَتَ فيه 
شاءً للتُرَاءِ» فدَلَّ على أنّهُم مَلكُوها. 

والجوابٌ: أن تبُوتَ الاق فيا لا دل على تُبُوتٍ الملك لهمء ألا تر أن 
من كان له علئ آحَرَ دين مات الذي علب اتن قبت الثّينُ في مركي ولا 
يملِكُ صَاحِبُ الدّينٍ [شيثًا من]'" التَرِكَة وإذا ثبت مقدَارٌ ينه فِيهًا على معتى 
امِينَاءِ حَقَهِ منهاء كذلكَ تُعْبِتُ للنَّافِِيَ الأربعِينَ على وجه الاستيَاءِ لا على 
وجه الملك . 


واحتجٌ: بأنَّهُ حَنّْ نبت لهم بغَير فعلهم» قشاعًا من جس الأضل » فوجَبَ 


(1) أخرجه البخاري (؟ ارقم: 1404) والطبراني في #المعجم الأوسط» (/أرقم: 0/015 - واللفظط 
له من حديث أنس ٠‏ 
(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «من شيئًاا . 


56 


كتاب الركاة 6 
به ل > وتو 
أن يكُونَ لكا لهم قباًا على سِهامٍ الورَكو. 
واءةه - 4 5 0 
والجوات: أنه بَاطل بالشمعة والدين الذي ب كت ّ يت في تَرِكَرَ الميّت. 


واحتعٌ لقو الذي بوه «إنها تجبٌُ في لذ والمَالُ متهن بما في 
الدّمّق): دمل تملع متييه حل الانوناء لدي » فوب أن يمئعّ صِحّهُ ليع , 
دليله: ارهن 

0000000 
على أنَّ حنَّ المُسكأجرِ يتلق بمنافعه لا بقينه. 

والجوابٌ: أنَّ هذًا بَاطِنٌّ بتركة الميّت إذّا كان عَليِْ ين » وعلى أنه لو كان 
بمنزلة الرّهنٍ لوَجَبَ ذا كاتّث جَارِيَةٌ للَّجارَة ووَجَبَتْ فِها الزَّكَاةُ أن يُمْتمَ الول 
من وَطيْها كما يمْتمُ الرَاهِنُ من وَطْءِ المرهُوئة» ولوجَب أَنْ لا يَجُورٌَ بِيعُ ما زا 
علئ مِقدَارٍ ما يُقابل الدّينَ منّ الرّهن . 

|| مَسَألةٌ: النَصابُ مُعتبدٌ في الحبُوب والتَّمارِء ولا رّكَاة في كَيْءِ منهًا 
0 حتّى بلع > أَوَسْقٍ 00 


نص علئ هذا في رواية: الأثْرّمٍ؛ ويعقوب بن بُخْتَانَ» وجعفر بن محمد" 

(1) هذه المسألة ساقطة من #رعوس المسائل» للمؤلف. 

(1) هو: جعفر بن محمد أبو محمدء الشقراني الشعراني» النسائي » ذكره أبو محمد الخلال فقال: 
لاثقة رف فيع القدر »ليل وج آعار بالمعروق» نهاء غن المنكر» أخيرث أنه قدل بمَكة في شية 
من هذا الأمر والنهي » وكان أبو عبدالله يكرمه ويقدمه ويأنس به ويعرف له حقهء ررّ عن- 


بقن 


زقال: اليس فيما دُونَ خمسة أَوْسْقٍ شي 4). 
هد قال: مالك والشَّافِعِي . 


وقال أَبُو حديفة: «التّصابٌ غَيرٌ مُعتبرٍ في ذلك » فيجبٌ العُمْرُ في ليله وكبيرة» . 
2 5 3 8 - 
دليلنا: ما روئ أحمدٌ في امسَائْلٍ عبدالله) قال: حَدَكَنَا وكِيمٌ ؛ عن سُفيانَ» 
03 5 ٍِ 
5 5 7 د مان 3177 3 
سَعبدٍ» [+:/1] قال: قال رسول الله يك : اليس فيما دُونَ خمسة أَوْسُنٍ من تمر ولا 


له ع 
حَسّ صَدَقَة)('). وقد روّاة أحمدٌ فى «المسند)29 . 


قال المَيِمُونَيٌ: «قُلتٌ ل عبدالله: سألني أبو عُبِيدٍ عن حديث أبي سعيدٍ 


2 75 50 ا‎ ١ 
اليس صَدَفَة في كَمَرٍ ولا حَبّ)» وفي كتابي عدكٌ: اتثْر» ؟‎ : 


5 5 عن 817 عد و 2 

فأنكرٌ ذلك وقال: البعضٌ من تَحدَّتَ به عن أبي سعيرٍ يقول: ١(ثْمّرِ)‏ » وهو عِندِي 
خطاً؛ لأنَّ الثّمرَ ما كانّ في رُعوس التّخل وليسٌ فيه شيةٌ» والثّمرٌ إِذَا جد 
[ففيه|”" الرّكاة . 


وروّئ أحمدٌ فى «مَسَائْل عبدالثو» قال: حَدَكَنَا حسنٌ بن مُوسَى» قال: 


حَدَكنَا سيان وهاشة» قال: حَدَكَنَا أبو مُعاوِية - يعني: شيبَانَ » عن ليثشء عن 


5 أبى عبدالله أجزاء صالحة ولامسائل) كثيرة6 . راجع ترجمته في: اطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 
(١إرقم: )16١‏ و#المقصد الأرشد) لابن مفلح (١/رقم: ٠05١‏ 

(0 «سائل الإمام أحمد) رواية عبدالله (114). والحديث أيضًا في البخاري (١إرقم:‏ 14417) 
ومسلم (ل/رقم: 991). 

(؟) أحمد (ه/رقم: 011499 

() هذاهر الصرابء وفي (الأصل): لفقير». 


وا 


كناب الركاة 58 
نافو؛ عن عن ابن عُمرٌ» قال: : قال رسولٌ اللو يللق: الت نمسا قي عمسازيق بوي 


00 
ولا حَمِسِ أَوَاقٍ ولا حمس أوسَاقٍ صَدَفَةً) 


5 0 نع قال كنا “قفي رهن قله 
وررئ أحمدُ في «مسَائْلٍ عبداللو؛ قال؛ حَدئتا عبدالرَاقٍ. قال: أُخيرن 
5 شي 15 )2 و 
محمدٌ بن مُسلِمٍ ؛ عن عمرو بن د دينار » [عن جاير بن عبد الله قال](": قال رسول 


اش ليلد :ولا متنيما لون مه أزنو 0 


ورئ أبْر بكر الأثْرمُ في «مسَائلوا باستاده: عن الزّهرِي» عن أبي بكر بن 
محمد بن عَمرِو بن حزمء عن أبيو» عن جدّو: أن رسو الله يك كب إلى أهل 
اليَمَنِ: 00 [و]؛)ما سقّت السَّماءٌ أو كانَ بَعْلا *» [ففيو]!" الشدد 
إذَا َع خمسةً سس وسقي 0, 

ودوّئ الدَار طني بإستاده: عن أبي سَعيدٍ؛ عن رسول الله بِ قال: «لا 
يحل في الب لمر زكَاةٌ حبّى يلع خمسة أَرْسْت » ولا يَجلُ في الورِقي زكَاةٌ حنّى 


() لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله ؛ وقد أخرجه أحمد في 9المسندة (إرقم؛ 
4) في إسناده: ليث بن أبي سليم » ضعيف . 

(؟) من «مسند أحمد) فقط . 

5 لم أقف عليه في امسائل الإمام أحمد؛ رواية عبدالله: وقد أخرجه أحمد في «المسند» (/رقم: 
لعفية” 

(5) من (صحيح ابن حبان» فقطء 

(0) قال ابن الأثير في «النهاية» (141/1 مادة؛ :بع ل): اهو؛ اشرب من التخيل بوه من الأرض 
من غير سَفْي سعاء ولا غيرهاء قال الأزهرية: : لاهو ما يَيِيْتُ من التَخْلٍ في أرض يَقْرْبُ مازهاء 
رسعت روا في الماء واف عن ماء السماء والأنهار وغيرها». 

0 كذا في لالمستدرك» و«الستن الكبير»؛ وهو الصواب ‏ وفي (الأصل) : فيه 

)49 أخرجه ابن حبان (0/إرقم: 0 )١‏ والحاكم )96/١1(‏ والبيهقي (/|رقم: ل ل 


5 


5 كتاب الركاة 
7 >> ب _-- خخ -_--# نا 
مب اس آناة لا حا ذ 000 ِ 
6 وَاقَوء و يحل في الوبلٍ زكاة حتئ تَبلَعَ خمسٌ ذَوْوِ)20. 
و تك اق 5 1 
ا فإن قِيلَ: قوله: اليس فيما دُونَ خمسة أَوْسّقٍ صَدَةٌ ه05" يفي الصَّدئةٌ 
ما هون خمسة أَوْسُي» والعُشْرٌ ليس ب بِصَدَفَةَ. 


لهُ: كل مال ؛ 1 يرج على وجو لمر إلى الو تعالئ يُسّئ صَدَقةٌ» 
0 أو تطْوٌعَاء ويدلٌ غلك أنّ الله تعالى قال: 8 إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْمَرَهِ 
سكين > [التوية: ]١‏ إلئ آخِرٍ الآية. وأَجْمَعْنَا جَمِيعًا علئ أنَّ العْشِرَ يُضْرَفُ في 


هذه الأَصْافف النَمَائيَة» فل على أَلَهُ منّ الصَّدَقَاتِ. 


ولأنَ الي بك َرَهُ بالإيل والوّرِق » وقد ب ثبت أنَّ اراد بالصَّدقََ في الإيل 
والورقي: ما يُصْرَفُ في الأضتاف القَمَاتِيةَ» فوجَبَ أن يكُونَ في الكّمرٍ يكل [«ءاب] 


موي لون صَدَقَة» لم يكُنْ لتخصيص ما دُونَ خمسة 
وَسْقٍ فَائِدةٌ ويُوَضّحُ هذا أن العُشرَ صَدَقَةُ : ما وي ا 
عاب بن أَسِيدٍ قال: «أمَرَ سول الله بك أن يُخْرَصٌ العِتَبُ كما يُخْرَصٌ التَخْلُ ؛ 
ويُوْحَدٌ ركاثه ربا كما يُوَحَدٌ صَدَقَةُ البَخلٍ تَمرَا00"). فسَمّى المأخُودً منّ النّخْلٍ 
والكَم زَكَاةَ. 

وررّئ ابن المُنَذِرٍ بإساده: عن أبي مُوسَئ ومُحَاذٍ بن جَبلٍ جَبلٍ حِينَ [بَِنَهُما ]| 
(0) الدارقطني (؟/رقم: 0899)- 
(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١441/‏ وملم (9/رقم: 41 من حديث أبي سعيد الخدري . 


(0) أبوداود (10). قال الألباني م فى «إرواء الغليل؟ (/رقم: /801): لاضعيف8 ٠‏ 
(١‏ كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي (الأصل): اتعهد . 


>34 


ين يك إلى ايو أرما أن يهلم الأ أ جيوم؛ رقل: 2 لاوس 
الصّدقة إل من هذه الأربعة: : الغَّمِيرٍ» والجنطة» والزَّييبٍ » والتّمرِ)(» 1-7 ظُ 
على أنَّ العُثْرَ صَدَقَة. 
© فإن قيل: لا نَم َه را بالك اشر ونم واد حمُوها كا واجبة 
2 207 أَوْسي» قال تعالئ: لِوَانًا حَضَرَ خرالينية 1ذا فرق 


و 


واقق الوتاسفك فَأرَوفَهُم همه 74" [النساء :م]ء ثُمّ يكت بالعُشرٍ ويصف 


و 


0 


ع 


في قيلٌ له: قذي الت شك ناك يما وشم مسر سني 
تَسَكَهَا العُشرٌ ونِصف العْشْرِ» ولم يُسمَعْ بو» ولم يَنطِنْ بذلك د 7 شَرْعٌء ولا تكلم بد 
أحدٌ منّ التّلف» وإلا فيرو المُكَالِفُ عن رَجُل منّ الشف . 

وأمًا قله تعالى: «إنا حَصَرَالقدمَة لأ درق والتتى وَالْمسسيين 
ركهم يَنَهُ 2204 فهو مُسِتَحَبٌٍّ مَندُوبٌ إليوء ولا يَخْتَصٌ بقِسمّة القّمارِء وإنّما 
هو في جَمِيع وِسمَةٍ الأموَالٍ على جَمِيع الوْجُوو. 

قال الحسنٌ وإبراهيم: «أَدْرَكْنَا النّاسَ وهم بُقَسّمُونَ على القَرَابَاتِ 
والمسَاكِينٍ واليتَامَى منّ العينِ والوّرِقء فإِدًا صَارتٍ القِسمَةٌ إلى الأَرَضِينَ 


(0) لم أقف عليه في «الأوسط) لابن المندذر». وأخرجه الدارقطني (؟/رقم: )195١‏ والحاكم 
)401/١(‏ والبيهقي (م/رقم: 00014 . 

(5) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): : اوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامئ والمساكين فارقوهم منهة: 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): #إذا حضر القسمة أولوا القريئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم 
منهم0. 


0 


00 كتاب الركاة 


و 


والرّقِينِ وما أشبَة ذلك ه قالوا لهم قولا مَعرُوفاء كاثوا يفُولون نالف 
604 
فيكم 


0 
3 


والّذي يدل على صحَةَ هذا: أن لله تعالئ لم يَخْصّ به يقدَارًا دُونَ مقدَارٍء 
ولا نَوعًا دُونَ نَوعٍ منّ المَال. 

وقال بكر بن محمد» عن أبيه: «سَأنْتُ مد عن هذه الآية: #وَإدًا حَصَيَ فديهي 
يه رخ 3434 غ#قويم ةرسم رمه : 
لْقِتَمَةٌ أؤاوا الْقَرْقَ وَالسَ وَالْمَسَححِينٌ *؛ فقال: أَذْهَبٌ إلى حَدِيثِ أبي 
55 لكي يُعطِي د قَرَابَةٌ ألم وين 5316 حَصَرٌ التق 5 4 ط آل يد ](! ما كان 
تعطى الكبي إذا 3 لس ب ل مل 11 

ققد بيّنَ أحمدٌ أنَّ الآيدٌ لم يَُصَدُ بها الصَّدَفَاتُ ؛ وإنّما كان المُرادُ ب وِسمَةٌ 
أموَالٍ المّاريث ٠‏ 

والقياش: أنه حل مال مَصِرُوفٌ إلى أمل السْهِمَانٍ شَرعاء فاعثيرَ فيو 
التّصابٌ كالمواشي وَالذّمبٍ والنقق وفيه احترازٌ من صَدَقَةَ 41 /1] الفِطرٍ 


والكمّارات ؛ لأنّها لا تجبٌ في مال » وإنَّما تجبُ في الذَّّةِ. 


وإن شكتٌ قُلت: حقٌ يُخْرَجٌ عن مال يُضْرَفُ إلى أمْلٍ الشّهِمَانِ شَرعَاء ولا 


0 انظر: «الكشف والبيان» للتعلبي (1/ 054 

(؟) أخرجه الطيري في #تفسيره» ٠/7(‏ 064 

(0) يعدها في (الأصل) زيادة: «لقول»؛ وليست في «الفروع» لابن مفلح (720/8)؛ والصواب حذفها. 
2( هذا هو الصواب » وفي (الأصل): : «الشيء؟. 

(5) أي: الورثة. 

(1) أي: من حضروا القسمة. 


وان 


كناب الزكاة 
© ل هيم 
ومع صَدَةُ الفط لأنّها ليث مرج عن مالو» ولا لمعل كارا 
لأنّها أيضًا لا تجبٌ عن مال . 
ولا يلوم ملأو الجتاياتٍ ويم المستهلكات ؛ لأنَّهُ لا يُضرَفْ إلى أفل 
عد ل 
ولا يلم َل ذا أوصئ [أ]”" تُصرق" إلى الأضكافيء أو نذر أن 
يتصدقٌ على الْأَصْئَافٍ» أله لا بعتي فيه التَصابُ ؛ لأنَّ ذلك لم يجب صر إليهم 


شَرِعَاء وإنّما وجب بإيجَابه. 


:ا فإن قِيلّ: المعتى في الأضل: أله يُعميْرُ فيه العَفُْ يَعدَ وجُوبٍ الك 
فاعبيرٌ النصِابٌ في ابتدَائْهَاء وهدًا المعتّى مرُّجودٌ في مَسألتناء فهي كالثَنيِمَة 
© قبل له: لا يُعتبدُ في الذهب والفِضّة عَفْوٌ بَعدَ وجوب الزَّكَاقِ كما لا 
0 500 5 ,2 ع يون 5 2 
واحمتّجٌ المُخالف: بما رُوِيَ أن النَبِيَ كل قال: «فِيمَا سَقَتٍ السَّماءُ 
العشرٌ” . وهدًا عامٌ. 
والجوابُ: أنْ أبا بكر الأثّْمَ قد روّئ فيه زِيادةٌ: دإذا بلع خمسة أَوْسّْقغ 
وهدًا زائدٌ؛ وهو أولى. 
يرق فقه 2 1 
وعلئ أن حَبرَنَا مُمَيدُ وحَبرَهُم مُطلقٌء فَيِحِبُ أن يُقضَى بِالمْقَيّدِ على 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: الثلاثة؛ ؛ والصواب حذفهاء 
(5) أخرجه البخاري (7/ 


رقم: )١4817‏ من حديث ابن عمر. 


114 


50-0 كتاب الركاة 

شي قاش مر عرؤه التزريا ا عسوا ار صَدَئَدٌ 
على قَوله: : «في الرّقََ بم العْرِ)0©. 

لو أ وكا اسقة) ‏ إو ‏ اة 4 8 

- فإن قيل: حَبرنا وإن كان عامًا وهو متمق على استِعمَالهِ أولّى منّ الخاصٌ 
المُخْتَلَفِ فيه . 

قبل له: > حَبرْكُم تسق عارن استعتال يعضب ع وهرة حمسةٌ أَوْسْي فصَاعداء 
0 نكم تتم هذا الأضلّ في قوله: «أُحِنّتْ لا 
َيكئَانِ ودَمَانِ00", 4 متمق على استِعمَاله؛ وتَهْيهُ عن الطَافِي يَُاضِدُه قوله تعالّى: 

حرَمَت عَلَِوْر ألميتَةُ 4 [المائدة: : ؟]» وهو مُث على استَعمَاله» وليسّ كذلكٌ في 


قرله: «ليسّ فيما دون لمسة أَؤْسُقٍ صدَقَةو/؛ أنه يُعَاضِده ظَادِءٌ مُتَّمنٌّ على 
استِعمَّالهِ. 


و2« 


قيلَ لهُ: عمو عمُومٌ | َي قد سَقَطَ بخُصُوصٍ السُّنَةَ الخاصّة المُتَمْقٍ على 
استِعمّالها » وهو قَوله: «أَحِلتْ لا مَيكَتَانٍ ودَمَانِ) . 


وجوابٌ آخرٌء وهو: أنَّ حَبرَكُم قُصِدَ به بيَان مِقدَارٍ الوَاجبٍء وحَبَرْنا قُصِدٌ 
به بان مِقدَارٍ الموججّب فيه؛ وهو كقّولِه: «في الختّم السَّائِمَةِ صَدَقَةُ29؛ وقوله: 


(1) أخرجه البخاري (؟/رقم: 4 )١40‏ من حديث أنس . 

(؟) أخرجه أحمد (“ارقم: 7م) وعبد بن حميد (؟إرقم: 1لى) وابن ماجه (25518 3914) 
والدارقطني (5 /رقم: 10/89) والبيهقي (19/رقم: 14074) من حديث ابن عمر. وقد رُوي 
الحديث مرقوقاء قال البيهقي: «هذا هو الصحيح»»؛ وقال أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي 
حاتم (4 /رقم: :)١094‏ «الموقوف أصح». 

أخرجه البخاري (؟/رقم: 7 )١4‏ ومسلم (#/رقم: )44١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه البخاري (؟/رقم: 4 )١4‏ من حديث أنس ٠‏ 


3 


4 


536 


واحنجٌ: يما روّئ أبو مُطِيع البلْحَي ؛ عن 5 أبي حتيفة ؛ عن أبَان بن عَيَمْ 
0 ع 2 2 
بر مرش قت ممتي لماعي وم طلم 


بَِانَ أنّهِ لا وَقْصَ بَعدَ التّصاب الأوّل. 


حتج: بأنَّ كل مال يعد فيه الَفوٌ بعد وجُوب البق لم يُعتيْ في ابتدايه» 
0 العَنِيمَةٌ والوكاز: 


والجوابٌ: أنه لا يجُورٌ اعتبار [المَفْو في الابتِدَاءِ العفو في التَاني؛ٍ لأنَ 
بها ميق" لذ لتو يلوتل 6 1 و امال يتلم حذًا بستيل 
المُواسَاةَ» وفي الثاني يُعَبرُ قيما لا يتبدّة يِعُضْ لِنلًا يدي إلى إِيجَابٍ الحقٌّ سوا 
المشارّكةٌ واخيلاف #أبو اك القال مما سكم وقب ا 


بَعدّ الوجوب. 


ف فإن قِبلَ: لا يُؤدّي إلى هذا لأنَّعِندّنا يجُودٌ إخرَاجُ القيمة: فلا يودي 
إلى اختلاف الأيدي. 


)6 لم أقف عليه مسنداء وأورده ابن الجوزي في «التحقيق» (5/رقم: 194)» وقال: «هذا إسنادٌ 
لا يساوي شيئًاء ‏ 


)0ن( مكررة في (الأصل) - 


16 


30 كتاب الركاة كوم 
قبل لهُ: قد يكُونَ السّاعِي لا يرَئ إِخرَاجَ الت 


لقيمة في الزّكوّاتِ » فَيَحتَاجٌّ 
إلى إعطاء الجُزء ٠‏ 


وجواث آخز؛ وهو حي لم ا عت 
[فاعيرٌ ان يلم الما حدًا يحتملٌ البواساة] 10 ولي كذلكَ مس العَنيِمَةَء 
ا ا ب ا 
المُشْرِكِينَ فافترقَاء ولهذا المعتى لم ب يُعمبرِ الَصابُ في الزَّكَاةِ؛ٍ لأنَُّ منَ المُشْرِكِينَ ‏ 

ولأنّ اتاب لما لم يعبر في تَميْءِ من أَجاس أموال القَِيِمَةِ لم يُعميْرُ في 
يها ء ولما اعثيرَ النصابٌ في بَعض أموال الزَكَاةٍ اعثيرَ في جمِيعها. 

ولأ مل امس لمًا لم يتلق بال مخصوص لم يتعلّ قدا مخشرص » 


والعُشْرٌ لما تعلق بمَالٍ مخصّوص» وجب أن يتعلقٌ بمقدَارٍ مخصوصي كسَائِرٍ 
الزّكوّاتِ . 

وعلى أنَّ قباس هذا على سَائِرِ الزّكوَاتٍ أولّى من قبَاِهِ على حُمس العَيمٍَ 
يشبهه به وذلكٌ أنَّ قصرفٌ العُشْرٍ مَصرف الزَّكوَاتِ» ويمتَعٌ منه ما يمتَعُ من سَائْر 
الزّكوَاتِ من بني هَاشِمٍ والمتَاسِبِينَ » ونحو ذلك . 

واحتحٌ: : بأنَّكلّ حنٌ حب في مالم ولا عب في وجوبه نول الول فإنه 


يحبر في وجُوبه التَصابُ» دلِيله: مال الكيقة ولا يلرّمُ عَليْه صَدَقَةُ الفطر؛ 
لآلا يجب في ماله » وإنّما جب في الذَةٍ م 


والجوابٌ: أنَّ الحوْلَ إِنّما ضُرِبَ لِيتكامَلَ تَماءٌ المَالوِ والحبُوبٌ والتّمارٌ 


27 مكررة في (الأصل). 


للا 


كناب الزكاة 


يحل تماا ْم فلم يعت يها الحؤل» والتصابُ اعير ليلَ المال حب 
ييل [م:/] المُواسَاةَ وهذا الممى يُحتاج إلئ اعتباره في الشّمارٍ كما يع 
إليه في غَيرٍهاء فاعثيرَ ذلك فِيها» م المعتى في الأضل: : ما ذْكَرْنًا فيما قبل . 

واحتجٌ: بأنَّ الاي أنعة سببئ وجُوبٍ الزَّكَاقَه فوجبٌ أن لا يعر فى 
وجُوبٍ العشرء دليله: الحَؤْل ٠‏ 


والجواب عَنْه: ما تقدّم. 


والجوابٌ: أنَّ أَموَالَ العُشرِ لَمّا تقَارَبت أَنْمَانُها في الغالب اتن بعمُهاء 
وسَائْرٌ الأموّالٍ لم يتَقَاربُ أنْمَانُها فاختلفٌ أَنْصِبَتها . 
ره د.. 


لا وق بيات 51 كام حمس آ 
الس او ا 
ورَبيبًا, في أْصَحٌ الرُوابتِين 
21111111 
وو#تي م ور د ي« 0 3 
منه العشرٌ كما يُخْرّصٌ التّخل » ويُوْحَذَ مِنهُم العُشْرٌ إِذَا أثْمرَ) . 


30 الشَّافِمِت 


(1© هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «فصل». 
)622 هذه المسألة ساقطة من ارءوس المسائل» للمؤلف - 


1 


كتاب الركاة 


3 


5 ل د خ رم 5 05 
وفيه راية أخرَى: «أنها خمسة أؤْسقي رطبًا وعِنَبّاء ويكون قَدرٌ الدَكَاةَ 
1 م رق ياد 3 ف د 
العْشْرَ أو نصعه تمرا». نص عَليدِ في ١رواية‏ الأثْرّم». 


ا 00 9 
نقال الشافعي: «يُحْرَص ما ينول إليو» وإنّما هو على ظَاهِرٍ الحَدِيثِ». 


فيل 0 «فإن حرص عَليْهِ 3 وَسْقٍ رَطيًا يعي عَخَرَهَ أَزْسقَ تَمْرًَا؟» 
فقال: انعم » وهو علئ ظَامِر الحديث» . وهذه الروابَهُ اخييارٌ أبي بكر الكَلّال. 


ووجهّها: : ما تقدّمٌ من حديث جابر: دلا صَدَقَة فيما دُونَّ حمسو أَوْسُن»!©, 


ولبلهة ذا بَفث تمس أَوْسُقٍ فيه صَدَقَةٌ وذلك عام في حَالٍ فاه وذطوئته . 


وكذلكٌ حديثٌ عمرو بن حَْمِ: «ما سَقَتٍ السَّماءٌ |[ أو](" كان بَعْلّاء ففيه 
العُشرٌ ذا بلمّ حمس أَوْ سُقِ)9. ولم يُفرّق . 

:8 فإن قِيلَ: فقد رُوِيَ في حديث أبي سعيدٍ: اليس فيما دُونَ ححمسة أَوْسُق 
من تَمْرٍ صَدَدةُ(*. وهدًا خاصٌ في الثم ؛ فهو يَضِي على المُطلق . 

0 قيل: يحتيل أن يكوة المُرادُ ليس فيما دُونَ تحمسةٍ أَوَائ ما يعر 
مرا صَدَقَةٌ ه كما قال تعالى: 9 إِقَّ أي أَعَصِرْ نا 4 [يرسف: +م]ء معناه: يكُولُ 
إلى الخَمْر. 

)00 أي: للإمام أحمد. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق («/رقم: «لا”لاء 709) وأحمد (1/رقم: )١81178‏ وعبد بن حميد 

(؟ إرقم: 4 )١٠١١‏ وابن ماجه (107544) وابن خزيمة (#إرقم! 97:5). 

(*) كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» وفي (الأصل): لار)- 


(14) أخرجه ابن حبان (/اإرقم: )17٠٠‏ والحاكم (846/1) والبيهقي (8/رقم: 777/اء 0/8٠٠‏ . 
(5) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١1484‏ ومسلم (7إرقم: 191): 


1 


3 ِ 5 ع أسد: «أبءى ل 
ويدلٌ عَلبِهِ أيضا: ما تقدّم من حديث تاب بن أسيد: «أمرَنا رسُول الله يف 
ول بق قا فر يننا عو فد 2 وم ف 4 ما 2 
أن وص الب كما ُخْرَصٌ التّْل »وقح ركاه زا كما ود صَدَفُ النّخلٍ 
َيرَا20. فأمرٌ بكَرْصٍ العتب ولم يَشتَرط حَالَ الجَقَافوء فدّل على أنه لس 


بشَرط. 

فإن قِيلَ: فقد رو الدَارقطِيٌ بإستاده في حديث عَنَّابٍ: «أن | 
أمرْهُ أن يُخْرَضٌ المِتبُ ريا كما يُخْرَضٌ التَدْوُ(؟". وهذًا حَاصٌ في الزِّب» 
فوجَبَ أن يُقصَّئ به علئ [+؛اب] المُطلَن. 

** قيلّ: يحقملُ أن يكُونَ معتاه يُخْرَصٌ العتبُ فبِخْرَجُ كاله باه فيكُون 
كْرٌ الزِيبٍ راجمًا إلى المُخْرَج منة» بدليل: أنه قد روّئ هذا في حديث عَتَابٍ: 
أمَرَنَا أن يُخْرَصَ العكث كما مُمُرضٌ التّخلَّ » ويوحَدٌ رّكائه رَبِيناه. 


وأيضا فإنّه في حَالٍ رربت وبُدُوٌ الصَّلاح » [فهي ]© حالةٌ لوجُوب الزَّكةٍ 
في الثّمارِء وكانً مِقدَارٌ التّصاب مُعميًا فِيهَاء دليله: حَالةٌ الجفافي. 

[ولا يْرَم]0" عَليهِ الحبُوبُء [فإن]**» الوجُوب يحضّلٌ إذَا انعفد ولا 
يقر فيو؛ لقولِنا بوجُوب الزَّكَاةٍ في التّمارِء وأيضًا إن ما ويب حَوْصٌه اعثرٌ 


)6 أخرجه أبو داود (1101) والترمذي (غ 14) واين خزيمة (؟إرقم: 11 819/4 ) واين حبان 
(؛ أرقم: 2181 والطبراتي (10/رقم: 47). قال الألباني في #إرواء الغليل؛ (؟/رقم: 
/80): اضعيف»6. أ 

(0) الدارقطني (؟/رقم: 91149). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) مكررة في (الأصل). 

)2( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «أن». 


اس 


7 
ليها في خا رياد ولة تيو على المع وش ا ري . 


اه و 


2 أحذ تَعَيٍ المَالِء فكان المُخْرَجٌ أكمَل ل منّ المُخْرَج عَنَهُ دليله: 
1 5-5 وذلكٌ 3 امال على ضر : مافية + ملسا م8 تبت أن الماشيّة 
َكُوِدُ على صِفْةَ يِكُونُ المُخْرَجُ أكمَلّ منّ المُخْرَجٍ عَنْهٌء وهو: إِذَا تَماوَتتِ 
الأمّهاتث وتيت السَخَالُ» فإنه يُخرج كبيرَة عن السّخَالوِ كذلكَ جَارَ أن خوج 
اليب والتَمرَ عن الِتّب والرُطَبٍ . 


وليسّ لهم أن يعُوُوا: إنَّ مالك تعلق الوجُوبُ بالسَحَالٍ على طَريقي التبع ؛ 
لأنّنا قد أفسَدْنَا هذا الّوَالَ على أبي حنيفةً في السَّخَالٍ والحُملَّانٍ هل فِيهَا رَكَاة؟ 
وأنه ليس مال متْبِوعٌ ‏ لأنَّ المتُوعَ ما يتقَرِدُ بتفهء وإذا لم يق من الأمّماتِ إلا 
واحدٌ لم ينعقِدٍ الحَوْلُ عَلئِمَاء فكَيفٌ تكُون متبوعة . 


وعلئ أن الَليلَ ب يتبَعُ الكَثِيرَ» وعندهم لو بَقِيّ تِسعةٌ وثلاتُونَ سَخْلَة» تبث 


5 5 ف 1 
ووجة الثَّانةِ: ما تقدّمَ من حديث أبي سعيدٍ؛ وقوله: اليس فيما دُونَ حَمِسة 
5 2 ع لق 2 ءّ .8 عو مه 
أَوْسْقٍ منَ الَّمْرٍ صَدَكَةٌ؛؛ وقول في حديث عَنَّابٍ: (يُخْرَصٌ زَيييّا9. 


والجواب عنه: ما تقدّمٌ . 


هه 


89 كتاب الركاة ا 
 ----‏ وه 
واحتجٌ: : بأنه لو كانت هذه حَالةٌ لمِقَدَارٍ التّصاب» لكاتث حَالدٌ لإخر 
الرَّكَاةٍ منه كالجفاف ٠‏ 


والجوات” له نما لم كن حَالةاإخراج الك أن حال الإخواج بي 
جف ,لان هاخا من الاي شحاف » وين في ير 
صاب في حا ابجوب حاف » وعلن أله ل ممع أن يعُونَ حال اوجرب 
ولا يكونُ الإخرّاجُ كالسَّخَالٍ مع الأمّهات. 


واحتج: : [:/!] بأنَّ اعتبارَ هذا المقدَارٍ إِجْحَافٌ » ومبتئ لكا على التيل 
فإذًا أَوجَبتُمُ اليايس عن الرّطَبٍ أَحْرَجِتُّموةٌ عن بايه. 


الجوابٌ: أن هذًا يل علئ قَول مالئه: : #بإخرَاجٍ الصّحاح عن الورَاضِ» 


والكبار عن الصّغارِه» «يطّلُ علئ قول التَّانِِيَ: «بإخرَاج الأمّهاتِ عنٍ 
السّخَالٍ) . 


وجوابٌ آخْرُء وهو: أنه لا إِجْحَافٌ فيه من رَجَهِين: 

أحدُهُما: أنَّ قيمة الدُطَبٍ في العَادةٍ أعلّى من قيمة التَمْرِ فاعَدًا. 

* والثاني: 3 الخارصَ يلك عَنْهُم في الخَرص بِقَدْرٍ التّْثِ بِعَذْرٍ ما 
يكو فيكُونُ ذلك بإزاء القَاضِلٍ ع الثثر والأيسه 

واحنج: بن ِصاب الحبٌ يُعميرُ حَالَ جقَافِء كذلك العِتبُ والدُطَبُ. 

والجوابٌ: أنْ الحَبّ لا يُمكِنُ اعتباره إلا َعدَ َنَافِ؛ لأنَّهُ لا يلم يقدال» 
وفي تسألينا يُمَكِنُ اعيباره قبل جَنَافِهِ؛ لأنَّهُ مُشامَدٌ » ولهذا المع لا بُخْرَصُ 


>”507 


ل ل ___ووي 
# وغيف 415 
لزع ويُخْرَص الثمار. 
ع4 وا يعي و نفك * وعم 5 
| .| مَسَألة: بحب العشْرٌ في كل ما يكال وبِدَّحَرُ منَ الزّع والقمار0©. 
نص علئ هدًا في «روَاية أبي طَالباء 03خ : ايُعطّى الْعْشْرٌ من كل شي 
يكال وقد م الحِنطّق والشَّمير والذّرق والسَّلْتِ0©, اليب » 
والحثوب » وَالتَمْرِء الأ والعَدْسٍ » والحِمّصٍ ع وَالحَردَل» وأشْبَاهِه, فأمًا 
الجَدٌ فليس بمَكِيل » وأمًا الَو فيكانُ». أي: فيو الصَدفَة 
وقال أيضًا في روايّة عبدالله وصالح: الوما كان يكال ويُدّحَرُ ويقَمُ فيه القفِيرٌ 
فيه العُشْدٌء وما كان مثلّ: القِنَّاء والبصّل» والجِيّارِء والرّبَاحِينِء والبَقّل» 
والكدّاثِ » وَالسّمَرْجَل» لمان » والإِجّاصِ» والقصيل 9 , وما أَشْبَهَ ذلك» 
نليسٌ فيه زكاةٌ إلا أن يبع » ويَحُولَ على كَمِيه [حَوْلُ]220. 
وقال أبُو حنيفة: «كلٌ ما أخْرَجَيْهُ الأَرْضْ ففيه العُشرٌ» إلا الحَطَب والقَصَبَ 
والحَشيشَ». 
وت > 


وقال مالك والشَّافِعِيٌ: دلا شَيْءَ ف في المزرٌوعات» لا فيمًا يُقَاتُ ويُدّخَرُ 


(1) هذه المسألة ساقطة من «رءوس المسائل» للمؤلف٠‏ 
قال الجوهري في #الصحاح» (507/1 مادة: س ل ت): «الشّلْتُ بالضم: ضَربٌ من الشعيرٍ ليس 


له قَشْق كانه حِنْطةٌ). 
ف قال الفيومي في «المصباح المنير» (؟/3* ٠ه‏ مادة: فى ص ل): : هو التِّيرُ يُجَرُ أَخْضر لِملَفٍ 
الدُوات1- 


(؛) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «حولاة. 


/زاه 7 


كتاب الركاة 
5 :أ ماه امو ملكا ني 
والمائرا 0 والكليان9""؛ وما يَخرُحُ منّ الشجَرٍ » والهتبء والرّطبٍ فط 


وقال داوة: «اتتجب الرَّكَاء ف في الحَضْرَاوَاتِ) . 


فالدّلالُ على أبي حنيفة: ما روّى الدَارفطبِيُ في السئنه) وأبُو بكر الحَلَال 
بإساده في كتاب «العلل): : عن عليٌ بن أ بي طالب » أن الي يك قال: : الب في 
الخَضْراَاتِ صَدَفَةُ)0. 

وردّئ الذَّارِمطبِيُ بإسئاده: عن عَائْسَةَ قالث: قال مول الله عله : اليس 
فيما تبت الأَرضرٌ منّ الحُضَرٍ رَكَاة(؟ . 

وروئ الذَارقْطِيُ بإستاوه: عن محمد بن عبدالله بن جَحْش » [:داب| عن 
رسرل الله ييِ: «أنه أمرَ مُعَادَ بنَ جبَلٍ حينّ بعّه إلى اليَمَنٍ أن يأَحْذٌ من كل 
أربعِينَ دينارًا دينارًا » ومن كَّ مئة دِرهَمٍ حَمسةً دَراهِمَ» وليسّ فيما دُونَ حَمسةٍ 
وس صَدَقَة» ولس في الكَضْرارَاتٍ صَدَةو1. 


دررّئى الدَّارفْطية بإستاده: عن مُوسَى بن 5007 عن أبيه قال: قال 


لق قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط») (ص 50 مادة: م و ش): «المَاشْنُ: حب معتل 
ولط محمود ناف لمَحمُومٍ والمزكرم» لين مُلَيم؛ وإذا طبخ بالخلّ نفع الجربٌ المتترّح ع: وضمائه 
يُنْوّي الأعضاء الراهيةً» . 

قال الخليل في «العين؟ (17/7 مادة: ج ل ب): «هو: حسٌّ أَغيِد أَكْدَرُ على لَوْنِ الماش 
إن الدارقطني (؟ /رقم: 014.117 

2( الدارقطني ١(‏ /رقم: 1604). 

() الدارقطني (/رقم: 6406 


0 


8 كنات الركاة 
ل 00 


ل الله متيف : ليس في الحَضْرارَاتِ زَكَاةو201. 


وبإستاده: عن مُوسَئ ب طلحَةٌ؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


2 4 70001 وميه 
يق : ولي في الخضراوات صَدَفَة21. 


5000 5 دع ع ٍ 2 5 

وبإستادِه: عن مُوسَئ بن طلحَة» عن مُعَاذْ بن جبّل » أن رسول الله جم 

[قال]!*": افيما سَقَ ا ا 
7 در 


ذلكَ في الثّمْرٍ والحنطّة والحثوب» فأمًا القنَّهُ والبطّيحٌ وال وَالدُمَانُ والقَمْتُ0) 
وَالخَفْراوَاتٌ فعفرٌ عمًا عَنْهَا رسُولُ القوه(©». 

فإن قِيلَ: التي يل عمًا عَنْهَا عن الزَّكَادْه ونحنُ تُوجِبُ فِيهًا العُشرَ 
والعُشرٌ [غيرٌ] !© الزكَاوْء 


> قبلّ لهُ: قد أَجَبِنَا عن هدًا السّوّالِ فيما تقدّمَ» 


و عقعة 


أن كل ما يُخْرَج على 


كرب وعظيم 
وجه المَرْبَة فهو صَدفه - 


ولأنهُ لو لم [يُسمَ]*" صَدَفَة لم يكُنْ لتخصيصه بِالحَضْرارَاتٍ فَائِدةٌ؛ لأنَّ 


-)1411:191١ :مقرإ١( الدارقطني‎ )( 

(؟) الدارقطتي (؟ إرقم: 01911 

() من «سئن الدارقطني» فقط - 

2 قال الفيومي في «المصباح المنير» (0/16* ٠٠‏ مادة: ق ض ب) : «القَضْبٌ: كل تبت اقب فول 
طرياه. 

(5) الدارقطي (؟/رقم: 191). فال الترمذي (74): «إستاد هذا الحديث ليس بصحيح ؛ وليس 
بصم في هذا الباب عن النبي يف شي 4. 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): : لاعن»). 
02 هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): : اليسمئ؟ + 


531 


امجسميواة يا 
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سدع 


كتاب الرّكاة 


ب هت كقة هبذاك 
ولِأنّا فد ينا بحديث عَتَابٍ بن أَسِيلِ”" أن ذلك يُسمّى زَكَاةَ فسَمَطَ هرا. 
2 555 ا د 
لِأَنّ في حديث مُعَاذٍ ما يُسقط هذا السؤّال من وَحَهينٍ: 
4 عق #6 5 امه 95 
أحدّمُما: أنه قال: ١عَفْرٌ‏ عمًا [رسول]”" الله عَنْهَا » وهذًا ينف الصَّديُ 
وَالعْقَدَ جميعا. 
ولأنهُ ننَى في الحَضْراوَاتٍ ما أَنْتَهُ في الطعام والشَّعِيرِ والمتبثُ فى 
5 اموي 5 جا "زنير 04 2 5 
ذلكَ العُشرٌ؛ كذلكَ المنفِينٌ عن الحَضْراوَاتٍ وجب أن يكون العشْرٌ. 
© فإن قبلّ: حمل هذا على الكَضْراوَاتِ ؛ إِذَا مرّ بها التَّاجد [علَى ]0 
5 0 من 2 22 ا ع2 اع 
العَاشِرِ» وقد وَجْبَتْ فِيهًا الرّكَاةٌ أن العَاشِرَ لا يأخْذْ مِنهًا شيئّاء أو تَحمِلهُ على 
710103 :1 5 5 ا 7 
الحَضْراوَاتٍ إِذَا كادّتْ في أرض الحَرَاحٍ » أو على وَرقي الشجر » مثل: وَرقي الثُوتٍ 
والسّدرٍ» ونحو ذلك ٠‏ 
# قيلّ له: هذا يُسقِط فاتِدَةَ لنَخصِيِص ؛ لأنّهُ لو مَرّ على العَاشِر بغر 
الخَضْراوَاتِ منّ الزَّرعَ والثّمارٍ لم يأخْذٌ مِنَهَاء وكذلكٌ لو كان النَابتُ في أرض 
الخَرَاجٍ غَيرَ الخَضْراوَاتِ لم يُوْحَذْ مِنهَاء ولا معتى لهذا التَخصِيص - 
ولأنّ في حديث [مُعَاذِ]9 أنه نًى وأنيت» يجب أن يَكُونَ ما نقَاهُ ضِد 
اي 2 
إلقى أخرجه أبو داود (110) والترمني (4 14) وابن خزيمة (؟/رقم: بع نم9 ) وابن حبان 
(؛ /دقم: 187") والطبراني (10إرقم: 58 5). قال الألباني فى «إرواء الغليل» (6ارقم: 
40): اضعيف. د 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


0 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (لعن). 
(4) زيادة يفتضيها السياق. 


لمم 


اي أتبئه» والّذي أنه إنَما يحون عندَكَ في غيرٍ أرض الواح ؛ يجب أن يكُونَ 
ما نّى أيضًا في غير أرض الحَرَاج . ِ 


ولأ إجماعٌ الصَّحابةٍ» رُوي: أن سُفياكَ بن عبداقه الَف تب إلى خُمرٌ 
بن الخطّابٍ» [و]" كانَّ عَامَِا له على الطَّائف: «أنَّ ونا حِِطَنا فْهَا كُرُومٌ 
وآنيها]!' منّ الفِْسِكِ والرُئَانِ أكثرٌ منّ الكُرُومٍ [.ه/1] أضعَاقاء فكب إلي 
18 بالعْشْر» فكب إليه عمدٌ: أن ليس عَلَيْهًا عند ©: قال يى40»: 
«والفِْسِكٌ: الخَوْخ). 


5 5 2 آذ - 0 م 

وروّئ أحمدُ قال: حَدَثْنَا ابن مَهِدِيًّ»؛ عن قيس » عن أبي إسحاقٌ» عن 
رجُلٍ» عن عَلي: «ليس في الخُضَر رَّكَاةٌ: الَْلُ والقنَّءُ والتقّاخُ00. 

وروّئ أحمد ؛ حَدََّنَا يحيئ بن آدمَ» قال: حَدَكَا أبو [رُبيدِ]!")» قال: حَدَكنا 
الأَجْلَحُ» عن أبي إسحاقٌ» عن عاصِم بن صَمْرَةَ عن علي قال: «لِيسَ في 


سعفة 


زْوَاعَاتِ الصَّيفبٍ صَدَفَةُ(”. ذكره الِكَلّالُ في كتاب «العلل» . 


وررّئ أَبُو بكر الحَلّالُ بإسكاده: عن عاصِم بنِ صَمْرَةَ» عن علي قال: «لِيسَ 
في الخُضَرٍ زٌَكَاًا . 


(1) من «الخراج» فقط- 

(5) من «الخراج» فقط. 

(*) أخرجه يحبئ بن آدم في «الخراج؛ (048)- 

(4) هو: يحيئ بن آدم وهذا النص غير موجود في مطبوعة كتاب «الخراج؟ ٠‏ 
(5) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية عبدالله (1 إرقم: 0111/1 

(7) كذا في العلل ومعرقة الرجال»؛ وهو الصواب» وني (الأصل): ازيد». 
(/) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية عبدالله (١/رقم: 01١9/1‏ 


لذدة 


3 


7 عاءعوق 
75 2 12 -وأه ساعن قياضي 4 
ف فإن فيلّ: رُوِيّ عن ابن عبّاس: #أنه كان ياخط بِالْبِصِرَةٍ من كز 
بَافَاتِ هِندبًا بَاقَهو9"1. 


أنه 


قيلّ له: لا يُعرَفُ هذاه ولو صَعَّ حْمِلَ على 
عن الخَرَاحٍ ٠‏ 


يعم 
كان يأخذ ذلك عِرِضّ 


والقياش: أنه جدس مال لا يُعتبْرٌ فيه التَصابٌ» فلم يحب فيه العْشد. 
دليله: الحطّبٌ والحشيشٌ والقصّبٌ الفَارِسِيٌ» وه ب 


الخّرًا اج» وكلّ ما لم يجب العشرٌ فيو ذا كا في أرض الْخَرَاجٍ لم يجب العُشرٌ 
ذا كان في عَيرِهاء دلِيله : ما ذكرْنًا 


« فإن قِيل: المعّئ في تِلكَ الأشْياء أنّه لا يَُصَدٌ بها تَمَاءُ الأرض فى 
العَادة؛ وليسٌ كذلكَ فيما اخْتَلَفْنَا فيه لأنّها تُقَصَدُ بالزّراعَة» ويُطلَبُ بها تَماءُ 
الأرض في لاد 

© قيلّ لهُ: وك في عِلَّةِ الأضل: «لا يُقصَدُ بها كما الأرضء غَيرُ 
صَحِيح ؛ ؛ لَأنَّ القَضْتَ الفَارِسِيّ يُررَعْ في الموّاضع العَاليّة لبي لا يَصعَدُ إليها 
الماة؛ وين ويم بمل» دياع وى السذر وَرق لوت بمَالٍ عطي ويقصَةُ 
براعَة ذلك تَماء الأرض ومنفعتّها » ويام في البلاد الي يرب فيه الدُود للق 
َال عظيم. 


وأمًا فنك في عِلَةَ لَرع: : "إن يُقصَدُ بها تماء الأرض» فيطل ب إذا د 


في أرض الحرَاح» فإنَ قد بالنّماء مؤّجوةٌ ولا عُشرٌ فيه عمد ؛ مبِطَلَ ما قُلتّ. 
0 لم أقف عليه. 


575 


كتاب الركاة 


ا 


راحَجٌ المُخالِف : بقوله تعالئ: ايفو من طب مَا يووا دنا 
كرون الْأيْضٌ © [البئرة: 0<؟]ء والمُرَادُ بالتّفقة هَا منا: الصَّدقَهُ» كما قال تعالّى؛ 
ورين سكيوت ادهب وَالْقِضَة َلَا يَفِفُوتهَا فى سَهِلٍ أو 4 [الترية: 
بم]ء يَعبِي: لا يُخْرِجُونَ زُكاتّهاء وقال: لوَلَا يَستَمُوأ لَحَبِيتَ هنة حُفِمُوت 4 
إابترة: :]2 رُوِيّ: «أنهم كاثُوا يُحْرِجُونَ في صدّقة الفطر أَرْدَاً ما عندَهُم من 
لتَْرِء فأنزلٌ الله هزه الآية200» وإذا ثبت أنَّ اراد بالآية الصّدَةٌ اقتضّى 
عمُومُها وجُوبٌ لحن في جَمِيع ما يُخرِجه منّ الأرض . 
والجواتٌ: أنّ [.هاب] الآيهٌ عامَةٌ وأخبَارّنا خاصّةٌء والخَاصٌ يَقَضِي على 
العَامّ كما قصَيْنًا بقول الَِيَّ يِة: «القَطمّ فيما بِلَعَ امجن" على قَوله: 
ٍَوَآيَارِقُ وَلعَارِكَه اموا أيَِيَهُمَا 4 [المشسم]- 
واحتجٌ أيضًا: بقوله تعالى: «وَهْوَ الى لَشَأَََّتٍ تَمرْوِسَتٍ وَعَِرَ 
مَعَرُوشَتِ الكل َاَلَمَ 4 إلى قولِه: ءا لأف توه 4 لمن ]ع 
فافقضئ طَاهِرَهُ وجوت الحَنّ في كُلَّ ما يرْرَعٌ ويُحصَدُ والحَضْراوَاتُ وبع 
وتعفد 
والجواتٌ: أنَّ الآ لا تدلّ على وجُوبٍ العْشْرٍ في الدّئَانِ وَالزَييُون؛ٍ لأنَهُ 
قال في سِيّاقِها: : #وعاثوأ حفر يوادي 4 والحَصَادُ إنّما يكُونُ في الزّرعَ دون 
غَيرِه؛ وهي عات في جَمِيعٍ ميع المزرُوعات» فنخُضّها بأخجارنا الخاصّ. 


(1) انظر: لاتفسير الطبري؟ (5949/4) ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (م/رقم: 41) ومسلم (4 /رقم: 17/78) من حديث عائشة. 
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ركنت 


5 ف ,هل 5 ع مق >( - وة 0 اا ا 
واحتخ! بماازوئ عن ال عي قال: «فيما سَقِتِ السّماءٌ العشخ0, 


والجوابٌُ: أَنْ قد رُوينا في حديث عمرو بن حَزْمٍ: «إذا بلحس 
»1 والتّوسيقٌ نما يكُونُ في الحثوب » ولا يَُمُ سَائْرٌ لض راوَات » وعلى 
قاقد ُرينا في حمر مُعَاذٍ أنه قال: يكُونُ ذلكَ في الثّمْر والطَّامٍ اشير 
والحثرب » وأمًا القنَاءُ والحَضْراوَاتٌ فعَفُوٌ عم الله عَنْهَاو90. 1 

واحنجٌ بأنّهيْصَدُبالزّراعَة ويْطلَبُ به تا الأرض في العا ْم الجنطة 
وَالشّمق: ينين صِحة هدًا: أنَّ ثماة الأأرض من جهّةَ الخَضْراوَاتٍ أكثرٌ ؛ لأنّها 
تتكررُ في الشَّنةٍ رار » والحنطةٌ لا تتكرُّ» وهذًا الح يتعلنُ بَمَءِ الأرض . 


والجوابٌ: أنَّ هذًا مُتقَضٌ بِالقَصَبٍ الفَارِسِيٌُ» ويورّقٍ الثُوتِ من الوجد 
لدي ذكَرًِا : وعلى أنَّ المعتّى [في]!'' الأضل: أنه يُكالُ ويُدَّحَُء فلهدًا تعلّنَ به 
العُشرٌء وليسّ كذلك في سألينا؛ لأّهُ لا يُكالٌ» فلا يتعلنُ به وجُوتُ المُشره 
دليلة: القَضَي والحفيفة. 1 


وإن شِمْتَ قُلتَ: في عِلَة اللَرع » وليسّ كذلكَ في مساألينا لأنَهُ لا يتيك فيد 
التَصابُ أو لا يتعلقٌ الحَقٌ به إِذا كان في أرضي الكَرَاج » أَغَْة ما ذكَرْنًا. 


وقولهم: (إِنَ ثماء الأرض من جهّة الحَضْراوَاتِ أكثرٌ منّ الحنطّة وغيرها 
5 و 
ك4 أخرجه البخاري (؟/رقم: )١481‏ من حديث ابن عمر. 
أخرجه ابن حبان (0/رقم: 170) والحاكم (794/1) والبيهقي (+ رقم +مم 0/000 
م أخرجه الدارقطني (؟أرقم: ©141)- قال الترمذي (77): إستاد هذا الحديث ليس يصحيح» 
وليس يصع في هذا الباب عن النبي يلك شي 64 . 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


عا 


2 ك . اذ 359 
825 0 


مما يكال ويُدّكرُ» فغيرٌ صَحِبِح ؛ لأنّ هله الأشياء وإن تكرّرث في الصنوء فقيمةٌ 
يلك الأشيّاء أعظُمٌ وأكثرٌ من هذه الأشياء » وإن تكرّرتْ فالمَنفَعَةُ بها أعظَم. 
واحتجٌ: بأنَّ الل الواجبٌ يسبب الأرض حَفَانِ: 
د أحدهما: في الخارج . 
والآخَرٌ: لأجله . 
م كان الواجبٌ أجل الخارج يجب عن أرض الخُصَرٍ كذلكٌ الواجِبُ 
في الخارج يتعلّقٌ بالحُضَر . ا 
والجوابٌ: أنَّ الكَرَاجٌ غَيرُ وَاجِبٍ أْجْلٍ الخارج » وَإنّما هو أبيذة عن 
الأرضء الدَليلُعَليْ: أله يجب (١ه/1!‏ وإن لم بُريَعْ ولم كن فيا خارجٌ . 
فاحتج: بأنَّ الحُضَرٌ آكدٌ في وجُوبٍ الح بدلالةِ: أن الكرَاجٌ الواجبّ عن 
أرض الُطَبةٍ أكثرٌُ مما يجبُ عن أرض الحِنطّةء فإدًا وجب العُشرٌ في الحِنطَة 
فوجُوبُه في الوّطبةٍ أولّى . 
والجوابٌ: أنه إنّما كان حَرَاجُ الرطّبٍ أككرٌ لأنَّ الانتمامَ بالأرض بِالرُطََةٍ 
أككدٌ منه بقّيرهاء وضرَرُُ أككد: فجَارٌ أن مرِيدَ الأجرةٌ لكثرة المعو وهدًا غيدُ 
ممتيم» فأ أن يكُونَ ذلك وَاحِبا لأَجْلٍ الرّطََةٍ فلا. 
جوات آخرٌء وهو: أنه لو جَارٌ اعتبارٌ اْعُشرِ بالكَرَاج» لوجَب أنْ يُوْحَذَ في 
الطبة أككك مما يوخ من الجنطة؛ لأنَّ حََاجَ الطبة أكمر. 
واحتحٌ: بان حي في مال لا يتكرَد وجُوبه» مَعَلّقَ بسَائرٍ أجتاس المَالٍ 


5336 


كخُمس العَنائِم ٠‏ 

والجواث: : أنّ الكل الواجب في العَيمَة يلك في الوقت الذي ُلك يه 
لم ولا يبح وصلَة بُح في مالو؛ لأ لا يطرأ وجوئه على الئل 
وكذلك الع هيارد املك فلا صصح وصله بذك ؛ على نخس لكا 
فسأ يروم يقير أجلارياء لاك لها الا الاج مال بكار 


أَجِتَاسِوء والرَّكَاة كه 2 تَخْقَصٌ بجس منّ الحيّوان» فَالصَّتْ بجي من الات 


والدّلالهُ على الشَافِِيّ فيما يُكالٌ ويُدَخَرْ مما لا يُقَنَاثُ كالسسِمٍ وبِذْرٍ 
الكَتَّانِ» والكَمُون» وَالكَرَؤْيَاء وَالخَرْدَلٍ. والنُوزء وَالفْسمُق , ونحو ذلكٌ: 

عمُومٌ قوله تعالّى: لأَنْفِمُوأ من طِيَبٍ مَا سبي وَهَِآ ْنا حرفن 
لْدرْض 7#" [ابقرة: 5م]ء وكوله: #إوالرّئت ان * [الأنعام: 54 141]» وقول 
لي يلِ: «فيما سَقّتِ السّماء العُشٌَ0(" . وهدًا عام إَِّا ما خضّةُ الدّليل. 

ولأَنَّ هزه الأشياء تُكال وتدّحَدُ فوجَبَ فِيهَا امش » دليلّه: المقعَاتُ منهًا. 

ولأنًا عمبنَا ما يكال ويُدّحَرٌء واعتيزوا ما بُققَاثُ» واعيبائنا أوّى؛ لأنَّ 
الدّخْن0» والمَاشَ والحمّصٌ والباقلَا لا يعات حَالَ الاخييّار » وفيه العَشرٌ عندّهم. 


(1) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): : أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض)- 

(). أخرجه البخازي (9إرقم؛ 04/8#) من حديث ابن حمر: 

(0) قال أحمد مختار عمر في اامعجم اللغة العربية المعاصرة» 71/١(‏ مادة: د خ ن): اجِنْسٌ من 
اتاج المي من الصبلة المي حب صخي أل كححبٌ الٌنيمء يَِيث َي أو زو :- 


للا 


2 22 


0 


كناب الركاة 


ولأ لَه بالسّميسم ووذر الكت أعظٌ منّ المع بالمَاش والحئصي» 
وفِيمئه أكثرٌ [وأوقرٌ] "2 وكات بإيجَاب الزَّكَاةٍ فيه أولى . 


واحتّجٌ المُخالف: بأنَّ هليه الأشياء لا ثَُتَاثُ » فلم يتعلّق بها المُشر : دليله: 
سَائِرُ الحَضْراوَاتِ مئل: الَاذنْجَانِء والقئّاء والجيّارء والبطيخ » وَالبقرلِ» 
وَالجَوْزِ» والرّمَاِء والسّمَرْجَلٍء ونحو ذلكٌ. ١‏ 

والجوابٌ: أن قد ّنا أنَّ الفا والمَاشن والنُوبا [:داب| والدُّحْنَ لا بات 
غالبًاء والزَّكَةُ فيه واجبةٌ » فامعَ أن يكُونَ القُوتُ عله وكذلكٌ الزَّبِيبُ لا بْعتَاتُ 
بتفسو ومع هذا فيه الرَّكَاة. 


ْنَا أن المَمَعَةَ بالسّمسم ويذْرِ الكتَانِ أعظَمٌ منّ الماش » والقيمةٌ أكرٌ 
فكانّ إِيِجَابُ الرَّكَاٍ يها أولّى ‏ 

وعلى أنَّ المح فى الأضل : أنه عرد مكيل ولا مدخ ههزء الأحياء مكيلة 
- ِ 0 0 3 0 
مُدَحَرَةٌ أشْبَهَ البَاِلا والحِمّصٌ واللوبيًا والعَدْسّ ٠‏ 

فإن قِيلّ: ولا اعتبارَ عندَكُم بالمكيل » الدَِّيلُ: أن القْطْنَّ فيه زكَاةٌ وليس 

9 3 ا ا #2 55 

بتكيل » والزَيُون يكال ولا رَكَاةَ فيه» وَالَّعفْرَانُ لا يُكَالُ وفيه الرَّكَاةُ. 

© قبل لهُ: اختَلفّتِ الرَوايةٌ عن أحمدّ في هذه الأَشَْاءِ الَلانّة: 

ا ا 2 2 5 

- فروئ يعقوبٌ بن بُخْمَانَ عن أحمد: «في القَطن زَكَاة. ونقّلَ أبو داوة 
- ومنه نوعٌ يصلحٌ حَبُّهِ طعامًا للعصافير؛ . 
(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «وافر». 


7 


6 
8 جمد ىا 1 ا 4 
عن أحمد: اليس في القْطنْ رَكَا)» وهو اختيّار أبي بكر وهو أْصَحٌ. 


واي سر ال جم إلى ف رع وس ساود + 
وأمًا الرَعفَرَانَ فنقَل يعقربٌ بن بحتّان رِوايكئن: 


م 0 1 7 24 0 
والثاني: «لا رَكَاةَاء وهو اختيّارٌ أبي بَكرٍ؛ لأن الكيل لا يدخله. 
- وأمًا الرَييُونُ: 


فروئن يعقوب بن ينكان : اليس في الزُونٍ صَدَكده ؛ وهو اك أني بكر؛ 
لأنّهُ وإن دعَلَهُ الكَيلُ فلا يُدَّحَدْ ؛ له َسْدُ» وإِنَّما يحصلٌ الادّخَارٌ فيه لدهنه بَعدَ 


عصره. 


ونقَلَ صالحٌ: حي 

والصّحبحُ في هذه الأشيّاِ: ما وائَق الأضلّ الذي اعْتيرتَاه منّ الكيل 
وَالادّخَارِء لا غير 7 

واحتجٌ: بأنَّ الرَكَةَ لما تعلَقَتْ بالحيوّان تعَلَقَتْ بأغْلّى أَجتّاسِه ؛ وهر: ما 
يُقصَدٌ منه الدُّ والتّسلُ والتّمامُ دُونَ ما لا يُصَدُ يُقصَدٌ ذلكَ منه منّ امير والبِقَلٍء 


كذلكَ لما تعَلَقّتْ بِالشّمارٍ والحيُرب وَجَبَ ت أن تعلق بأغلىر أجتَايها» وهو ما 
59 


جْ 


والجواث: أنَا علفئا بال عل » ولم تعلق بالأدتّى الّدي هو البقْلُ والبِصَل 
والكداتُ» وعلى أنهُم لا يوون الك في الرَّعفَرَانِ» وهو أعلّى الجنس» 
ويُوجِبُونَ في الدّحْنٍ والمّاشٍ والتُربيَا» ونحنٌ نعلّمُ أنَّ السّمِيمَ وبذْرَ انان 


158 
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ماوع # 


والنورٌ أعلئ من 


واحتحٌ! بأن القَالِبَ [أن]* “الور والمُسيقٌ والبْنْدق واليزر نال" لا يديت 
32 ف 2 
على ملك الْمَالكِ . وإنما هو هو مُباح ٠‏ وحُقُوقُ اله تعالي لا ْلُق إلا بما يحدّتُ 
في العَانِْ علئ المنك ؛ ولهذا تعَلتِ الزَّكَاةٌ بالموّاشي » ولمتَتعَلقُ بالصبُودٍ. 


والجوابٌ: أنَا إنّما نُوجبٌ العُشرٌ عدر ني هذه الأشْيّاء إِذا بقِيَتْ على ملك 
وليس يَمتَنع َع على أصلِتًا أن يكُونٌ مُباح الأضل ه بوكر :"| ألا 
ترَئ أنّا أوجَبنا الزَّكَةَ في بمَرِ | لوَخْسْرٍ إذَا كادّتُ في ملك سَائْمَة » وكذلكَ ما يُصابٌ 
منّ العسل في الجبال والأؤدية. 
[واحتجٌ: بأن]'" المأحُودّ منّ المعادن والَكَازٍ يتلق بِمَالٍ أخرجئة 
لأَرضٌ : فوجَبَ أن يختضّ بالقُوتِء دلِيله: في زكَاةٍ الفطر . 
والجوابُ: أن ْكَاة الفطر لاتعَلوُ بما مجه الأرضئ + لأنها تلق بالأفط 
وإن لم مُخْرجُه الأرضِنُء [و]'* أنَّ زَكَاةَ العُشرٍ عَم في الإيجَابٍ من زكَاةٍ الفط 
بدليل: أنه تحب في الباقاءِ والعَْسٍ والحمصٍ و َاللُوًا وإن لم تكن قُوته: ولا 
يُحزَِئٌ إخرَاجها في صدقة القِطْرٍ ذا لم تكن تكن [قُوتة]1». 


(:) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): #يأن؛- 

(5) قال في «المعجم لمعجم الرسيطة /١(‏ 5 مادة: ب ز ر) : لب قَطُونا: 3 د نبات عُنْبِوٌ حَوْلِيٌ من فصيلةٍ 
سان الحَمَلٍ ؛ بيت في الأ أراضيي الرّفلية في مِضْرٌ ويلاد حَوْصيٍ البحر المتوسط ١‏ وتُستعملٌ عتما 
في حال الإمساك المُْتَعْصِي؟٠‏ 

م هذا هو الصواب : وفي (الأصل): لاويوضحه؟. 

(:) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(0) هذاهو انصواب؛ وفي (الأصل): «قوله6- 


153 


0 00 


كه (© ”7 


فإن قُلنا: في الَرَاٍ لعن وكا فالتّصابُ مُعتير في ذلك ولم يق لي 
عن احم يقدازه: ويتُوجة يقد يما بكونا ويملهة و لدم 


ما تُخرِجُه الأرضُ مما تجبٌ فيه الزَّكَاةُ مما يُوسَى. 


شيع اع 
وهو قول: أبي يوسف ٠‏ 
وقال محمدٌ: اتِصِابُ الرّعفَرَانِ حَمسةٌ أَمْناو» ونِصابٌ القَطْن حَمسةٌ أحْمَال». 
76 ع نهد 00 ##براغ لاع د شعو 1 
دليلنا: أن النبِيّ يَلْ لما جَعَلَ من حرج من أرضه ححمسة أَؤْسُتٍ من أدتّى 
المُوسََاتٍ عا بلك » وجمّل ذلكٌ له نصابًا فيما ِجبٌ عَلِِ من الزكَة - ويب 
اعزازء ال لرنك ماهير الترضي كي 88 1 ما جَعلَ تِصابَ الذَّهبٍ والفضّةٍ 
عِسْرِينَ دينارًا لكان منت يرهم اعْمَبرْنًا عروف الشّجَارَة بتلوخ قيمة هدّاء 
لخضول الى ل في جنس ما يق ب الوب » وهدًا أصل مطَرة إلا في المسلوء 
فإن نْصابَةُ عَسَرَة عَشَرَُ فرق لجل الخبر المويٌ في ذلك . 
واحتج محمدٌ بن الحسّن: بأنَّ أعلى ما قُدّرَ به المَكيلاتٌ على عهد اله 
زوه لها رف ها وتان مورياة ا لعل ولفان» 
الزَعمَرَاكُ [مَنٌ]"”". [لأنَا]' تُقدرُه: بالأويّة والرَطلُ والمَر قم ما بعل 


(1) كذا في #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (70/1): وهو الصواب» وفى (الأصل): ارم 

(5) هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «منا». 

9) قال الجوهري في «الصحاح» (1007/1 مادة: م ن ن): «المَنّ: المَناء وهو: رطلانٍ؛ والجمع: 
نان . 


(4) كذافي #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (701/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): الايكن». 


شف 


تضعِيفُ الأمَْاءِ» فوجبَ أن ن يُجِعَلَ نِصايّه حَمسة أَمْنَاءء 


2 و 7 0004 01 52006 0 
وأغل ما ققد به اقم يقل [7]40مابعذة تَفييفٌ الالكقالء معقل 
نصاته تحسم مال » وجررئ علن هذا أل في المَسَلِ فقال: أعن [مقاديره]1© 


الفََقُ ‏ وما بعدّه تَضعِيفٌ له» فجعلٌ ننصابه حَمسةً أفْرَاق . 


والجوابٌ: أنه ابر ذلكَ بخّمسة أوْسَاق ؛ لأنَّ الى يحصّلُ به لا لأنَه 
تَضعِيفٌ لأعلّى ما يُقَدّرُ به » وهدًا بحصّلٌ باعتبار القيمةٍ. 


وق العُصْمُرُ فإن خرّجَ من قِرْطِوِه!" حَمسةٌ أَؤْسُ» كان في القِرْطِم وفي 
مُشثُره: العُشرٌ» فالعُصْفُرٌ [:»/ب] تب للفْطمٍ» وإن كان الَرِْم أل من حَمسةٍ 
َس لم يجب في واحل ينها شي ة؛ فبعُونُ مض تنا ليلو والتصابُ 
معد بالقزطِم دُونَّ المُصفرِ» ذأمًا الوَرْسٌ!؟) فلا يسع بيه فيكُونُ فصلائه مث 
عرد 

|4"| مَسَأَله ْم الجنطةٌ إلى الف والشلْياتُ بعطها إلى بعض » 
وبْضَمٌ الحنطة والشّيرُ إلى القطْنباتٍ أيضًا في كمال النصابٍ ويجاب الزَّكَاةِ في 
أصحٌ الرُوايتين0 


(1) من #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (607/1) فقط . 

() كذام في #شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص (7/2* ٠‏ وهو الصوابء وفي (الأصل): : #مقادير» . 

لين قال الجوهري في #الصحاح6 0٠ ١/0(‏ مادة: ق رط م): ١العَرْطِم:‏ : حَبُ المُصْمُرٍ». 

(4:) قال الفيومي في «المصباح المنيرة (79/1 مادة: ور س)ة : الوَرْسٌ: تَبْتٌ أصفرٌ يزوعٌ باليمنٍ 
ويْصبعٌ به وقيل: : صِنْفٌ من الكُرْكوء وقيل: يبههة. 

)0( هذه المسألة ساقطة من «رءوس المسائل؛ للمؤلف. 


فف 


كتتاب الركاة 


5 رجي 
روَاهًا صالحٌ وأبو الحارث » فقال: : اوكلٌ ما كان منّ الْقَطَاد وكوي 
إلى بعض» ٠‏ 
وكذلك نَل المَيمُونِئ ؛ فقال: «كلّ ما كيل مل : الجنطة والأرْزٍ والقس 
الأشياء لبي يقُ علا اسم الحبّ لحَبّ ب لما مااي ولق لسر عد يون ل 
الْحَبّ فأذ شُئَه ليو لأن الي فق تا فقال: : اليس على مُسلِم دل في 


تمْرِ)0). 


حب وله ب 
وبِهَدًا قال: مالك . 
ور عم الم ووه قر فيو بف ١‏ 0 00 
ا 1 


أوماً إليه 0 واب إسحاقٌ بن ن إبراهيم) ؛ فقال: «تَجِبٌ ا رَكَاةٌ إِذّا , 
و + في ر بن إبراهيم 
نوع منّ الحيُوب حمسة أَوْسُن). 


وتقَلَ أيضًا إسحاقٌ بن إبراهيم قال: «رجَعٌ أبو عبدالله عن هذه المَسْألَهَ في 
الزَّكَاةٍ وقال: (يْضَمٌ الذهبُ إلى الفِضّة ويرك » وكذلكَ الحتطةٌ والشّعِير بُضَمُ 
بعضّه إلى بعض » وضمٌ القَلِيلٍ إلى الكَِيرٍ هو أحوَط وظَادِك؛». 


فظاهِرٌ هذا الرُجُوعٌ عن تَولِه: «يُمَمُ الضَحٌ)ء ولكنّ الحْرَقِيَّ قد نقَلّ 
الروايتي3 


020 قال الفيومي في «المصباح المنير؛ ٠ ٠5/1(‏ مادة: ق ط ن): الي 
تطبخ » وذلك معل: : العَدْسٍ والباقلا 
من القَطَانِيٌ؟ - 


(؟) أخرجه البخاري (/رقم: : 1417) ومسلم (7رقم: )49١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(8) امختصر الخرقي) (صا لاه م). 


عط سم جامعٌ للحبوب الي 
اقلاءٍ واللوبياء والحمّص دالبل اسمس وليس القمحٌ والشعيرٌ 


قف 


كتاب الوكاة 


وقال الا فحن وداوة: «لا يْضَمٌ). 


ولا 0 رٌ الخلاف مع أبي حنيفةً ؛ أنه لا يعبر النّصابٌ في ذلك 
ورج الزَّكَاةَ في قُليله وكثيره. 


م ا وا 128 ييه 
دليلنا: عمُومٌ قوله تعالى: «وَمِمَاً خْيَعنًا لكر قِنّ الْارْض > [ابزره بم 
رفول الت ول : لافيما صقت ال ع ك0 , 


وَلَآنّ الحنطة والشّعِيرَ في حك الجنس الواجدء بدليل: اثَقَاقِهما في 
المت والمَحصّدٍ والاقيّات والنّصابٍ وقَدرٍ الرَّكَاوْ فجرّئ ذلك مجرّئ أنراع 
الينطّق» مثلٌ: الحنطةٍ والعلّس220 وأنواع الشَّمِير» ٠‏ مثل: الوسر بوالقلض» 
وكذلكَ القطانيٌ في معئّى الجس الواحِدٍ في المَنْبِتِ والمَخْصَدٍِ. 

وكوثها تُوكلُ طَبخًا وأذماء والتّصابُ والرّكاةُ فلا يلم عله ضَحُ لمر إلى 
الزَِيتِ لاختلافهمًا في هه المعاني . 

بإلاؤلت قلقة' لحِنطَةٌ والشَّعِيرُ والقطَاني ُو لأصُولٍ لا تتاف ف 

بعضها إلئ بعض » دليله: أنواعٌ الجنطة وأنواع اشير ولا لرّمْ مه لَص 
كا د , 


فإن قِيل: لو كان في حُكم [00/!] الجنس الواحدٍ لم يَحِلَّ بيع بعضيها 


00 أخرجه البخاري (؟/رقم: )١481‏ من حديث أبن عمر. 
)١(‏ قال الجوهري في #الصحاح؟ (401/8 مادة: ع ل س): «العَلّسُ: ضربٌ من الجنطة تكون حبتانٍ 
في قشر واحدٍء وهو طعامٌ أهل صنعاة» . 


إرفق 


كتاب الركاة ادم 
قبل لم نقل! : إنهُما جني واحدٌ حت عرفا كمه » ٠»‏ دإنّما قُلنا: ها 
ني كم الجنسي الواجد» وها يوي أن يكُونا في كوه في : بَعض الس 
الواح وعلى نأض ل بالا مم المعأوة» هما جد واحة, 
وآ ك2 هماء وِلَُ لمع تبطُلُ بيصاب القَطع» فإنه يسم فيه الجنسانٍ. 
وإن شِنْت قُلتَ: حْدٌ مُسلِمٌ حَصَلَ في ملكه نيصابٌ منّ المَكِيلٍ المُدَّخَر 
َم العُدُ» دلِيله: الجنسٌ الواحدٌ» ولا يلرّم عَليْه التَّمْرُ والزِيبُ ؛ لأنَ ذلك لا 
ياوه اسم الحصاد» وأيضًا فإنّه بَظًَُ فيه [العرُوضُ ' فجَارٌ] 20 أن يضًُ فيه 
الحبوبُ » دليله: نِصابُ القَطع . 
ا فإن قبلّ: تِصابٌ القَطع يضم فيه المواشي مم اختتلاف أجتاسهاء ويِظمٌ 
الثَمرُ إلى الزَِّيبٍ » وفي الزَكَاةٍ لاف . 
: قبلّ: أكثرُ ما في هذا أن صاب القَطْع َعَم ذ في الضّمٌ ويصابٌ الزَّة 
أحَصٌ ء وهدًا لا بُوجبُ القَرقَ بَينَهُما في الضّمٌ في الجُملاٍء كما أنََحريمَ الا 
ع من تحريم لقاضْلٍ ؛ لأنّ تحريم الس عم الج الواجدٌ والجسَّينٍ» 
وتَحرِيمٌ الُاضْلٍ يختصٌ الجنسٌ » كم هما سَواءٌ في تعاّ اليا بلنّساءِ والتّفاصُلٍ 
جميعاء كذلكَ هَا هناء 


* فإن قيلّ: إنَّماشُم فب العو ؛ لأنّ َّلق بالقيمة, وليسّ كذللك 


ها ما لأنَّ الزَكاتَتَعَلُ بير الحبوب » وكلٌ جنس مِنها ينقْضُ عن التّصابٍ. 


قبلّ: لا ب َتيعُ أن تنعلَقٌ بالعين » وتُضَمٌ مع تُقْصَانِ التُصابء كما قلنا 


)0 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «العرض »؛ جاز» . 


>3>7»: 


ا ا 000 


|] 


ني التّصابٍ الواحدٍ منّ الماشية بين اثتين: يم بعضّه إلى بعض ء وإن كان كل 
واحد ينقْضٌ عن التّصابٍ» ومع هذا أوجَبَِا لَه كذلكَ هَا هُناء وعلى أن قد 


ينا أنهما في حُكم الجنس الواحد. 


احتّجّ المُخالِف: بما رُوِيَ عن ابي كَل قال: اليس فيما دون > حَمسة أَوْسقٍ 
صَدَقَة"؛ وقال: : اافيما سَقَتِ السَّماء العُشرٌ إِذَا بلَمّ حمس أَز سني00. 


والجواتُ: أن الجيشين قد بلق نسة [أَْسْقٍ صَدَقّة] 7" ) والخبرٌ عام 
في الجس والجسّين » فِيَجِبٌ أن يُحَمَلَ على عمُومه. 


واحتجٌ: بأنَّهُما جنسان فلم ِجْرْ ضح أحدهما إلى الآخر » دليله: النّمْرُ ولريب 


والجوابٌُ: أنَّ المعئّى في الماشِيّة: أنَّ الججسين [ليتا]”') في حُكم الجنس 
الواجد فيما [يثْبعَانِه]'*» من كلّ واحدٍ مِنَهُما» وليسّ كذلكَ هَا هُنا؛ لأنَّهُما فى 
حكم الجنس ؛ لاختلافهما في المَنبتِ و [المَحصّدِ]”"» وما يُقصدٌ من كلَّ عد 
07 
سين صحَةٌ هدّا": أنَّ اخيلاقهما [:0/ب] في المَنبتٍ والمَحصَّدٍ يمع ضًََ 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/رقم: 40 )1١4‏ ومسلم (/رقم: )44١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (لالررقم: )15٠٠‏ والحاكم (95/1؟) والبيهقي (4/رقم: 2/78 )076٠٠‏ 
من حديث عجرو بن حرم 
(7) كذا في (الأصل). 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اليس». 
(5) هذا هو الصواب, وفي (الأصل): اايتبعاه؛ . 
() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (المقصدا. 
زفق بعدها في (الأصل) زيادة: 2و ؛ والصواب حذفها. 


لا 
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9 
عت 


الججس الواجد» ذاو أن يمكع صم الجنسين» ولهذا قانُوا: لو كانت له نخلةٌ 
[تَحمِلٌ في السّمةِ حَمْلَيْنِ» أو تخلة] !"ا تحمل في الست [ خملا واجدا]”" م 0 
الحَدْلُ إلى ثمريه» ولم يَمْ الحَملُ الثاني إليقاء وكذللك إذا كنك ل زرو 
تَختلِفُ في المَنِتٍ والمَحصَدِء لم يُهَمّْ علئ اختلاف تبتِهم . 
الرحه 

٠١|‏ | مَسْألةُ: ما بأكُله صَاحِبٌ الأرض منّ الثمرَو انه لا يُحتمَبٌ علب 
ذا أكَلَ مِنهَا بالمعرُوف, وإن أطْمَمْ مِنهَا جارّه أو صديقٌه احتُسِبٌ عَلئه90©. 

نص عَليْه في «رِواية المَرُوذِيّ»» وقد سَأَلّهِ عن فَرِيكِ الشّمْلٍ قبل أن بْقَسّمَ» 
قال: الا بَأسَ أن يَأكُلَ منه صَاحِبهِ ما يَحتَاجٌّ إليه» قال له: ذيهِدِي للقّوم منه؟ قال: 
لاء حتَّى يُقَسّمَ» وكَرء أن يأكُلٌ غير صَاحِبٍ الأرض» . 

وقال أيضًا في «رواية ابن منصّور»: «يََرّكُ لهم في الكَرْصٍ بِعَدْرٍ ما 
أكُلُونَ» » وأنكَرٌ قولّ الحسّن: ويُحِتّسَبٌ عَليهم. 

وكذلكَ قال في «روّاية عبدالثه»: «لا بَأسَ أن يأحُدٌَ الرّجِلٌ من غَلَتِهِ بقَدْرِ ما 
يكل عووبياك» ولا فتشت غلزديها اكه 

وقال أبُو حنيفةً والشَّاقِعِئٌ: «يُحَتَسَبُ عَليْمِ بذلك» . 


6 - عم 5 ان َِ 
وقال أبويوسف: 9لا يُحَتَسَبٌ عَليِهِ بما يكل » ولا بمايْطعِمٌ جارَهُ وصديقه». 


)١:(‏ هكررة في (الأصل). 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): #حمل واحدة- 
6 هذه المسألة ساقطة من #رعوس المسائل» للمؤلف- 


حص 


في الحَرْصٍ أي قي العالرة قري ؛ الوا نُواطِبَة ةا لَوَصِيَّة والعامل » 
والنّوائْبَء وما وجب في الَمْر منّ الحَنٌع00. 

ف . 56 عولا 5-6 و 2 
وعاائسر في أن عاوائله لاتحت قور لآلا جل وخدر ريك التدك 


أو الربعَك وقال: «َحَمْمُوا إن في المَالِ العريّة والأكلدهء ومعناه: حَفْنُوا 


[لأجر]” ذلك ؛عَدَل عللن أثهلا فُحَعب عليهم 


قال أبو عبد «الصَّحِيحٌ هو «الوَاطِتدى وي التَائْلهٌ: ومن قال: 


[«الوَضَة]'؟؟ فليس بكَيءه» قال: «وسُمُوا بذلك لوَطَيِهمٍ بلاد [التٌما](© 


تجتازِين. 

(1) أخرجه أحمد (لابرقم: 215843 )١5847‏ والدار 
والترمذي (257) والسائي (5 إرقم: )١19٠١‏ وأبن خزيمة (؟ارقم: 374٠‏ 1841) وابن 
حيان (4 /إرقم: 07848 - قال الألباني في لاسلسلة الأحاديث الضعيفة) (/رقم: 1051): 


#ضعيف6- 


مي (؟ ارقم: 51544) وأبو داود (172) 


(0) لم أقف عليه مسنذًا بهذا اللفظ , وأورده أبن عبدائبر في «التمهيد» (805/7). وقد أخرج نحوه 
ابن وهب (148) : بكفظ: #احتاطوا لأهل الأموال في: الواطئة ء والعاملة » والنوائب ء وما وجب 
في الثمر من الحق4. 

() هذا هو الصواب. وفي (الأصل): (الأجل». 

لك كذا في «الأموال». وهو الصواب : وفي (الأصل): «الواطة- 

() كذا في «الأموال4. وهو الصوابء وفي (الأصل): #الثماه. 


يفف 


كتاب الركاة 


2 
الأَكلَُ: هم أرَْابُ الّمَارٍ وأهلومّاء ومن لَصِقّ بهم ؛ وكا معهم . 


وأا ريه فهي: الات يسئيها الرّجلُ من حاط إدا بع فرت وله 
ُديِلها في اليم » ولكتّه يُقِيَا لتقم ولعياله » فلك اليا لا مُخْرَصٌ عله ؛ لاي 
قد مي لهم عم عونك الم فشميثْ بذللك ؛ لأنها أُعريّث عن أن يم 
أو يُخرّص في الصَّدئَةو0©. 

فإن قِيلَ: بُحمَلُ هذا علئ أن يدَمَ هدًا القَدرَء فبكُون ت كك بأتنسهم. 
[:5/أ] 

قبلّ: إذًا أذِنَ الإمَامٌ لزاب الأَموَاٍ في إخرّاج ذلك جَارٌ : ولم تقد 
ذلك بالرّبع والثلث وات يله حدَّه. 5 

وأيضًا: من أصلنا: أنه يجُورٌ له أن يكل من ثمرَةٍ غيرِه المُعلقة في مَكَاهاء 
ولا ضمَانَ عَائِِ فأولّى أن يجُورٌ له أن بِأكُلَ من ثمريه الي تعلق [بها]*"حَيُّ 
الا ولا ضما َل لأنّ هذا الحنّ طَريُ المُواسَاٌ» ولائهُم قد قاو لو 
نذَّرَ أن يسمي بهذه الشَّاٍ جر له أن ِكل منهّا. وإن كانّ حقٌ الفََُاءِ [متعلما متعلقًا] © 
بهاء كذلك ها مناء بأ أله اح سبي الإيجاب» أفْبَة لبت الذي يوه عل 


نَفْسهِء وقد قال أبُو بكر في «كتاب التفسير»: «إذا أوقك أُضدِيً وذبَحَها في 
وقتها أكلّ منهّاه . 


واحنجٌ المُخالف: أن حََّ ارا نابت في التّمرَِ في هذه الحالء بدلاكة: 


ل اس 1 
لك لالأمرال» لأبي عبيد (167/9 09 1). 
(1) زيادة يقتضبها السياق. 

(*) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «متعلق6. 


1 
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: أنه لو استَهلَكَ الثَمرَةَ في هذه الحالة ضَمِنَ عُشرَهَا كما يَضمَئه لو استَفلكَه بَعدَ 
الجدّاد» وإذا بت أن الحَنَّ وَاحِبٌّ فِيهًا في هذره الحالٍ وجب إِذَا أكلها أن يَضْمَنٌَ» 
كما لو أكلهابَعدَ القَطّْع » وكما يَضمَنٌ زكاة امزال إذا انتم بها بَعدَ جود الحَْل. 


والجوابٌُ: أنَّ هذا قباس يُعارِضصٌ النّصّء ولا يِصِح» وعلى أنه ليس إذَا 
َه بالاستهلاك ضَيِته بالأكل كالأضجيّة؛ وكذلك لا يِجُورُ اعتيازٌ مَائرٍ 
اموا بالتُمارٍء كما لم ِجُْ اعتبارٌ سَائْرِالتدُورِ بنذ الأُصجيّة في جِوَازٍ الانتقاع 
بهاء وكذلك لا يجُورٌ اعتبارها بَعدَ القَطع بما قبلهُ. 
رجفظه 


4١ |‏ | مَسْألهٌ: ذا أحبًا المُسلِمْ أرضًا مْتةٌ في حَيرٍ أرض الصّلْح بما ساق 
إِلِيهَا من نَهْرٍ حفَرَهُ الأعاجمٌ» أو بِيْنِ استخرّججها مِنهَاء أو قنَاقِ أو دِجْلة» أوٍ 
القْرَاتٍ - فلا خَرَاجَ عليه . 


وهو ظَاجِرُ كلام أحمدَ في «روّاية أبي الصَّفْر("/»: «من أخْيا أرضًا في غَيرٍ 
أرض السَّوادِء كانَ للسَّلطَانِ فِيهًا العُشْرٌ ليس له [غيرٌ] 9 ذلك . 


عاسم 5 - اق 5 

وقال أيضًا فى «روّاية حرب» في رَجُل أحْيَا موانًا: (يُوْحَذْ منه العْشِرٌ» فقيل 

ا اا 00000 5 3 

لهُ: أخيًا هيه الأرضّ من أرض حَرَاحٍ أو عُشْرٍء فقال: نمَمْء إذَا لم يكن لها مالك 

(1) هذه المسألة ساقطة من ارءوس المسائل» للمؤلف. 

(؟) هو بحيئ بن يزدادء أبو الصقرء ورّاق الإمام أحمد» وكان معه بالعسكرء وعنده جزء «مسائل» 

حسان فى الْجِمّئ والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير ذلك راجع ترجمنه في: 9طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟ /رقم: +ه) و«المقصد الأرشد) لابن مفلح (/رقم! 01774 

() من «الأحكام السلطانية» للمؤلف (ص )١11‏ فقط 


لض 
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يس إل العُعر. 

كه أت جَتٍ الععرَ فقَطء ولم يقر بين أن يُحيتها بماء هر حر الأعا! 
أو غَيرّهم. 

وهر قول: الشَافِعِي ٠‏ 

وقال أصحابٌ أبي حييفةً: «إن أحيّاهًا بما ساق إِليهَا من تَهرٍ حر 
الأعاجمٌ؛ فعليه الكَرَاجُء وإن أحيّاهًا بعينٍ استّخرّجَها مِنهَا أو قنَاةٍ أو دِجِلهٌ أو 
القْراتِ» فلا تراج». 

دلِيلنا: أنه إحياءٌ مواتٍ في حير أرض الصّلْحِ » فلم يلرَّمْهُ الحَرَاجٌ دليله: 
إذَا أحيَّاهًا بماءِ ١‏ سَحْرَجَة مِنهًا أو دِجْلَةَ أو مُرَاتِء [؛اب] ونحو ذلك. 

ولأنهُ مال مأحُودٌ بكم الكُفْرِء فلا يبدا به المُسلِمُ كالكرَاج المأحُوؤٍ عن 
الرّعوس ٠‏ 

ولأنَ من أصلنا: أنَّ الكوّاج أجرةٌ [عن الأرض](© َه يَضرِيُها الفاتِحٌ لها إذَا 
رأئ وثُقّها على جماعة المسلمينَ» » وهدًا المع معدُومٌ في مسأليناء فلِهدًا لم 
جب الَرَاجٌ » وهدًا فصل يأتي الكلامٌ عليه في مسأل اجتماع العُشرٍ والوَاج . 

واحتّجّ المُخَالفٌُ: بأنَّ التَّهِرّ الّدي حفرة هٌ الأعاجم وظهرَ عَليْهِ جماعةٌ 
المسلمين» فقد تع حفهم به. فا أي رضّة يجب عَليْهِ الكَرّاج ؛ لأنَهُ أحيّامًا 
بما تعلق به حَنّ جماعة المسلمين . 
00( مكررة في (الأصل) . 


مدا 


5 


والجوابٌ: الإلان يوا بود محل ل راان 
ل ال 
فى الطرق كغيره منّ المسلمينَ » نم ذا نَع بذلكَ لم يجب عَليهِ عو 5 
ذلك » كذلكٌ هَا هناء 


3 


وربّمَا قَالُوا: الحَرَاج قد تعلق بهذه الأنهار» فإِدًا ساق المُسلِمٌ ماما منه 
ليم ان الممعلقٌ به ء والحَرَاجُ يجُورُ أن يِلرّمَ المُسلِمٌ باليرامه. 

والجوابٌ عَنْهُ: ما ذكَرْنَاء 

واحتجٌ: بأنَّ الكَرَاجَ أَحَدُ حَمّى الأرض » فجَارٌ أن يود منَ المُسلِم كالعُشر . 

والجوابُ: أنْ العُشرٌ ليس بحَقٌ عن الأرض » وإنّما هو عن الزَرع - 

آخرٌ رابع وعِشْرِينَ نّ [من]”" الأضل . 
ضغو 

|؟* | مَشألةٌ بجتمعٌ المُشرُ والكَرَاجُ في أرض وَاحدَوٍء فيوْحَذُ العُشرُ من 
زَرعِهًا وَالخَرَاج من رقَبتها0. 

نص على هدًا في اارواية أحمدٌ بن سعيدٍ؛» فقال: «عليه مع الخَرَاجٍ العشرٌ 
ذا بلَعَ حمس أَوْسُقٍ ؛ لأنّ الكَرَاجّ إنّما هو علئ الأرض». 


2 


وكذلك قل الأْرَمٌ» فقال: «على كُلّ مُسلِمٍ أن يودي العشر بَعدَ الكَرَاج». 


(1) زيادة يقيضيها السياق . 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من لارءوس المسائل4 للمؤلف. 


74١ 
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5 
وكذلك نقَلَ صالحٌ وابنُ منصور » وقال: «الْخَرَاحّ على الأرض مثل الجزية 
على الدَقبَة» والصَّددَة تابه وهي الغشرٌ . 
وبِهَدَا قال: مالك ؛ وَالشَّافعِيٌ ٠‏ 
وقال أَبُو حنيفة: «لا يجتمعان » فيَسمدٌ العُشرٌ ويجبٌ الكَرَاجُ). 
دليا: قوله تعالى: توا ين لت ما مرق ْنَا صخر ةن 
ألْدَوْض 4 [البقرة: ٠]:‏ 
وقول اليّر يلِ: «فيما سَقَتٍ السّماءُ العُشْرٌ(2: وهدًا عَامٌ في أرض 
الاج وطيرهاء لاما خصّة الل . 
والقياس: 3 العُشرٌ ًٍ حَنَّ يتعلّقُ بالمُسعَفادٍ من غير غيرٍ أرضٍ الحَرَاجٍ ؛ فتعلقٌ 
بالمُستَفادٍ من رص الكزايء حليل: حّ السمرو» وله ييخ فها. 
© فإن قِيلّ: حَنُّ المع بيجب على اَمَو بع الكو اقوججي علق 
المسلِم» والعُشرٌ لا يجبُ علئ الذَّمَيّ مع الخَرَاحٍ » كذلكَ في حَقَ المسلِم. 
© قِيلَ: : لامُلَّمُ لك هذا ٠‏ بل تقُول: لا يجب على لدم حَنٌ المَعين؛ 


أنه زده/] ركَاة + ولا رَّكَاةَ في مال الذتزه. 


ا 


لأنهُ خُرٌ ُسلِمٌ حَصَلَ في ملكه نصابٌ منّ المَكيلٍ المُدَّحَرٍ فلَزمه العُقرٌ 
دليله: :إن كس ار د لا خَرَاجَ عَليْهَاء ولا يلرُّ عَليِمِ المُكاتَبٌ ؛ لقولا: 
«خُرّاء ولا المي لقولًا: : لمُسلِمٌ) ؛ وما دُونَ النّصِاب ؛ لقولتًا : التصاباكء ولا غَيرُ 
يي ب ا يي اك 


(1) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١441‏ من حديث ابن عمر. 


نينا 


كتاب الركاة 


: 
5 بل من سَائِرٍ الخَضْراوَات ؛ لقولمًا: «مَكِيلٌ دك 


ولأ لوح والغشر حاجن عن عبتن فلم يثف حدما الآ في 
الوجوب » دليله: قيمةٌ العَيدِ والكفارة» 2 الْصَّيد د والجزاع» وأَجِرَءٌ الدّكّانٍ 
وركاة التّجارَةء ولا يلرَمُ عَليِ الجَراء والرَّكَاةُ أنّهما يتَناقيَانِ في الوجوب» وإن 
كانًا بَحِبَانِ عن عَيِتَينِ: 

أحدُهُما: وهو الجزيةٌ عن رقت . 

ب والآخَرُ: وهو الرَّكَاةٌ في المَالٍ ؛ لأنّهُما لا بتَناقيَانٍ في الوجُوب . 


وإنّما لم تجب الزَكَاةُ على الذّمّيَ لكف لا لوجُوب الجزية علي ألا تررئ 
نلك لا جب في مال الصبِي لمجو والمزأ لادان لم تب عليهم 
الجزيةٌ» وتَجبُ على الح المُسِلمٍ أجل إِسْلامِه لا َل سقُوط الجزية ؛ لأنَهُ 
لو كان [لسمُوطِها]!" عَنهُ لوجت أنْ تحب علئ نسَاء أهل الذَّمّة لسقُوط الجزية 
عَنْهُنّ وعلئ صِببَانِهم ومجانيتهم . 

ولا يلرّمُ عَليّْهِ القِصاصٌ والدَيةٌ وزكاةٌ الّوْمٍ والتّجارَةٍ أَنَهُما لا يَجِتَمِعَانِ ؛ 
أنَّهُما يجبَانٍ عن عين واحِدَةٍ ؛ لأنَّ ركَاةَ السّوْمِ والتَّجارَةِ عن المَال» وكذلك الذي 
والقصاص عن المَالٍ: 

وليسّ كذلك الحَرَاج والعُشرٌ؛ لأن الاج عن الأرض والعٌشرَ عن الرّوع » 
بدليل: أن الأرضن ذا كادّث علئ صِفَةْ يُمكِنُ راعتها فالخَرَاجٌ وَاجبٌء رَيَعَ أو 
لم يريع والعشِرُ [يجبُ في الخارج مِنهّاء بدليل: أنه ذا لم يزْيَْ لم يجب 


(41 هذاهر الصواب. وفي (الأصل): #لسقوط». 


تنينا 


كناب الركاة 5 
7 
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رده ]40 وإذا زع وجب العُرٌء فل على أنه يحب عله 
5 2 00 :00 50 وم 
وفى هذا إشْقاطً لمولهم: إنَهُ من [الحقوق] 5 كالحَرَاج» ؛ لِمَا ذكرْنًا من 
أنه لا بحِبٌ إِلَّا بوُجود الرَرع ٠‏ 
وإن شِعْتَ قُلتَ: : حمّان يَجبَانِ يستبين مُحتَلفِينٍ » ولا يَناقَيَانٍ في الوجُوب» 
دِيله: ما ذكَرْنَا 


50 5 


ولا يلرّمُ عَليْهِ الجز ِيةٌ والرَكَاةٍُ لأنّهُما لا يتناقيَانِ في الوجُوب» وإنّما 
يَتمَائَعَانِ لما ذكَرْنَا» وهو: نه لا يُوجَدُ سببٌُ الجزية والزَّكَاٍ في شخص واجد؛ 
لأنّ لَك من شرا الإسلَامٌ» ولم يُوجَدْء وليسّ المانعٌ مِنهًا والمنافي إِيِجَابٌ 
الجزية» بدليل: ما ذكَِئَا من المَْأَة والصِّيّ والمجُِونٍ [»٠اب]‏ لا جِزْيَةٌ ولا رَكاة. 

ولا يلرّمٌ عَليْهِ زكاة ؛ التو ولَجارة؛ لأنّهُما لا يَجيَاق لأ مهما 
واحد+ يعوا الثبات والعؤك. 


ولا يلرّمُ عَليْهِ القِصاصٌ والدَيَة ؛ لأنَّهُما لا يتَتاقيَانِ أيضّاء وإنّما لا يُوجَدُ 
سببُ القصاص والذَّيِ في مققُولٍ واحد ؛ لأنَّ سيب القصاص قتل العمْدٍ المخض 
المضْمُون معّ التَكافُي » وَمَجِبٌ الدية الخطلاً المحْفِر أو عمْدُ الخطأ0؛ والعمُدٌ 
المخضٌ يُوجِبٌ القصاصٌ فقط » وإنّما تيكّت الذي بالعَفْو عن القصاص على الذي 
على إحدّئ الرُوايتينٍ 
() مكررة في (الأصل)- 


(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الحقوق». 
(5) بعدها في (الأصل) زيادة: #والعمد المحض أو عمد الخطأ»» والصواب حذنها. 


>24 
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07 كتاب الركاة 
0 ةي 
زومت 
ا ين اقل العثد يوج 
الات عا ع ا ا 
وك الجر يَجتَِعَانٍ وإن كان المسمّحقٌ واد . 


واحتّجّ المُخالف: بما روا أبُو حنيفة » عن حمّادٍ» عن إبراهيمَ» عن 
عَلفَعةه عن عبدالله بن مسعُودٍء أنَّ النَيّ كله قال: : «لا يَجِتَمِعٌ العُشرٌ والخَرَاج 
على مُسلم في أرضه)7. 


والجوابٌُ: أنَّ هذا الخبر يَروبِ: يحي بن عَنْسَةَ» عن أبي حنيفة ؛ ويحين 
بن عَيْسَةَ ضعِيفٌ » ولو صَحّ حمَلْتاهُ على وجوء وهو: الَرَاجُ المَضرُوبٌُ على 
أرض الصُلحِ إِذا أسلَّم أهلٌ الأرضء فإنّهِ يسمّط عَنْهُم ذلكَ الحَرَاجُ بالإسكام» 
ويجبٌ العُشرٌ ؛ لأنَّ ذلك الكرًا اخ كان عضبرويا عق الث في ,مسي الجزيةا عون 
رِكَابهم » فسَقَط بإسلامهم » كما فعَلّ عُمرٌ بي تَقْلِبَ- 

وهذا الحَرَاجُ المُختَلَفٌ فيه علئ وجه الأجرة عن الأرض » ويجُورٌ أن 
: يَجتَِعَ العشْرٌ والأجرَةٌ» وقد نَصّ أحمدُ على هذا في «رِوّاية ابن منصور»» فقال: 
اما كان من أرض صُولِحُوا عَلتِها كم سل أهلهَاء وُضِعَ الحَرَاج عَنّْهَاه . 


فإن قِيلّ: كيفٌ تَكُونُ أجرَةٌ وهي إجارةٌ إلى مُدَةْ مجهُولَة» وذلك لا يَصِحٌ ؟ 
+ قيلّ لة: إنّما لا بصخ ذلك في أملَاك المسلِمينَ فأمًا إِذّا كان معقُودًا في 
أنلاك د المُشرِكِينَ أو في حُكمٍ أملاكهم فإنّه جَائْرٌ : ألا ترى أنَّ الأميرٌ ذا قال: امن 


(1) أخرجه ابن حبان في (المجروحين» (405/1)- 


ا 


كناب الركاة 


لكوم 


0 


دلا على القلمَِ اللاي فله مِنها جَارَِةُ» صَحَّء وإن كان هزه جنال بجر 
مجّول » كذلكَ هذّاء لَما فح عُمرُ الشّوادَ واممَتَع من قِسمَته بينَ الغانِمِينَ ووققة) 
عاد معت الأرّلِء فصَارَتْ في حُكم أملاك المشركين» فصّح ذلك فِيهًا. 
كٍ اك و قي مد رك لتم 

© فإن قبل: لو كائّث أجرّة لم تؤخذ عن التخل والكزم؛ لأنة لا يصِمْ 

إِجارَة ِلك الأشياء . 
راع قو .ابن 5 26 4 506 

© قيل له: المأخوذ [:15] هُناكَ عن الأرض» إلذ أن الأجرة امار 
لاختلاف المَشّْعَةَ 0 والمَتفَعَةٌ بالأرض لني فِيهَا النّخْلٌ أكثرٌ. 

واحتجٌ: بما وُوِي أنَّ هقان نهر الخلك اسلكة» ٠‏ فكُتِبٌ بذلكٌ إلى عُمرٌ 
ققال: «إن اعَمَارَتِ المْقَامَ على أرضهَاء فَسُْدُوا منَهَا الخَرَاجَ)20. فلم يُرجِبٍ 
العُشْرَه فلو جَارٌ اجتِماعُهُما لأوجّبٌ ذلك . 

والجوابٌ: أنَّ نط الخبر يَعضِي د الكَرَاجٍ مينهَاء ونحن نقُول ذلك: 
وليسٌ فيه ما يمنّعْ من أخذدٍ اله 5 رء فهو احتجَاج بدليا ل الخطاب » وعلئ أنَّفَائِدَة 
تخصيص الَرَاج بِالذّكْرٍ ها هنا : َل يَظء د اذ أن إثلامها سقط الج غلا 
َأمَرَ بأخل الخرَاج يها ذا اخْتَارَت المُقامَ على أرضِهًا ؛ لأنّها أَخِدَّثْ عَنوة: 


واحتج: بأن ستيهما يتنائيان د لأنّ سببٌ الكَرَاجٍ اج الكُثْدٌ» وسيب العشرٍ 


الإسلام ألا ترّى أنَّ الكافر تيِتَدَأْ بِالخَرّاجٍ دلا يدأ بالغشرء و[السلم]'"'لا 
يعدأ بالكراب 


فإدًا تنافيَا السّبيَانٍ لم بجر اجتماع الَّبتِينِ» ألا ترئ أنه ما تناقيًا 


عبيد في #الأهوال» ١(‏ رقما .)82٠0‏ 


اميد 


كاب الركلة 

سببُ رَكَاةٍ السَّوْمٍ وزكاة التَّجارَةٍ لم جر اجتماعُهُما في الوجُوب على واجِدٍ في 
بال واعدة لأنّ السَّوْمٌ يرَادُ للشّقبَد وطَلبٍ الما مِنهاء والتَّجارَةٌ إنّما تُرَادُ 
|تتقليب]! " والقّصرّفٍِ وطلّب الأزْباح » ونيّةُ النَصيّفٍ يُنافى ريه اقب . 


والجوابٌ: أ الخَرّاج الذي سيبّه الف قط بالإسلامء ولا يَحِتَمم مم 
اُشرء وهر: إِذّا صَانّحَ الإمامٌ قَومًا من اعفار على أن تَكُونَ الأَرضٌ لهمء 
ويَْربُ لهم احرج » فأًا الَرَُ امُحَلُ فيو ضيله السام أنه جب 
الأجرةٍ كما فل عُمرٌ ثيه بالسَّوادٍ. 

شر يتين في مال الُسلِمٍ الأجرةٌ والعشرٌ» وإذا تت أن الإسلامَ 
يانِي ذلك لم ب صب لوضف » فهذا مُمائمةُ الوَضْفبٍ في الَرع . 


وأا في الأَصْلِ فلا يصِحٌ أيضّاء لأنَّ 
زَكَاةٍ السَّوْمء ولا شَرْطَ في صِحََّ الشَّوْمٍء ألا تر أنه لو كان لجل ماشِيةٌ سَائم 
وفي ني يها إن اق له[ مذتر ]© فإذاعم الحؤلٌ قل أن يها وَجبث رك 
الوم ولم تب زَكَاةُ تحارو ولم تكن هذه اله افيه لزكاةٍ السوْع» فلم بح 
قولهم في الأضل: إِنَّ نِيّةَ التبع تُنافِي السَّوْمَ من هذًا الوجه. |«هاب] 

مُه المع في الأضل: أنَّ سبب الرَّكَاتِينِ واحِدٌ» وهو: وُجِودُ النُصاب 
والحَوْلٍ في حَقٌّ مُسلِم حر ؛ فلم يجب إيِجَابُ َكَاتَينِ فيو وليسّ كذلكَ ما هُناءٍ 
)١(‏ هذاهو انصواب» وفي (الأصل): اللتغليب». 
(؟) هذاهو الصواب» وني (الأصل): «مشتري». 


/ا 7 


أييْما يجان ب مين » فهو بِمَتَابَةِ: الجَزاءِ والقِيمَةْ والثية ٠‏ والكيّر 


والأجرَة وال 71 

8 ون نيل: يمل لم وي الجا سيل خا » فهر كات لير 

قبل له: :هما سببٌّ واجدٌ؛ لأنَّ المقصود منّ الشوْمٍ هو المقضود ير 
لتّجارَة؛ وهو: انما والفضلُ فيصل بالإساتةوالتدل ولد جم الم 
ويَحصُلٌ بِالَصدّفٍ 3 الرَئح وَالمَضْلٌ ٠‏ فَعَلم أ طَرِيقَهُما واحِدٌء ولس 
كذلك العْشرٌ والحَرَاج عُ؛ لأنّ اواج يجب بسيبٍ الأرض » والُشر يجب بسب 
الْخّارج منه . 

فإن قيلّ: إِذّا اشترئ عبدًا للتّجارَةِ وَجَبثْ عَلئِهِ صَدَكَةُ الفطر ورك 
القيقة» ومضهما واج [وهذا]”" تعليلكم في الأضل . 

# قيلّ له: هُناكَ سيان مُحْتلََانِ؛ لأنَّ سببٌ زكَاةٍ القيمَة ما بِينّهُ من 

وُجُو]”" صاب وَحَوْلٍِ في يلك خْرٌ مُسلِمٍ» وسببٌ زكَاةٍ الفِطرٍ [ندب]!” من 
أهل الطْرَة» ولا يميد فيه صاب » ويعييكُ فيو إبِجَاتُ التق فعَلِمَ أنَّهُما سيان 
مُخْتَلَفانٍ ؛ فجَارٌ اجتماعهُما . 

واحتجٌ: بأ كل أرض كاد الاج يها واه لم جب إييَابٌ لمر في 
الحَارِج ينهّاء دليله: إَا كاتث لمي . 


)1١(‏ زيادة يقنضيها السياق. 
)000 هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): الاورجوب4. 
9 كذا في (الأصل). 


>54 


كدت ركذ 


نو في تَحفِيف بَعض الُشر لعشر. وهو الصف اما 
يود في نْقَّطْ جَمبِعِهِ فلاء على أن الُؤة الي مُوثر ر في تَحَقِيف العُشرٍ هي 
5 ع كالشّفي بالكلفف, وهايء المُؤد 


ا هلا تَعلَُ بارع » وإنّما تتفل 
بأرضىء “لا ترى أنه بم كل أرضر ذَأت مضتو لع بها أم ل تق 


1 


فإن قبق: لو كان الراح أ أجرّة لكانث ثُمَرَة النَخلٍ والشّجَرٍ لأزياب 
الأرضي: وهم المسلمون ذذرة تكايها: 

قبل : كذا نَقُولُ في لوقف الذي مها عمرُ يهف . وعلى هذا سَائَى اله 
بجي نود علئ شَطْرٍ الثَمرّة('"» فأمّا في وفيا فالنَخْلُ والشَّجَرُ أئلادٌ لمن رَرَعَها. 

« فإن قبل: لو كان الحَرَاجُ أجرَةء لم يَكرَهُ أحمدٌ الدُحُرلٌ فِيهَاء وقد كَرهٌ 
ذلكٌ. 

“+ قيل: إنّما كر 5 [حمة علاق إنا التته في رقيومن أختل لزي حاون تر 
الوّجه المأمُورٍ بهء وهو: أنه كان يأحَدُ [:.!] السّلطَانٌ زياد على وظِيفُة عُمرٌ كرم 
الله وجهه 4 ويَضرِبُ علئ ذلكَ ويَحبِسٌ ٠‏ ويضرِه إلى غَيرٍ مستَحِقَوه ولا يجُور 3 
ينصَرِفٌ كلامه إلئ اواج الّدي أمرَتِ الصَّحبَةٌ به ولت فيو. 
ره ور 

|'| مَسْألة: بجُورْ للإمام أن يَزِبدَ على وَظِيفةِ عُمرَ رحمة الله عليه في 

الخرَاجٍ والجزيّة. ويجُورٌ أن يَنقْصَ في أحد الرّوايَاتٍ!"©. 


)0 أخرجه الدارقطني (6/رقم: 44 ؟) والبيهقي (١1/رقم:‏ 117707 من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ 
(') هذه المسألة ساقطة من ارءوس المسائل» للمؤلف ٠‏ 


>34 


أكتاب الرّكاة 5 

َقلَهَا الأثْرم عَنْهُ: : لوقيل له: : الجزيةٌ على ما يُطِيقُونَ ؟ قال: :نكم ؛ قبل فيز 
اليومَ ويُنقَضٌ؟ قال: :»3 اتش على قر طيب وغل قر ري 
الإمام): 

وقال في ١رِوَايةَ‏ محمد بن إدا ]000 «وقد سيْلَ عن حديث غُمرٌ: 
«وضَعٌ علئ جريب الكَرْمٍ كذاء وعلى جَرِيبِ كذ)220 ٠‏ أهو د اوراز 
يرَادُ عَليهِم » أو إن رأئ الإمَامٌ غير هذًا؟ فقال: بلّى هو رأَيُ الإمامء إن شاء راد 
عَلِيهم » وإن شاء نصغ 

وهو اخْتيّارٌ أبي بكر الحَلّالِ » ذكره في «كتاب الأموّالٍ» . 

بهذا قال: محمدٌ بن الحسن . 

- وقال أَبُو بكر في ١كتاب‏ الشَّافِِيَّ): «وقد رُوي عَنْهُ: لاي 
يَزِيدَ عَلِيهِم ولا تقر مِنهُم)؛ نص عَلَيْهِ في «رواية العبّاس بن محمد بوا) 


94 


ترق ها قال : «ليسٌ للإمام أن يُعَيرَها علئ ما أقَرّها عَليْهِ عُمرٌ)). قال أبْر 


(1) كذا في «الأحكام السلطانية» للمؤلف اص 10)» وهو الصواب» وفي (الأصل): ازيادة. 

(1) هو: محمد بن داود بن صَبِيح: أبو جعفرء المصّيصي» أخذ عن: الإمام اعد وح بل 
منهال» وحرمي بن حفص » وأخذ عنه: أبو داود, والنسائي» وأبو بكر الأثرم؛ وأبو عروبة 
الحراني » وقال أبو نكز الخلال: اكان من خواص أبى عبدالله ورؤسائهم» وكان أبو عبدالله 
يكرمه؛ ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره» من مصنفاته: مسائل الإمام أحمد. راجع ترجته 
في: «اطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟إرقم: ٠‏ ولاتهذيب الكمال» للمزي (10ارقم: 
59ه). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (0رقم: .)1١852‏ 

(4) بعدها في (الأصل) زيادة: «أبياء والصواب حذقها . 

65 هر: عباس بن محمد بن موس البغدادي » الخلال , كان من أصحاب أبي عبدالله الأَّلين الذين* 


1 


00 كناب الركاة 


1 


بكر الحَلَالُ: «هذا كول وَل لأبي عبداللم). 
8 5 و 5 5 ع 
وهو قَّولُ مالك فيما حكَاهُ لي أبو الفضل المَالِكِيئُ”2؛ وقول الشّافِعَِ أيضًا 
فيما حكئ لي أَبُو بكر الشامِيئُ7"©. 


سا ف ا ا ل 4 ات 
وقيه راتكه دسفوق اياده ولا جود النسائ»» نل ذلك يعقوت 


موه 


بن بُحْتَانَ َي فقالة قلا يجوز للإمام أن 0 وله أن يَزِيدَ) » يَعنِى: في 
الجزية . وكذلكَ نقَلَ ابن القاسم: «وقد سّيْلَ هل يُرَادُ عَليهم ؟ قال: اعلئى حديثٍ 
الحكّم » عن عمرو بن ميمُونٍ: إن زدتَ عَليهم لا تَجْهِدْهُم)70). 


5 5 ا و 
وقال أبو يوشّقق: الآ حَجُورٌ الرّيادَةٌ» ويَجُوزٌ التقضان4. 


- كان يعتد بهم وكان له قدر وعلم. راجع ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ 
ع +©) و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (؟/رقم: . 

() هو: محمد بن عبيدالله بن أحمد بن محمد بن عمروس » آبو الفضل ء البغدادي » الفقيه المالكي » 
ولد سنة: 0/9 أخذ عن: أبي حفص بن شاهين » وأبي القاسم بن حبابة» والمخلص » وغيرهم » 
وأخذ عنه: الخطيب» وغيره؛ كان فقيهًا أصوليًا صالحاء انتهت إليه الفترئ يبغداد» وكان من 
القراء المجودين» توفي بييفةة #فاواء راجع ترجمته في: «تاريح بغداد» للخطيب (؟إرقم: 
4 والترتيب المدارك» للقاضي عياض (07/8) واتاريخ الإسلام) للذهبي 079/٠1١‏ . 

(؟) هو: محمد بن المظفر بن بكران بن عبدالصمد بن سليمان» أبو بكرء الشامي الحمويء الإمام, 
المفتي » شيخ الشافعية ؛ قاضي القضاة» الزاهد» ولد سنة: .. ؛ » أذ عن: عثمان ين دوستء 
وأبي القاسم بن بشران ؛ وطبقتهما؛ وأخذ عنه: أبو القاسم بن السمرقندي » وإسماعيل بن محمد 
الحافظ » وهبه الله بن طاوس المقرئ : وآخرون؛ قال السمعائي: «هر أحد المتقنين لمذهب 
الشافعي , وله اطلاع علئ أسرار الفقه» وكان ورعًا زاهدا متِّياه من مصفاته: البيان عن أصول 
الدين ؛ توفي سنة: 48 . راجع ترجمته في: «اسير أعلام النبلاءة للذهبي (80/15) واطيقات 
الشافعية الكبرئ» للسبكي (؛ إرقم: 0844 

() أخرجة ابن أبي شيبة (19إرقم: مم عم©) عن عمر بن الخطاب ٠‏ 


ع 


التّخْلِ ثِمَاتِيَةٌ دَراهِمَ » وعلئ جَرِيبٍ القصب 


دَرَاهِمَ: وعلئ جريب الشعير درقميد 0 


وروّئ أيفمًا بإستاده: عن عمرو ين يحون ا قال: اشهدث مر بن الخدّر 
بذ الشلتقه وهر شرك إلى نفكة» ؛٠(ب)‏ صَلَى بها البح كم دل التَمّة 


ودخَلّ عَليْهِ عُْمَانُ بن حُتَيْفِ: قال: فشيغه يعُولٌ : الهم لئْنْ دنا على كل رَأمِ 
رهَمَينِ» وعلئ كُلّ جريب َخْلٍ دِرهَمًا وفيا منّ الطَّعاٍء لا يك ذلك 
ولا يُجْهدهُم ؟ قال: : نعم » قال : فافْعَلُ » وكانَ على كل راس ثمَانيّه ربعونٌ]!”' 
فجعَلّها حَمِينَ » وجل على كُلَّ جريب دِرهَمًا وقَِيرا من الطَعَامه71©. 


: 


فوجة الدَّلالةِ: : أذ ماد بنَ حي لما وأ جريب الكَْمٍ ولت لي 


بمو 


أكْرٌ مما يِه البجرِيبٌ الذي يَصلْحٌ للرّراعَة» وظَّفٌ عَليْهِ التَيادَة» وأجَارٌ شد 


ذلك » وقال: «الله لشن زا على كل رأس وِرهَمَينِ » » وعلئن كل جَرِيبٍ نخل وِرهمًا 
َقَفِيرَا لا يَشُقُ ؟ قال: نعَمْ» ‏ فاعير الطّاقة . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0١إرقم:‏ + ). 


(1) كذا في المصنف اب بن أبي شيبة»؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): 9 أربعين 8 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0 رقم م م+مم) ‏ 


5047 


١‏ كاب الركلة 
20 

إِمَامُ ذلك أن يجو له الزياةُ والقَصان » وكُلٌ إمامٍ 
عه ا يس لوست التو كل لاج في تير 0 
وتجزيةء ليله ؛ عُمرٌ بية . 


أن أب يُوسّهَ قد أجَارَّ المَصانَ من وَظِيفَةَ عُمرَ إذَا لم تُطِقٍ الأرضٌ» 
مَل »ولا يشي هذا ما الترّقه نصَارَئ ني ِب أنه لا تجو الريادَةٌ 
عَنيْهِ ؛ أن فيه نطرًاء وعلئ أنّ ذلك لزِهُم برضَاهُمء ولم يَرضَوا رياد عَليْو 
م كذلك ؛ لأَنَهُم َلزمُوا وإن يَرْصَوَاء فلذلكَ جَارّتِ الزَيادَةٌ إذَا احتَمَلتْ 

واحتّحّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عن البَيَ بي قال: «عَلكُم بشيِّي وسْئَهٍ 
الخُلفاء الرَاشِدِينَ من بَعدِي6» ومَوله: «اقثدٍ باللدَينِ من بَعَدِي أبي بكرٍ 


انا 


والجواتٌ: أنَّ هذًا يَقنَضي الاقتداء بهم والاتبَاعَ لهم في الجملة؛ ونحنٌ 


واحتجٌ: بأنَّ عُمرَ أنَقَرَّ حُدَيْنَةَ وعْتمَانَ فمسَحًا الأرضَ ووضّعًا هذه 
الوَظِيقَةَ » فقال عمرٌ: 2 لعلّكما عا الأرظة ها لا تليق 9 فقالا: بل تركتا 


)6 أخرجه أحمد (7/رقم: 1/41) والدارمي (١/رقم:‏ 44) وابن ماجه (؟5) وأبو داود (4701) 
والترمذي (0<؟) من حديث العرباض بن سارية . قال الألباني في «إرواء الغليل» (4/رقم: 
00 الاصحيح) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (١٠/رقم:‏ ب" ؟) وابن ماجه (/90) والترمذي (7117) والبزار (0/رقمة 
والطبراني (4 /رقم: 441 ) والحاكم (5/8/ا) والبيهقي (١1/رقم:‏ 11174) من 


حديث حذيفة بن اليمان- قال الترمذي: احسن»٠‏ 


7 


كناب الرّكاة 


5 4 


0 


حَي] كِبير]](0» فامتّتعَ منّ الزيادَةِ مع احتَمّالٍ الارض للزيَادةٍ. 


والجواث: [...]1©. 
4 ع ار 4 اك موس 1 رو 
واحتجٌ: بأن هليه وَظِيفَه عمرّء ولا تجوز الزَياَة عَليَْاء دليله: المالحوة 


ص 


والجوابٌُ عَنْهُ: ما تقد . 

واحتجٌ: : بأنَّ الكَرَاجّ الو كو و لما 
ا ا اا ا 
الزّيادّة عَليْه 

والجوابٌ: لَه وإ كال جره فد بي لوصوم على قد افو ولق 
يَخْتَلِفُ [4ه/أ] باختلاف الأوقات , ولَأَنّ الخلافٌ في الجزية والحرَاجٍ ميك 
والجزية ليث بأَجرَةٍ» فلم تكن الل ما كر . 

واحتج: بأنّهدًا عَفْدٌ وُضِعَ على الإجتهادٍ في يقدَارٍ رِ الكمَايَة» وحكّم به 
إمامٌ» ولا يجُوزٌ فسحْهُ كسَائر العقُودٍ. 

والجوابٌ عَنْهُ: ما تقدّمَ» أن هذا موضُوعٌ على قُدرٍ لطَاقة . 

ننه 

ا 
(1) أخرجه البخاري (ه إرقم: ٠٠0م).‏ 


(1) بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات . 
4 هذا هر الصواب ؛ وفي (الأصل): «عاقد». 


7 


00 كتاب الزكاة 


ع 


| | مَسْألةُ: إِذَا ضْرِبَ على تَصَارَئ [بني تَفْلِبٍ]' مَكَانَ الجزية عِشرُونَ 
في رُرُوعِهم » »نم أسلَمُواء أو باغوا الأرض من ملم قط أل العشرِينَ . 


ولع الأب على هل اللو وكذللك اليه 4 إذَا ضرت على أرضه جِرْيةٌ م 
أسلَم [سة اللرين5 


نصّ علي في (روَاية ابن منصّور ؛ فقال: «ما كان من أرض ]” "صُولِحُوا 
ملم أهنّهاء وُضِعَ الحَرَاحُ [عنها]"“. 
وقال أيضًا في «روَاية ابن القاسٍِة فى آرضن بى كفلت: «الثهه اتضاففك 
عَليهِم» وإذا اد شُعَرَاهًا مُسلِمٌ قالعشرٌ. 


وكذلكَ تَقَلَ ابن منصور عَنْهُ: : «ما كانَ من أرض صُوِلِحُوا عَليَِا عَليْهَا ثم ألم 
أهلها بعد وُِمَ عَنْهَا الكَّرَاج» 

وقد عَلقّ القّولَ في «روَاية المَيِمُونِييَ» فقال: «في أرض أهل الدَمَةٍ 
الخَرَاحُ : فإن اشْكَرَاهَا مُسلمٌ [ففِيهًا ]© الكرَاجُ م أب ؛ لأنّ ْ الأرض لجماعة 
المسلمين4 - 


وكذلكَ قال في «روَاية حرب»: في الرّجل يكن في يديو الأرضٌ؛ فيسلِمٌ 


)0ن( هذاهو الصواب» وفي (الأصل): الشيء1- 

(؟) هذه المسألة ساقطة من #رءوس المسائل» للمؤلف ٠‏ 

(6) مكررة في (الأصل) 

2( كذا في «مسائل الإمام أحمدة رواية ابن منصور الكوسج (١/رقم:‏ 514): وهو الصواب » وفي 
(الأصل): «عليها». 

6« هذا هو الصراب» وفي (الأصل): الففيه) , 


إن حرا 


كتاب الركاة 


يْصالِحٌ على أرضد» فهو حَراجٌ)» قال حربت: «هذا عِندِي وهم ؛ لأن الرّجل إن 
أسكع بَعد الصُلْح فأرضُةُ عُشرٌ» إِنّما الكرَاج علئ العَنْوَة) . 
والمذمّبٌ على ما حَكَيئاه» وهو قول: الشافعِيٌ. 
قال أبو حنيفة في التَْلِيَ ًا أسلّمَ أو بَاعَ أرضَهُ من مُسلم: اسقط آنا 
اد ماعن _ هرشع ” 
العُشْراء وقال في الذمّي إذَا أسلَمٌ: الم تسقط عَنْهُ جزْيَة أرضِدا. 
ديا على الفصل الأوَّلِ: قولٌ ال يك: «فيما سَقَتِ السّماء الشُفدو(». 
وعندهم يجب عُشْرَانِ . 
فر ره # ركاب 5 3 ع ع 2 
لأنَّهُ حَنّْ يتعلقٌ بِحَقّ مُسلِمٍ , فلم يز علئ العُشرٍ » دلِيله: المُسلِم ابتداءً. 
00 9 فى لت 
والدلالة على الفصال الثّاني: قول التَبِيَ له: «لا يَنبَغِي لمُسلِم أن بودي 
الكَرَاج»7"". وهدًا حَراجٌ , فلا يجب علئ المسلم . 
9 فإن قِيلَ: المُرادُ بهذا الجزيةٌ ؛ لأنَّ الكَرَاجَ المتعلقٌ بالأرض لم يكن في 
# قِبل: هذا عَامّ فيهمَاء وقد أخبر به الي كل » ولم يَكُنْ في وقته ؛ لقَولِه 
لف: امتعت العِرَاقٌ قَفِيرَها ودِرْهَمَهاو0©. 


م أ داعت وعد 0 . ع 13 9 م 
ولآنة حَقَ مأخوذ بحُكم الكفْرء فوجَب أن يسقط بالإسلامء دليله: جزيَة 
العو + 1 
60 أخرجه البخاري (؟ /رقم: )١688‏ من حديث ابن عمر- 


60 لم أقف عليه مسندّاء وأخرجه الشافعي في «الأم» بلاهًا (هأإرقم: .)198٠‏ 


م أخرجه مسلم (/إرقم: /اء )١‏ من حديث أبي هريرة. 


شونا 


ا 200 


2 وى م بين ه 
أو [دهاب] تقول: مال مأخوذ حك الكُثْرِ» فوجَبٌ أن يَسقْطً بالإسلامء 
دلِيله: جِزْيَةُ الرُعوس 


أو نقولُ: مال مأحُودٌ في مُقابلة حفن الدّم. 


© فإن قِبلّ: جِزْيةُ العو لا يِجُورُ أن يمد بها المُسلِمٌ؛ والكَوَاجُ يجُورٌ 
أن يعدا به» فلم يجْرْ إسْقَاطه كالاسيرقَاقي. 

+ قيل: : الْحَرَاجَ المُحَْلَف فيه لا يعد يبه مُسلِمٌ » وإنّما الي بدأب الكوَاج 
الذي وضَعَهُ حمر وذلك أُجرَةٌ عن الأأرض » وأا الاسترماقُ فلا بيه الكرَج 3 
نّم يُشبهُ الكَرَاجَ جِرْيَةُ الوُءوس » وتلك تَسقْطُ بالإسلام وإن لم يَبطُل الرّقُ. 

واحتّجٌ المُخالِفٌ: بِأنَهُ حَرَاجّ موضوعٌ على الأرض. أَشْبَ الكَرَاجَ الذي 


2 بر ع ا 


وضَعَهُ عمرٌ. 
والجوابٌ عَنْهُ: ما ذكَرْنا ء 
واحتجٌ: بقّولِه 8: «ممَعَتِ العِرَاقُ تَِيرَهَا ودِرْهَمَهَاك. هدم الئاس في آخرٍ 
الزْمَانِ. 
والجوابٌ: أنَّ هذا محمُولٌ على خَرَاجٍ [-..]90. 
واحتع: لحل لا حب علئ »فلا يسم بلإس ام كالقشر التو 1 
والجوابُ: أنَّ َلك لا بدأ بها الكافل: وهدًا تابه الكاؤز» فهو كجزية ْ 
الرّعوس . 0 
0 بياض في (الأصل) بمقدار كلمتين. 
ا 


إه | مَشألة و طن ركني كيه لاوم ض العُشرء 
| الرّوائَين7٠‏ 
ولا در عليه فبما يَخرُج منهَا في أصَحّ 
نس عل في رواية «بكر بن محمدة: في الذي شري أرض المي , 
برمة وخ 1 
فلا أ عَليْهِ رَكَاهَ وأهل المديئة يُضعفون عَليْه) . 
وقال أيضًا فى «روّاية ابن القاسِم»: (إذا اشتّرى الذمّيٌ أرض العُشْرٍء سا 
عَنْهُ عشب ويَنبَى أن يُمتَعُوا من شِرَائْها » فَأمَّا أرضُ الَرّاج فلا» . 
فقد نضّ على صِحَّة الشَّراءِ وإِسْقَاطٍ العْشر مِنهّاء وَاخْمَارَ أن يُمنَعُوا من 
اهل لم تكن راب . 
- والرواية اننيد وهي اختيارٌ أبي بكر الحَلّالٍ: «أنهم يُمتَعُونَ من شِرَّائِهاء 
فإن اش اشتَرْوْهَا صَحَّ الشّراكُ» ويُضرَبُ عليه عِشْرُونَ في رُروعِهم وثِمَارهم». 
نص عَلئِِ في روايّة أبي طالبٍ: : «وقد سيْلَ عن الرّجلٍ من أهل اذم يشتري 
الأرضة من أرض العُشرٍ» » هل بَكُونُ عَلِهِ العُشرٌ والكَرَاجُ 5 فاك قال حمر بين 
عبدالعزيز والحسنٌ: «يُضاعَفُ عَليهِم» » وقال بعضُهُم: «الْحَرَاحُ على ما كان في 
أيِيهم في المَالٍ العُْرٌ أو يْصف العُشْر» » فقيل لهُ: ما تقول أنتّ ؟ قال: قولٌ عُمرَ 
والحسن: ابُضاعَف عَليهِم! قولٌ حسرٌ » فهو أحتّ إل2. 
وقال أبُو حنيفةً: اس بامو مار 0 
الشَّراءُ» وتَصِيرٌ الأوضرم حراج 


)02 انظر: (رءوس المسائل» للمؤلف (م 108 4). 


114 


5-5 


صَحَّ أن يملكهُ اذم غير اللي 


» فإن قبل: المعتئ فِيهَا ذا كانث حََرَاجِيّة ؛ لأنهُيُؤدي إل إِسْقَاطٍ الكل 
َْهَاء لأن الخَرَاج و من لقي , وكنلة إن مها اليا لم ا" ان : 
إمناط الح عَنْهَاه وكذلكَ إِذَا كانت أرضا لا يَُنّى تَماؤُها بِالزّراعَة ؛ أنه ليس 
ع ملا , رايت انشع انهفا ير 29 فرك إلى بتكام حل اللقددم 


للك بعدها في (الأصل ) زيا 


: فوليس6ء والصواب حذفها. 
(؟) هذاهو الصواب. وفي (الأصل): ليؤدي؟- 


14 


كتاب الركاة 
0 3 
03 2 
عنهاء فلهدًا تاهما : 

© قبل له: الع ليس بحن في الأرض عندّناء ونا هو الم اللابعع 
ها الكلامٌ» وعلى أن هذا بَاطِلُ بالمواشي والذهب والفضّةٍ ٠‏ فإنَ مِلكهم لذلك 
بوتي | إلى قاط الح عن أَْيّايها »ومع هذا لا يُمتَعُوا من ذلك » ومن فب إلى 

المع ذهب إلئ هذًا الوالِ» وقد أَجَيِنَا عَنْه. 


الال على أنها لالب حَرَاجِبَة خلافًا لأبي حييفة -: [أنها]” أرضد 
در دام عقي كردي لياه لر كل القالف لبا ون دشان بن كذرت. 

والدَّلالةُ على أنه لا يُْحَذُ منه العُشِرٌ ‏ خلادًا لأبي يُوسُّفٌ ومن تابَعه من 
أصكاينا -: أن يوذ مه [عُْرانِ]27. ولمحمّد في قوله: «يُوْحَذُ حُدا أن عل 
معدي او و لبا نا 
1 يَعَدِىَ الكارٌ بالعشر » ولأَنّ اشر طهر والكافه ليس من أهلها. 

واحتجٌ أبو يوس ومن تائعة: بأنّ 05 ٌّ يَحتَلِفُ باحجلاف الكفر 
والإسلام» فجَارٌ أن يَْتَ في حَنٌَّ الكافِرٍ مُضاعَفًا , أصله: إذّا مَرّ بِمَالِهِ على 
لعافو ولا يمتيعُ أن يكُونَ المأحُودُ منه ِرْية ه فإن كان إِذَا دمن اليم كلا 
طهَْة» كما روي عن عُمرٌ وة أله قال ليني تَذْلِتَ: انح أَخُذَّها حِْيَة: فسَنُوها 

6 

0 

والجوابٌ: أن المأحُودٌَ من أموّالهم لا ُوْحَدُ علئ وجه الطُورَة: وما اخمَلفنًا 


ا كر 
(1) هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «لأنها. 

ف هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): (عشرين», 
4 أخرجه الطبري في اتاريخه) (08/4 0). 


ريع 


012710 01 ة ة ة اايايالااياتا ال-3 


3 7 


4 
526 )5 340 0 8و كرعة 
في لوخ علي رجه أعهرة. [وء ب] والكافر ليس من أهلهاء ألا ترّئ أنّها نُوْحَذَ 
من سا أمواله إذا مر على الغاشرٍ. وليس كذللك ما اَتَلَفنَا فيو؛ أنه لا يُْحَدُ 


. 
أموالهء وإنما يُؤخذ من العشر عِندكَ خاصة. 


ميد شاقق 
2 ف او مك وم ك2 دون 3 57 5 
واحنجٌ محمة: بِأنْ الحَنَّ إذا تعلق برقبة الأأرفر فإنه لا يتَعْيّرٌ كالخَرَاجٍ . ولا 
3 رقبة الارض يتَغْيرٌ كالخرَا 
7 0 ه11 اوقمى عر عا عه و8 2 َك مه ا 
حلاف أن الأرضن [الحراجِية]'" إِذَا اشَترَاهًا ذِنْيٌ فإنّه لا يتميّرْ الحَنُ عَنْهُ» كذلكٌ 


0 
هاهناء 


والجواث: أنَا قد بينًا أن اشر لا يتعلقٌ برقب الأرض » وإنّما يملق بالزّرع » 


وأمًا الخَراجُ فهر أجزةٌ عن الأرض . فلهدًا اسقوئ فيه الذَّّكُ والمسلم» والعشرٌ 
.4 وارهة و ل د 2 
طهرة للمال. والمسلم والكافرٌ يختلفان في ذلك. بدليل: زكاةٍ الْمَال م 

1ة| مشألةٌ: العشِرٌ علئ المُستاجر". 

أواً إليه في «روَاية ابن منصّور» في الأَكَار ذا خرَجَ في نصببه ما يجب فيد 
العْشر : لايعطي الُشرًه وذكر قولٌ أبي حييفةٌ: «أنه ليس عَلبِهِ شي » وأنكره. 

7 * # 2 
وبهذا قال: مالك. والشافعي » وداود. 
وفال أَبُو حنيفة: «العْشرٌ على المّوَاجِرِ؟ . 


دلينا: وله تعالى: «وَمِئَاً لََمَالَكْريِنَّ لاض » [البفرة: 3209] » وجب 


(1) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «اللخراجي؟. 
(5) الظر؛ لارءوس المسائل» للمؤلف ١01110‏ 


0 


كتاب الركاة 


9 


الكل في الكَارِجٍ على من حَصَلَّ له؛ والخَارِجٌ حَصَلَ للمُستأجر. 


ولأ لخارج يلك للمُنءاجر» فوجبَ أن يكن لمر َل كما لو اسار 
أرضًا وؤرعها فإنّ ادر علي وكما لو زرقها الَالك لهذه الملة. 


وإن شت قُلت: كُلَُ مشر يجب على صَاحِبٍ الأرض إذَا كا يلكا له, 
وَجَبَتْ وإن لم تكن يلكا كما لو اسبَعَارَ أرضًا ورّرَعَها. 

وإن شِنْتَ قُلتَ: حَنٌّ يجبُ في المَالِء فوجَبَ علئ .مالك المَالٍ» دليله: 
سَائِدُ الأموال. 

ولأنّهُمِ قد قَانُوا إذَا زم في ِلك وبا امد قَصِيلا ؛ فعُقدَ لحب في يلك 
المشئري , أنَّ لمر يجب على المشمّري , فأوّى أن يجب العُْرٌ على الاجر 
لأنّعِوَضَ الع أقربُ إلى الحَبٌ من عوَض مَفْعةٍ الأرض ؛ له لو فطقة قصل 
كان على البائع عْشْرٌ القَصِيلٍ عند أبي حنيفة» وإن ترَكَهُ حتّى عَقَدَ في ملك 
المشقري فعَى المشتري المرٌ» وان حَصَلَ الوضن للبائع متت أن مريب 
مُناكَ على المشمّري وهو مالك الم فأوّى أن يجب ها هنا على المُستأجِرٍ وهر 
مالك الرّرع . 

دلأنَ ياب المُر على المَُاجرٍيُدّي ال أن يخرج بيع ما حَصَل ه 
من مُتفّعة الأرض وزيادة عَليْهِ؛ لأنَهُ إذَا آجَرَ أرضَهُ بعمَرَةٍ دَراهِجَء فزرَعَها 
اتاج فأخرحَث 52 َوه أكَْارٍ من طعَامٍ» وجب عَليِْ كَُ طعَام» وقيمث آلف 
رهم » وقد حَصَلَ له بإزَاِه منّ الأجرة ورم . 

«ا فإن قِيل: لا يَممَيمُ هذّاء كما لو زرَعَها بتفيه وأخْرَجَتْ عَمَرَةَ أكْرَار 


قن 


لالاساحطه اناعد ل انق مات 


يل كتاب الركاة 
-26 2 


و 


متام» مم اَّم كله 6 | ةدام »أله جب عل كَُ عاٍ» ويه ال 


١‏ زم ونم حَصَلَ له واه من لمن رمم وكذلك لوبَاعَ الأرض بَمد عفد 


برعا و 3 


ا اكب بيار واجدء فإنّه يلرّمُُ عُشْرٌ جمِيع الحَبّ وإن زاء عَليِ. 


قبل له: هذا لا يَلرَم؛ لأنَهُ حِينَّ إيجَاب ار لزِمةُ كر قِبمته دِرْمَم 


' وذلكَ عُسْرٌ ما حَصَلَ منّ المَنفَعَةَ وإنّما يلرّمَهُ شرام كم قٍِ قبت ألف ورم لأجل 


تَصوّفِه » فتلكٌ الرّيادَةٌ وَجَبْثْ عَليْهِ في مُقابَل تَصرٌّفه في الخل الوَاجِبٍ؛ لأنّ 
الواجب عَليْهِ زِيادةٌ على ما حَصَلّ له؛ وعلئ قولكم: يودي إلى أن يِلرّمَهُ زِيادةٌ 
عن المَنفّعةِ حِينَ إيجَاب العُشْرِ» وهدًا لا يجُورٌُ؛ لأنَّ المُثرَ عِندَكَ في مُقابلةَ 


واحتجّ المُخَالف: 1 الأجرةً يدل عن مَناقع الأرض » وقد حَصَّلَْتْ 
للمُوَاجِرِ » فيَجِبٌ أن يكُونَ اعفد عليه كما لو زرّعَها فَأخْرَجَتْ طَعامًا فباة» أنَّ 


العْشر عَليْد: 
والجوابٌ: أنه إن كان العّمْرٌ يجبٌ بِحُصّولٍ المَفّعَة فيَجِبٌ أن يلرّمَهُ وإن 
مون شرل المطك. 


وعلى أله قد زمه لجل يلك المع كا أخرى» كم ها ؛ لي مُنمَقَصحٌ إِذَا باع 
رْعَهُ وتقي في ملك المشئري حَّى عُقَدَ الحَبُ» فإنَ المُْرَ يلوم المشري» وقد 
حَصَلَ للبائع عِوَضٌ الزّرع ٠‏ 

ُمّ نشُولُ: المعتى في الضل: أنَّ الحَبّ انعَفْدَ في يلكه» وها هنا اشقدٌ 
الحَبٌّ في ملك غَيرِهء وهو: كما لو استَعَارَ أرضًا فرَرَعَها. 


ٍ ا 
-. 


6 كناب الركاة 
0 
ولأ يجت أن نقول: إِذَا كان العَشْرٌ أككْرَ منّ الأجرة أن لا يلك الاثم 
يحصّلٌ له بَدَلّ عن تِلكَ الزيادة- 
واحتجٌ: يأ خق بحب أل الأرضي» فكال علود صَابيها كالنكزا رة 
الأنهَارٍ وحَفرهًا. 
والجوابٌ: 8 العقك يجب بُ أجل الررع» بدليل: [أنه]" بجت 5 يجب جود 
ال »وض جود ف لحي نا د نان اذ 
فبَحِبٌ أن يكُرنَ على صَاحِبٍ لزع كأجرَة الحصّاد والتذْرِة. 
رسو 
|»؛ | مَسَألةٌ: لا يجبٌ العْشْرٌ في أرض المُكاتبٍ على ظَاهِرٍ كلايي"©. 
في روايّة أبي الحارثٍ رصالح: اليس في مالٍ المكاتب زَكَاةً . 
عفرل السَافِصِي ٠‏ 
وقال أبُو حييفة: «ييحِبٌ العُْرٌ في أرض المُكاتب». 
ع 5 
دليلنا: ما روّئ الدَارطبِيٌ بإسكاده: عن أبي لبر عن جابر» عن التي 
كه قال: : «ليسّ في مال المُكاتب زكَاءٌ حبّى يحي 0 
وروَاةٌ أبُو بكر موقُوقًا عن جابر"». 


(01 زيادة يقتضيها السياق . 

.)8217( انظر: لارءوس المسائل؟ للمؤلف‎ )١( 

(7) الدارقطني (؟/رقم: 4١‏ قال الألباني في #إرواء الغليل» (؟|رقم: 87/): اضعيف»/ 
(4) أخرجه عبدالرزاق ("/رقم: 07) وأبو عبيد في «الأموال» (/رقم: 1718ل 1190)- 


يوا 


١‏ كتاب الركاة 
5000 
م 4 
فإن قِيلَ: فالخبر يََضِي نَفْيَ الرّكَاق» والعُشرٌ ليس بزكَاة 
خ قبل له : فدلا نيما سل أن لمعيس ركه بدييل: حديث عَنَّابِ 
بن أَسيدٍ عن البَِيّ طَلله: : [داب] امرض الكَْمْ كما يُْرَص اللخل, 2 
رهزي كما ُو زَكَاةٌ النّخلٍ تَمر0(0 ا : «زكاة». 


ولأنَّ اسم «العْشرِ» اسمٌ ليقدّاره؛ وا الاذلي اسع بيسن في فل 
الي للا: : «في لزه ر ربع بْعٌ العُشرِة”". وقال: : لمانو رُبْعَ العشر»29, فسَمّاة: اربع 
المُشرِ»؛ ولم يدل ذلك على أن نه ليس بزكاةٍ. 

والقياسش: من لا يجبٌ في ماله الزَّكَاةُ لا يجبٌ فيما أخْرَجَتهُ أرضُهُ الحشك» 
دليله: اذم 

© فإن قيل: اميه يجب في أرضِه الخَّرّاجٌ ٠»‏ فلهدًا لم يجب فيه اعد 
والْكاتبٌ لا بحب في أرضه الحَرَاجُ » فوجَبٌ فبهَا العُشرٌء كالمسلِم. 


قبل له: قولكٌ: : «إن المي حب في أرضه التَرَاجُ» غير صَحِيح؛ ؛ أنه 


- وابن أبي شيبة (7/رقم: 711 )1١‏ وابن زنجويه في «الأموال» (6إرقم: 116 1144) 
والببهتي (8/رقم: 07477 » وقال: «الصحيح موقوف». 

00 أخرجه أبو داود (1101) والترمذي (544) وابن خزيمة (7/رقم: 788/9 + 77374) وابن حبان 
(4 إرقم: 8" والطبراني (109/رقم: 574). قال الألباني في 9إرواء الغليل» (#/رقم 
807): (اضعيف). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١504‏ من حديث أنس. 

0) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: /7191) وأحمد (١/رقم:‏ 717) والدارمي (1/رقم: 1104) وأبو 

داود (19171) والترمذي (170) والنسائي (5 /رقم: 074457 144107) وابن خزيمة (7/رقم: 

61 6840) من حديث علي . قال الترمذي: #سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحنيث» 

فقال: كلاهما عندي صحيح» . و 


ا 


اكات أرضّة [أرة]1؟ لا يجبُ أن يُضرَبَ علا الاج ع يكوا كد حم 
اميا ويكفي ما بُوحَهُ من رقت من الجزيق» ولا تلم المُعارسَة في 
الأرضي ؛ لأنَّ أرض الشكائب بحب فيه ارا لأنّ اواج ره الأرض . 


وعلى أنَّ الكرَاج عَجِلهُ مُكَلِفٌ لمَحِلَ الزّكَوِه وتصرفه مُكَاِكٌ 
[لمَصرفِها]"2» فلا يجُورٌ أن يُجعلٌ وجُوبٌ أحدهما عِلَّ انا الخَرء وانيكا؛ 
اعريساءاةاركي نكي كما الامو للقأعر 024 رياه يدهو رطق من 
مال لُجارق: لا بجو أن يُحِعَلَ وجُوبٌُ الأجرّة عن الدُكَانِ عله لسقوط الزَكَة 
عن اليرٌ الذي فيه» ولا سقُوطً الأجرَةٍ عله لوجُوب الرّكّاٍ فيهِ. 

ولأنّهُ حَقّ مأحوذ باس الزَّكَاقِهِ فلم يجب يجب على المُكاتب» دلِيله: سَايْرٌ 
الزّكرّاتِ : وقد حلّ على صِحّة هذا الوَّضْفبِ حديث عَتَابٍ بن أَسيد: : ايُخْرَصض 
النّخلٌ وتوْدّئ زكَائه تَمرَاء كما يُخْرَصٌ الكَْمٌ وتّؤدّئ زكائه ربياه . 

فإن قِيل: سَائِرٌ الزَّكوَاتِ تِ يُعميرٌ فِيها المَالكُ ؛ لأنّها لا تجبُ في مال لا 
مالك له؛ والمُكاتبٌ ناقِصٌ الملكِ» فلهذًا لا تجبٌ في ماله الزّكاٌ والعُشرٌ لا 
ُعتيرٌ فيه فيه الماك ؛ لأنهُ يحب في أرضي لا مالِكَ لهاء ٠‏ مثل: : أن تكونّ وَمْقّا على 
سوه قا كلذ عدم الماك لا بم وجري ماد امل ألخرى 


قيل له: : لاتْلَمُ لك هذّاء بل نعردٌ المَالكَ في المُعْرٍ كما تَتَُ في سَائرٍ 
الأمرَلِء وقد يبنا المذعب في هدًا فبما تقدّمَ» وأنه لا يجب في أرض لا مالك 


(1) هذا هر الصواب» وفي (الأصل): (جرة» . 
(؟) هذاهر الصوابء وفي (الأصل): «لمصرفه». 
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595 قروة 
ل [مُعَينا]!"'» ولم نفرّق ٠‏ 

[والجوابٌ: أله حول على الحدء بدليل: ما ذكَرْنًا]20. 

د غ4 و م 
واحتج: بأنها أرضٌ لا يُوْحَذْ منها الحَرَاجَ» فوجّب أن يُوْحَدٌ منّ الخارج 
و 3 2 

منها العُشرٌ » دليله: إِذَا كانت لحر مُسلِم . 

والجوابُ: أنَا قد [1:// بَينَا أنه لا يجُورُ أن يكونَ يرت أحدهما عِلَهٌ فى 
نْى الآخرء ثم المعتئ في الأضل؛ أنه يجب في ماله رُبْمُ العُشر» فلهدًا وجَبَ 
في رَرْعِهِ العُشْرٌ» وليسّ كذلكٌ مَا هُناء لأنَهُ لا يجب في ماله رُبَمُ اشر ولا 
يجِبُ في رَرعِهِ كالذمي . 

واحتجٌ: بأنَّ الأرضَ في دار الإسلام لا تَخِلُو من حَنَّ اللو تعالى فِيهَاء ألا 
ترئ أنّها إِذّا كاث لدِمّيّ وجب فِيهًا الكَرَاجُ وإذا كانتُ لمُسلِم وجب فِيهَا العُشْرٌ» 
دا كانَ كذلك » وجب أيضًا إِذَا كانت لمكاتب أن يجب فِيهًا. 

وي 0 ا فوا ريك ع ع سه 4 

والجوابٌ: أنا لا نول هذاء ويجُورٌ أن تَخلوَ الأرضُ منّ الْحَمِينِ كما يجوز 
أن محلو الرَِبَةُ من الجزية وزكَاٍ لطر وهو: الملمٌ المّقيرُ الذي لا يَضْلُ من 
قُوتِه صَاعَ . 

ولأنَّ الَّمّرنَ ذا كان في داره تل , لم يجِبُ عََْا الكَرَاجُ» ولا يجب في 
تَميها عد » وتَخْلُو منّ الحَقَّينٍ , فبطَلَ ما قالةُ. 

الرنسله 


)١(‏ هذاهو الصواب؛ وقي (الأصل): «معين»: 
(1) كذا في (الأصل). 
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كتاب ارك 0 


02 3 

أده | مَشَألة: في العَسَلٍ العشرٌ» سَوَاءٌ كان في أرضص الخَرَاجٍ أو غَيره20, 

وقد أَطْلَقّ أحمد القَولَّ في رواية: الأثْرم 2 والمَرُوذِيّ » وعبدالل: (بإيجَاب 
العغشر فى العَسَل) . 

وقال أبُو حنيفة: «إن كان في أرقن الحَرّاجٍ قلا عشر: وإن كان في غيرها 
نَفِيه العشرٌ) » بِنَاهُ على أصله: ١لا‏ يتمع عُشْرٌ وخَرَاجٌ. 

وقال مالك والسَّافِعِيءُ: «لا عُشْرٌ فيه بحَال) . 

دلِيلنا: ما رواهُ أحمدٌ ‏ ذَكَرَهُ عبدَالله في «مَسَائِله»(© ‏ قال: حَدَئنا 
عبدَالرَرَاق» قال: أَخْبرنَا سعيدٌ بن عبدالعزيز ؛ عن سُلِيمانَ بن مُومَئ: «أنَّ أبا 
سبّارةَ المُتِِيَّ قال للنِيّ بَكُِ: إن لي تَحْلاء قال: فأدٌ من العشرّء قال: فإِنْ لي 
جَبَلا فاحمه لى » فَحَمَاهُ له206 . 


5 0 5 5 5 
وروّئ أَبُو بكر بإستّاده: عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده عبذالله 
يك قال: (خُذْ منّ العَسَّل العُشر)29. 


وروّئ أبو داودٌ بإساده: عن عمرو بن شعِيبٍ » عن أبيوء عن جدّه قال: 
در باع و ل 1 اد ل . 
١جَاء‏ هلال أحدٌ بني مُبْعانَ إلى الب لل بحْسُورِ تَخْل له» وساله أن يَحْمَِ واديا 


(1) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (47 ؛ غ88). 

(؟) «مسائل الإمام أحمد؛ رواية عبدالله (181)ء ولكن عن: وكيع » عن سعيد بن عبدالعزيز. 

(5) أحمد (4/رقم: 421854 ولكن عن: وكيع, عن سعيد بن عبدالعزيز. قال البيهقي في «الستن 
الكبير» ( إرقم: «منقطع»ء وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (1900): 
«ليس في زكاة العسل شيء يصح. 

() أخرجه ابن ماجه (4 20141 


هر كب فى ...داه 590 
بيهم 0 


فى ب رمك ب ست 5 و فر 
ل يقال له: سَلََة ؛ فحَمَئ له رسُول اله يعن ذلك الوادِيَ؟ ؛ قال: «فلمًا وَلِيَ عُمرُ 
عيه: إن أدّئ إليكَ ما كان يدي إلى رسّول الله يَتْهُ من عُشور تَحْلِمِء فاحم له 
0 م0 رامع 5 0 
َيه وإلا فإنّما هو ذُبَابُ عَيْثْ يأكلّه من شاء206. 
0 5د 0901 جزوء 1 عِ 
وروئ أَبُو بكر الأَثرَم”" بإسئادِه: عن عمرو بن شّعيبٍ » عن أبي» عن جدّه: 
«أنَّ بطًا من بتي شَبَبَة كانُوا يُوْدُونَ إلى رسُولٍ الله من تَحْلٍ لهم [العُشرٌ]0”"؛ من 
كل عَفْر ووبٍ قَرْبَة» فكاتُوا [١داب]‏ يُوَدُونَ ذلك إلى رسُول اللو يي فيخي لهم 
[وَادِيَُم]'21؛ فلمًا كان عُمرُ كعَبَ إليه سيان بن عبلالتو: نهم أبوا أن وما 
لب ما كاثو يدوه إلى رسُول القوء فكب إليَ عمرٌ: أل لل ذُبَابُ عي يسوقُه 
اله رقا لمن يمَاءْء فإن أدَّوا إلَيكَ ما كانُوا يُوَدُنَ إلى رسُول الله فاخم لهم 
[وادِيهُم]” ؛ وإن أَيَوا فخَل بِينَ الئاس و [بِيتَهُ] !"© فأدَوًا إليه ما كانوا يُوَدُوتَه إلى 
و ولع 1 
رسول الله) *. 


:ا فإن قِيلّ: كانُوا يُوَدُونَ إل رسُول الله ب باختيَارهم وطِبَةٌ من أنتَفسهم » 
ألاترى أنه ليس في الكَبر أنه طَالَهُم به؟ 


(0 أبر دارد (159). 

40 بعدها في (الأصل) زيادة: «فى»» والصواب حذفها. 

(0) كذا في «صحيح ابن خزيمة» و«المعجم الكبير» » وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): «ألف». 
420( في «صحيح ابن خزيمة» و«المعجم الكبير»: #واديين» * 

(0) كذا في اصحيح ابن خزيمة) و#المعجم الكبيرة ؛ وهو الصواب» رفي (الأصل): ايؤدرن1. 
00 في «صحبح ابن خزيمة): #وادبيهم»؛ وفي #المعجم الكبير): «أوديتهم» 

)»6 في اصحيح ابن خزيمة»: ابينهما» ٠‏ 

(م) أخرجه ابن خزيمة (/رقم: و١‏ ) والطبراني (اإرقم: *«388) 


+ قيلَ له: أنَا الحِيثٌ الّدَي روَاةٌ أحمدٌ عن أبي سَيّارَ: «أنّهُ لما قال: إن 
لى تَخلء قال: أدّ العُشرًه. وهدًا أمبٌ بأدَاء العشْرٍ من غيرٍ أن يُوْحَذَّ منه الأوام 
والأمز على الوجوب . 

وأا حديثٌ عُمرّ اد روَاهُ أبو داوة: «أنَّ [حَِالَا]”" جاء إلى الي يلل 


١ 8 3‏ 5 ع كا و مرم كفي .» 
بِعْسُورٍ تَخله). فالظاهرٌ يَقَتَضِي أن يكونّ قد ابتَدَأهُمْ الله 


بين صحَّةٌ هدًا: أن قد رُرّينا في لفظٍ آخرٌ من ألمّاظٍ حديثٍ عمرو: «أنَّ 
* 2 صلاكَ - 2 
لني َل قال: خذ منّ العَسَلٍ العَشْرً) . 

ولأنهُ لم يكن وَاجبا » وكانمَوقُرنًا على اختَارجم ؛ لِمَا كب عُمرُ إلئ عايله 
يعاكتي إليدرء 

ف فإن قِيلَ: عل عُمرٌ المأُود عوَضًا عن الجماية» ولو كان في الأضلٍ 
لما شرّط الحِمايَة ؛ ولوجَب أَنْ يأَخْذَ منة حمَاهٌ أو لم يْمه. 

قيلّ لهُ: إنّما قال عُمٌ ذلك ؛ لأنَّ الوادِيّ كان مَرعَاهُم » ومُحتَطْبهُم 
ومَحْبَسَهُم» وفتاء مسكَنهمء ومن مَرَافِقٍ [مَبلتهِم]". وعلى الإتام أن 
[يحبيّه]!" لهم ما دامُوا في طاعَتِه» فإذًا معُوا الواجب وعصّوْهٌ كان له أن 
يُحَليَ ]”'' بينةُ وبينَ النّاسِ عُقويةَ لهمء وعلئ [أنَّ]”* الإمَامَ لا يحوي بعِوَضٍ 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الهلال6. 
(؟) هذاهر الصواب؛ وفي (الأصل): (قتيلتهم». 
(؟) هذاهر الصوابء وفي (الأصل): اليحميهم) . 


(:) هذاهر الصرابء وفي (الأصل): لايخل». 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 


لان 


0 كتاب الركاة 2 
> -.- 7 ووي 
2 الا 5 
رُم وإِنّما يأخذ حُقوق المسلِمينَ ويحييهم. 


ويجُورُ أن يكُونَ هذا الل في الجبلٍ غَيرَ مَملُوك» » فأذِنَ لهُم في الانفِرَادٍ 
اغا كانس اتوم 0 عُسْرٌه ؛ فلمًا امَتعُوا على عامل عُمرٌ قال: اهو مُباحٌ 
في الْأَضْل » ٠»‏ فإن أحَيُوا المُّقَامَ على الإقطاع درا العْشرّء وإلا عاد إلى كم 
لع السوستك ف اليه 
وفد قِيلَ: أنه مأكُولٌ في العَادةِ مُتلدٌ منَ النّجَرِه يكال ويدَّرُ به 
لَه وذلك أنَّ الَْلَ يقَعْ على تور الشَّجَرِ فيَأكلَهُ» فهو مُتوَلَدٌ منة. 
واحتّج المُخَالْفٌ : بعا روي لشفي بإسئاده: عن سعد بن أبي ُباب قال: 
0 2 رسُول الله» فَأسلَّمْتٌ 3 قللكة يا رَسُول اللو :الكل لقو اما 
أَسلَّمُوا من أموّالهم ؛ قال: عل رسُولٌ الل يق [0:0/] فَاستعْملتِي عَليهِم م 
استَعْملتِي أبو بكر ثُمّ عُمرٌء قال: : وكلّمتُ قُومِي في العَسَلِء فقلتُ: : [رَكوو] "© 
َه لا خيرَ في ثمّرؤ لا ترك » فقَالُوا: كمْ ترى؟ قال: قشل فيد ؛ فأخذتثٌ 
ِنهُمُ العُشْرَء فأتيثُ عُمرٌ بنَ الخطاب فأخيرثه نه بما كانَّ» قال: فَقّبَصَهُ عُمرُ فباعَهُ » 
َم جَعَلَ ثمئهُ في صدَقَاتِ المسلمين)(©. 
وهَذًا يدل على أنه يد وَاحبٍ ؛ لأنَّ القوم أعطَةُ بطيئة أنه 55 
والجواث: أنَّ قولّه [(رَجُوه)]!©»: يدل على أنه كان وَاجِبًا؛ لأنَهُ أمرَهُم 
بإِخرّاج الرَّكَاة عَنْهُ ابتداء . 
(1) كذا في «الأم» وهو الصواب» وفي (الأصل): الزكاة» : 
(1) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (إرقم: 0437 
©) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «زكاة؟ ٠‏ 
1" 


كتاب الركاة 

5 ايد فود ا 1 500 24 

وله : «فإهُ لا عَْرَ في ثمرَةِ لا تُركئ» يدل على صِحَّةَ قولنا؛ لأنّهُ سيا: 
ثمَرَة والثّمرَةٌ إذَا كانَتْ على صِمَةَ الادّحَارٍ فإنّه يجب [فيها]!" العْشرٌ. 

وأيضًا: لما قَانُوا له: ١كَمْ‏ كرَئ ؟» قال: «العُشرّاء فقدَّرَ المأحُوةً بالشثرء 

. 007 ع الى 4 رك 5 
وأجرَاهُ مُجْرَى القّمارِ» ولو لم يكنْ وَاجِبّا لقال لهم: ما تَلِيبُ نفوسكم . 

فإن قِبلَ: إِنّما أَحَلَّ في أيّام عُمرٌ فقَط» فلو كان وَاجِبًا لأَحَدّ في أَيَام الب 
وأبي بكر 

قيل: أليسّ قد وُوينا: «أنّ أحدّ بي مُنْعانَ جاء إلى اَي وله بعشور 
تَخلو» و«أنَ تعدا من يبي كما كاُوا دون إلن رسُول الله و من كل قشر 
كه 75 ديك ب سا د ف وق عقف + 
قرَبٍ قي ولو صَمّ هذا فلعَلهُ لم يكُنْ لهم عَسَلُ في يام الِيّ و وأبي بكر. 

6 ا بوك ع 4 دون وي ل عدم كن د 0 

واحتجٌ: بأنه ماع مُتوّلدٌ منّ الحيّوّان» فوجَبٌ أن لا يجب فيه شي دليله: 
اللينٌ. 

والجواب: أنه غَيدُ مُولَدِ منّ الحوَان , وإنّما يأحدُه الّخْلُ من وَرق الشَّجَرٍ 
على ما يُقالُ» ويجِمَعٌ في بُطُونِها َم يِف . 

ولأنَّ اَن لم يرد الشّرِعٌ في إيجّاب الدَكَاةْ فيو وفي العَسَل قد وَرَ5: 

[و]”" لأنّ كوت مولا منّ الحيّوان لا يمتَمُ من إِيجَابٍ الحَنٌّ كالسّحَالٍ. 


(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «فيه». 
(5) زيادة يقنضيها السياق. 


1 


1 


0 - كبوا 050 
يه و 


02 1 
الال على نامر جب وإن كلا في أرضي الراج: : ما تقدّمَ من حديث 
بى سيَارَةَ المُنعي: : «وأنه قال للبَىَ لله: : إن لي تَحْلاء قال: أدٌ العمْرًا. ولم 
0 أرض الخَرَاحٍ أو في أرض العُشْرٍ؟. 


ولحل علق باستاو من غير غير أرض الكَوَاجٍ تعلق بالمُستَفاوٍ من أأرض 
لحرا » دلِيله: : المُستََادُ منّ المَعدِن. 


أنه أنه خرّ مُسلِمٌ حَصَلَ في ملكه من نَحْلِهِ نصابٌ منّ المَسَلِ» فتعَلقَ به 
اقل افو لني رضي في تيان . 


وفيه احترارٌ منه لو وَهَبّ له وابتَاعَهُ كقَّولِئًا: «من تَخلها . 


إن لكام في هذًا م بي على اجتمَاعٍ العشرٍ راج بأرض [واحِدَة]20 
وقد تكَلّمنَا على ذلكَ بما فيه كَِايَة ؛ وأجَبَْا عن أيهم » ولا وجة [»داب] لإعَاديه. 
01 
|:| مَسَألةٌ: وَالتَصابٌ معتبة مُعَبرٌ في العَسَلٍ(", 


نض عَلبهِ في اروَاية المَرُوذِيّ) » فقَالَ: «في كُلَّ عَمَرَوَأفْرَاقٍ [كرَق ]29009 
وني كَل عَكَرَةِ أرقا زِقٌ من ٠‏ وثَالَ أيضًا في «روَاية أبي طالب» وقد سّئْلَ عن 
)6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أوحده». 
(؟) انظر: #رءرس المسائل» للمؤلف (555). 
(؟) من ازاد المسافر» لغلام الخلال (7/رقم! ا ل 

(4) قال ابن قدامة في «المغني» (185/4): «القَرَقُ: : بن شر طلا بالبيراقي'». 5 
'(5) قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (ص 0776 «الزّنّ بكسر الزاي: : السّقاءٌ ونحوٌه من الظرُوفي». 
فياف 


جره ومعه من تابخ # 


ل يُعمَبَرْ ف العَفْو بَعدَ وجُوبٍ الحَقٌّ » لم ير في 


ارقمة 45؟) والطبرانى (07 رقم: عو +5 ). 

زقف هذا هو الصواب . وقى (الأصر ): «ماخذ - 

(9) هذاهو الصواب - وقى (الأصز): «فلما» . 

)5( أخرجه العالسي (2ارقم: 180١‏ وابن أبي شيبة (5 ابرقم )1١188‏ وأحمد (وارقم: 
64 وابن مأجه (1415) وا 


براتي (؟1؟زرقم: ٠همء‏ اهد) والبيهقى (مأرقم: 017/071 ؛ 
3 عه 3 5 5 اك 77 7 8 
وقال: «منقطع» : وقال اليخاري كما في العلل الكبير» للترمذي (19/6): اليس في زكاة العسل 


شيء يصح 6 


انا 


8 كتاب الركاة 
00 


5 ال و 2 شَ 
إنتدائه تِصَابٌ» دليله: العْنِيمّة وَالدكارٌ. 


والكواث عَنْهُ: ساعن عاء لزيد وق لايخ عار الَو في 
الابتداء العفو في القَاني ؛ لأنَّ القلق 4 يعبر في الأَدَاءِ كر المَالّ ويلع 01 


ِل المُواسَاةَ» وفي الثاني يُعتبرُ ما لا يُنْتقَصٌ ؛ لِكَلَا يودي إبِجَابُ الحَنّ إلى 
سو الاوك واختلاف لأبيي. 


وعلّئ أنَّ العشْرَ يجبُ في مال المُسلم على طَريتٍ المُوَاَاةء فاعيرَ أن يل 
حدًا يَحتَِلٌ المُواسَاةً ؛ وليسّ كذلكَ حُمْسٌ العَِيمَةِ ؛ لأنَّهُ لا يجب علّى المسلمينَ 
في أملاكهم » وإنَمَا يَقِلُ إلَى أهْلٍ الخُمْس منّ المُشركِينَ» فافيركًا. 


ولأنَ النصِاب لا يُعجيرُ في شَيْءِ منْ أَجنّاسِ مال العَسَة ويُعَيرُ ني يعض 
أَمَوَالٍ الرَكَاقٍء قبَانَّ المَرقُ 


|| مَسَأَلةٌ: ومِقدَارٌ التّصاب عًَ عَشَرَةٌ أفراق» يُوَخُدْ من كل عَدَرَةٍ أفْراق 
نص عَليْه ه في «رِوَاية المَرُوَذِي)» لأنَهُ مَالَ: اافي كل ءَ عَشْرَةٍ أَرْقاق 
[زِق]"©». فجَعَلَ كُلّ واحِدٍ ونهُما نِضَابًا. 
وقد قِيلَ: إنَّ الَرَقَ سمه وثَاتُونَ رِطْلا , عَادةٌ جَارِية ََهُم لجَرَيَانهبتقدِيرٍ 
الرَطلٍ والأووية . 


)١( :‏ هله المسألة غير موجودة فى لارءوس المسائل» للمؤلف. 
11 من «زاد المسافر» لغلام الخلال (7 /رقم: ولحل ؟1؟!١)‏ فقط. 


ف 


.]0 
وروئ أَبُويُوسفٌ [روايتين]”"2: 
3 2 
* أحدمُما: مثل هذاء 


* والثَاني: من كل عَتَرَةِأَرطَالٍ رطلٌ » وإن كان قل مِنه فلا شَيْء فيه. 

وقَالَ محمد «اعبرَ حَمسة أذ راق » ولا يجبٌ فِيمًا دُونَ ذلكَ) - 

دليلنا: :ما تقدَّمَ من حَدِيثَ [عدرا] عمرو بن شُعَيْبٍ : «كاثوا يُؤَدُونَ إلى رسُول 
الله َل منْ كل عَغَرَةِ رب قرْبَةه. . وهذًا يَدُلُ على اللفْدِيرٍ بهذا القدْرء ولأنَ ما 
عبر فيه التّصابُ لا يقد تقد ِصَابّه بالأَدْطَالٍ» دليل: : المكيلاثٌ. 


واحمّجٌ بو يُوسْفَ فِي اعنبار عَشَرَةِ أَْطَالٍ: بما رُوِيّ: «أنه وَل(" أخذ من 
عَشَرَةِ أَرْطَالٍ رِطْله)0؟. 


والفجوات: نا لا تَعرف هدّاء ولو صَمَّ خُيلَ على أَنَهُ أَحَدَّ على هذا 
الحِسَابٍ منْ عَسَلٍ يبل عَسَرَةَ أَْرَاق ٠‏ 


507 ع اضر ع« 


كج محم بأنّ أعلّن أا يُقدّدُ بد المَِْلٌ فرق » وما بَعدَةٌ تضعيفٌ 
للأَكْرَاقٍ » فيجبٌ أن يُعجيرَ حَمسة أمكَاله » وهُرَ: > حمس أرق » كما اعمير في الوَسْقٍ 
حَمسةٌ أمكَاٍ الوَسْق 


وا 


والجَواب: أَنَهُ اعثيرَ ذلكَ لأنَّ الغِتّى يحصّلٌ بذلكَ [لا]©) لِمَا ذكَدُوه. 


(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (روايتان». 

(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «أندة؛ والصواب حذفها. 
م2 لم أقف عليه - 

(؛) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «إلا» . 


71 


8 كتاب الزكاة 


دما 


2 
زا مَسَأَلةٌ: فِيمَا بُصِيبٌ مِنّ الجبّالٍ والأودية لني ل يَملكها 0 
م . 


ظَامِرٌ كَلامٍ أحمدّ فِي رِوَايْة المَروذِيّ وأبي طالب فيم: [أنّه]*" أَطْلَقَ القَولَ 


ع 4 
بذلكَ» ولا يُععبْرٌ المَكَان . 


ورُوِي عنْ أبي حَنِيمَة في ذلك رِوَايتَان. 
دلِيلّنا: مَا تقدَمَ من حَدِيثِ عمرو بن شُعَيْبٍ . 
وثوله: «حُذْ منَ العَسَلٍ العُشْرَه » وهذًا عَامٌ ما مُلِكَ أضْلَهُ أو له يُملَفْ. 


ولأ مَا كان مُبَاحَ الأضل فو عما يقلن به حر فإذًا أخذة عن أضل 
الإتاحة تعلّقٌ الحنٌّ بوء دليل: المَأْحُودُ من المَعن والرّكَاز 


ولا يلرّمُ عَيْهِ الصّيُودُ والحَشِيشُ والماءُ ونحوٌ ذلكَ لقولئًاء وهو: مما يتعلقٌ 
به حو( وتلكٌ الأَشيَاءُ لا يتعلنٌ بها حَق . 


واحتّجٌ المُخالِفٌ: بأَنّ هذًا يعَوَلدُ منَ الشّجَرِءِ وهو: التَّوْرُ الَذِي يمَعُ عَليِْ 
النّخْلُّء وقد تت أنَّ كَمرَةَ الشَّجَرة [النَابتَةَ]0*) فِي الجبَالٍ لَا رَكَاةَ [فيها] ”2 
كذلكَ العَسَلُ . 
(1) من ارءوس المسائل» فقط. 
(؟) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ١)445(‏ 
() هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «الأنها. 
()) بعدها في (الأصل) زيادة: «وتلك الأشياء لا تتعلق به شيء6» والصواب حذفها. 
(0) هذاهو الصرابء وفي (الأصل): «الثابت»٠‏ 
ك4 هذا هو الصراب» وفي (الأصل): (فيه 4 


7 


- 


كتاب الركاة 
بيه 
92 عمق بي 
د الور وَالفنَشقٌ تحب ب فيه الرّكَاةء وعلّى فِيَاسٍ 
هذا: لا و اراي 
لوده 


كي 
9-6 
لكا 
2 
لك 
12 
ظِ 
امه 


|٠١ |‏ مَسْألةٌ: مَا راد علّى المثتّئ درهّم والعشرِينَ ديناراء فيه بحِسَابِ 
ذلك20, 

نص عَليْهِ في روايَة: المَيِمُونِييٌ ه وصالح . 

ومُو قَولُ: مالك » والشَّافِعِيٌ » وداوة. 

وال بو حَبِيفَة: 3 شَيْءَ فِيمَا زَّادَ علّى عِشْرِينَ دينارا حتى يبل أَبَعَة 
َنَايرَه كم كذلكَ ما راد على أربَعِينَ منّ الفضّة وعلّى أَرْبَعَة دَنازِيرَ من الذهّب». 


ثَالَّ: «في الرّقَّه رُبْعُ العُمْرِ)2'0. وهدًا عَامٌ في 


دلِيننا: ما رُوِي عن | 
القَِيلٍ والكَثِرٍ إلا مَا خضّةُ غخصة الذليل: 

وأيضًا: ما رَوَئ أبُو الحسن الدَارَمطْنيٌ بإسْتَادِه: عن الحارث » عنْ علي 
[*داب] كَالَ: قَالَ رسُول الله وَلْهُ: «هاثوا رَبْعَ | الكورء من نْ كلّ أربَعِينَ دِرَهماء 
وليسّ فِيمًا دُونَ المكتين شَيْة» فإذًا كادث مِعَتَينٍ ففِيهًا حَمسةٌ دَراهِمَ» فما رَادَ 
فعلى حِسَابِ ذلكَ)2 . 


وَالقِيَاسٌ؛ أنّها زِيادةٌ على نِصَابٍ من جِنْس الأَنْمَانِ فجَارَ أن تعلق الرًَّا 


(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (497 6). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (؟/رقم: )١404‏ من حديث أنس. 
(5) الدارقطني (؟/رقم: 1494). 


نضا 


5 


7 مالا :720177 767724 بو 7270125:7:1/7916للسسو ساق ةا شد ا ب 0 


سه ا 


55 كتناب الاة 
يو ب شوو 


بو كال ربَعِينَ » ولا يلرّمُ عَليهِ ِيادةٌ الحَاتٍَ والحْلِيّ المباح ؛ ؛ لأنَّ ذلك ليس منْ 
جئس الأثْمَانِء 


إِنّْ شت قُلتَ : زا على ِصَابٍ تال بجر اا له في الكو و 80 
7 فهًا الزَّكَاةُ بقِسْطِهَاء أضْلة: ذا كان الزيادَةٌ أربَعِينَ 

وقوكها: : (يعجرً) احيرَارٌ منَ اليا على يِصَابٍ المايّة. 

لقم 5 0 

وقَولمًا: (مُوَافِقَا له في الصّفَةٌ» [اخْتِرَارٌ]”' منّ الزّيادة بالحُلِيَ الاح . 

5 م برع > 5 5 

وإِنْ شِنت قُلتَ: زياةٌ على نِصَّابٍ قَالٍ يتجرّا يَصلّحُ أن يكُونَ جما منّ 
9 فين عن ب 17 7 
التّصاب» فَوّجَبَ أن يكون فِيهًا بقسطهاء وفيه احترارٌ منّ الماشيّة ومن زِيادَةٍ 
الخاتم ؛ لأنّها لا تَْلْحُ أن تكُونَ ءا من النُصاب ء لأنّه ا يم به 

وقياس آَرُء وهُو: أَنَهُ مُستَفادٌ منّ الأرض» فلم بعتب فيه وَْصبٌ يَعدَ 
الوّجُوبٍ كالرّرع . 

إن شت قُلتَ: كي قال بحب اليثل على انتولقه» تويب ألايسترها 
قلِيلُ الزّيادَةٍ علّى ما وَجَبّ فيه الحَنٌّ وكثيثهاء أَضْلهُ: ما ذَكَرْنَا 


إن شئتٌ قُلتٌ: : مال يتَجءأ يعض فلم يعبر فيه النَصابٌ بَعدَ الوّجُوبٍ » 
دِيله: :مَا دَكَنَاء وفيه احترارٌ منَ المرَائي ي 4 لأنّها غَيرٌ مُستَفادةٍ منّ الأرضء ولأنّها 
َآنْضْمَنُ باليئل» وأنّها لا جر ب 


© فإنْ قبل التُمَارٌ والررُوعٌ ا يُعِبرُ يها النّصابٌ ٠‏ 


زلف هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «احترازا» . 


حلضا 


كتاب الرّكاة 

+ [تيل]0: ليس كذلكَ هَا هُنا؛ لأنهُ يُعتَبرٌ فيه النَصابٌ والشرث ون 
يعد ي اليا فلا كرْقَ بيتهُما. 

واحكجٌ المُخَالِف: : بما زو عبادة بن نسي ٠‏ عن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ » 6 
يه َال : في م نورقم حَمسةٌ رام وليس في الزياة كي حت تلم أرتهين 
8 رَهمًا)20. 

كو 00 5 . عرد 8 

والجَوابُ: أنَهُ يري المنهَال بن الجرّاحء عنْ عُبَادةَ بن نسي قَالَ أبر 
الحسَن الدَرمطُِ: «والمِئْهالٌ بنُ الجرّاحٍ: ممرُولكٌ الحَدِيثِ » وهو: أبُو موف 
واشمةة الجَرَّاحُ بن المِنِهَالٍ» وكَانَ ابن إِسْحَاقٌ يَقلبٌ اسم إذَا رَوَى عَنْهُ ؛ وعَْادةٌ 
بن نسي لم يَسْمَعْ منْ مُعَاقِح29. 

وعلّى أَنّهُ لو صَمّ حمَلًْا قولّه: «لِيس فِيهَا [شَيْ]0؟ حَنَّى تَبْلمَ أربَعينً» 
[على الدّرهَم الصّحِيح ]2*0 ؛ لأن ما دُونَ ذلكَ يجب فِبهِ كَسْد. 


وعلّئ أن هذًا يُعارِضْه ما رَرّينا عن | يك كَالَ: «فِي الرََِ وبْعُ الغْره. 
1 وه 4 57 0 مواق ونه 5 5 7 
03 ول نه مُتَقَنٌ على استعمّاله» وما رَوَوْهُ مُخْتَلَفٌ [:+/|] فى استعمّاله» 
وعندهُم أن التق علّى استعماله أَولّى من المُحتلّف فيه. 


واختَجٌ أيضًا: بما رُوِيَ عن الب يل كَالَ: «مَابُوا زكَاةً الَقَوْ منْ كلّ 


(1) هذا هر الصواب, وفي (الأصل): الو». 
(1) أخرجه الدارقطني (؟إرقم: 1988) 

(©) الدارقطني (404/6). 

(:) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «شمينًا . 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


رونا 


كنات الك 


ا 95 سمي 


56 : يرهما دَزْهم1 ١‏ . فحصرة يعدو فدَلٌ أن ما عدا فشكله يجلان. 


ربح 
0 لخبرٌ روّاة أبْو داوة بإسْتايه: ؛ عن عاضومن فقي 
بي طالب عن النبي * ياه أنه قال: ااغَانوا 25 1 


علي بن 3 لعَشْرٍ من كل أريَِينَ 
0 عليُم ذين4 حك تت نتن ورهه. فا كانث بن ور 


ذبها + ذراهمّ . . وما زَادَ فعلى حِسَابٍ ذلك6!". 


رهدًا الحَديثُ دليلنا؛ اك هي قرف بْنَ الزيادةٍ الَيرَةٍ والكبِيرة» ويب 
أن بكُونَ قيَئُها بحِسَابٍ ذلك . 


5 ,. اخ م 1 95 5 ٠‏ 

وثوله: «من كل أربَعِينَ دِرهَمًا دِرهّمًاة. فهو تعلِيمٌ لتفسير درُيْع العُمْرِ» 
بان له 

وعلَى أنَّ هذا احِجَاجٌ بدلِيلٍ الحَطَابٍ والمُحالِفٌ لا يقُولٌ به. وأمًا تن 
تَرَكْنَاهُ ؛ لأنّ الثطق أقْوَئ عِندّنا من الدّليل. 

واحتجّ: أنه مَالُ يمير فيه النصِابُ» فَوَجَبَ أن يُعبرَ العفو بَعدَ الاب 
كالمواشى . 

0 7 2 - آم ا 4 

والجوابٌ: أنَّ النْصابَ الأَوَّلَ إِنَمَا اعثيرَ ليَخرّجَ المّال به عن حَدَ القل 
رهدًا المعتئ لا يُحبَاج إليه فِيمَا رَّادَ علّى ذلكَ» وأا المّاشي فإتمًا اغتبزتا 
النْصابٍ في الذَاني ؛ أنه لا يتجرَّأ يودي(" إِيجَابُ الجُء إلى الاشيراك» دفي 


7 أخرسه أبو داود .)١675(‏ قال ابن القطان في #بيان الوهم والإيهام» (0/رقم: لابلاع 207 #إسناد 
بح 


0( بعدها في (الأصل) زيادة: «إلن» » والصواب حذنها ٠‏ 
رض 


1 كتاب الركاة 5 
ل لي 
5 5 م ا ا 2 1 يذ 
ذلك مر وهدًا المعتى مَعدومٌ فِيمَا يتَجرأ ويتبعض ٠‏ 
به فإن قبلَ: عِندّنا يجُورُ إِخرَاج القِيمَةْ ولا يودي إلى الضرر . 
ًِ ف مويه 6 ا لاه ا 511 5 5 
فِيلَ لهُ: قد دَللنَا على أن زْكَّاةً المَالِ قِضها إلى الإمَام عندّهم, وبعئد 
فى ذلك مَذْهِبُ الإقام» فإِنْ كان مَدَميِهِ أخلّ القيِمَة لا يجوز وطالب بالعَرض» 
أنّ إِلَّى الإضْرَارِ وعلّى أن لِرَبّ المّال [غَرَضًا]”" في إِخرَاح المفروض؛ 
لبَْرْجّ منّ الخلافي» فسَقَطَ مَا قالَهُ. 
٠|‏ مسأل يْضَمُ الذَهَبُ إلى الوَرِقٍ فِي إِكْمَالٍ النَصاب في أصَعٌ 
الرُوائتينِ0"©. 
نقَلَهُمَا المَرُوَذِييٌ» فقَالَ: (أَدْمَبُ إليدء هو خوط 4 وهو احهياز: ألى بكر 
الكَلّالِ والجرّقي9. 
و 2 
وهو قول: أبي حَِبَةَ؛ ومالك . 
- وروئ حَتْبَلُ وابنٌ القَايِم وسِئْديٌ الكَواتِيمِيٌ عَنْهُ: «لا يم بِينَ الدَراهِمٍ 
والدتانيرٍ في الزّكَاق) » وهو اخيّيّارٌ: أبِي بكر( عبدالعزيز. 


وبه قَالَّ: الشَافِعِيٌ : وداوة. 


(1) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): لغرض». 

(9) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (4148). 

(5) امختصر الخرقي) (ص 08). 

).2 بعدها في (الأصل) زيادة: (و»؛ والصواب حذفهاء 


نش 


كتاب الركاة 


وج الرَوَابَةِ الأوّلةِ: قوله تعالى: «وَرِينَ يزاوت ادهب وَالْنِضَة 
لا بَففْرتهَا ف سَييلٍ أ 4 الآ [رية: :0]» فالظاهِرٌ يَعتَضِي وُجُوبَ |»داب] 
لَكَاةِ فا في عمُوم الأحْوَال. 

:ف فنْ قبل الوَعِيدٌ لا يَستَحِنٌ فِيمًا يسُوعٌ فيه الاجيهاةٌ. 

قبل له: الآبهُتقِيدُ من بِلَمَهُ حُكمُهَا ولم يُقابله دلِيلٌ آكَرُءِ وهدًّا") يعجو 
الوَعِيدَ عِندّنا٠‏ 


واوءعه 


فإِنْ قِيلَ: المُرادٌ بالآيَةَ زكَاةٌ كُلَّ واجِدٍ علّى الانِرَادٍء كَالَ: «وَلا 
نويا ف سَييلٍ أله 4 ولم يقل: ولا يفُِوتَهُما. 

+ قِيلّ له: العَرَبُ كَذكٌٌ المذَّكّرَ وتَعطِفٌ عَليْهِ المُونّتَ كُمَّ تُكَنّي عن 
المُونّثِ خَاصّةٌ و[برِيدُهُما]!": قَالَ الله تعالى: «وَاستهيئا باص ولد 
كي لعل الكينوي4 [بتر:: 1+٠‏ » وقَالَ: «ووا روأ جر يوا ضرا ليا * 


[الجمعة: 311] + 


و 


وأيضًا مَا رُوِيَ عن التَرءِ يله أنه كَالَّ: «في الرٌثَهَ ربع العشْر0. والركَه 
عِبارَةٌ عن: الؤرق ؛ وهي: الدَراهِمٌ المَضرُويَةُ» قَالَ الشاعِرٌ: 


وخَالِدُ منْ دده على يِقَهُ 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: الا4؛ وليست في «التجريد» للقدوري (*/رقم: 0184): والصواب 
عدفيا: 
(:) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اتريد بهما». 
إ() أخرجه البخاري (/رقم: 1464) من حديث أنس ٠‏ 
إرفضن 
2 


8 ا 0 7( 
عت ع عع 9 5 
لا [دَمَبٌ يُنْجيكمٌ]'" ولا رقة00 
5 عفيف ‏ سم مد ان 
إذا نبت أنه اسم لها ء فظاهِرْه يَقتَضِي وَجوب الزَّكَاة في حَالٍ اجيمّاها رن 
حَالِ انفْرَادِها . 


م ل قيس 5 و روف 2 
ولأن الدّراهم وَالدَتانِيرَ أَنْمَانَ الأشيّاء وقِيَمٌ المُْلقَاتِ ويَكْمُل بعضها بها 
يَكْمُلُ به الآحَرُء وهو: عُرُوضصٌ الشّجَارَةِ» فَوَجَبَ صَمٌ بعضها إِلَى تعض فى الك 
كالسُودٍ والبيض والمُكَسّرٍَ والصّحَاح ٠‏ 


فإنْ قِيلّ: المعتى في الأضْل: أنَّ الجنْس واحِد » والذَّمَبٌّ وَالفِضَةٌ جِسَانٍ 
* قبلّ: عِلَهُ الأضلٍ بطل بِالسَائِمَة والمَعْلُوفَة» والتّصابٌ والقَائدَةُ هما 

حفن واد فا يجب ضَمُهُماء وله اقرع تدكَيرٌ بِصَابٍ الس فإثه يم فيه 

لجنسَين » فلو سق َل من دنع وير ودرا مهما يما وإن كان جسن » 


دعلى أنَهُما وان كاتا جنسَين فهُما في كم الجئس الوَاجدِ» بدليلٍ : أنَّهُما أنْمَانُ 
لأشياءِ يفوم بهمَا المُسْتَهْلَكَاتُ و[يقك] 0 


0000 


رُوشنُ الجنَايَاتِ والتَّْقَاتُ. 


وإذا كان رأسش مَالِ ل المُضَارَبَةٍ دَراهِمٌ » فحصَلّتْ فِي يده دَنانِيرٌ منْ ثمَنٍ 
2# 1 


لمبَاع » جار لِرَبّ المَالٍ أن يسح المُصَارَبَة » فيَحِبٌُ أن يكُونَ في حُكم لجنس 
لوَاحِدٍ فِي مَسَالِنًا. 


5 إن قبل لو كاتث في حُكم الجئس الوَاحِد لم يَجْدْبَيْمُ بعضها يُطَافِلا 
معي ب ك0 2 لو 

(1) كذا في «التجريد؛ ؛ وهو الصواب ؛ في (الأصل)! «ذهبًا يبغيكمة . 

0( أنظر: «التجريد» للقد, : 3 0 
2( هذا هو 


دري (؟إرقم: : 017/51١‏ )) وقد نسبه لخالد بن الوليد. 
الصواب , وفي (الأصل): لليقدم). 


5 


50 ب الركاة 
ا 0 


367 ©( 

كالسُودٍ ممّ م البيض والمُكْسّرَةٍ مم الضّحَاحٍ» لوجت ذا كان له في فيه رام 

1ك يمتها نازر أن يلرَمهُ بوه . 

قِبلَ: لم تدّعٍ أنّهُما جِنْسنٌ واحِدٌ [0-/!] حَتَّى بلرَمَ ما دكت » وإنّمَا كلكا 
ِي كم الجئس الرَاحِدِ» ولا يجبٌ أن يكونٌ في كيه منْ جَمِيع الوْجُوه. 

ا 1 عن 3 58 جف كت ا . وناك - جب يي 

إف فإِنْ قِيلَ: اتَمَاقُ سَائِرٍ الأشيّاء في كَونها مُمَوّمةَ لا يَدْلَ على أنّها جِنْسٌ 

واد كذلكَ الذَّهَب والفضّةُ في كونها قِمَة لا يَدُلُ على أنَّها جني واحِدٌ. 


قِيلّ: لا يَمَيمُ أن لا يُجْعَلَ كَوثها [مقسمة](" عِلّه: في الصّمّ والجنس » 
وجْعلَ كَوئُها ثمنا عله ني جَرَيَانِ لبا فِيهمّاء ولم مُْعَلْ كُوُها مُقمَْة مقَمنَة غِلة. 

فإِنْ قِيلَّ: المعتى فِي الأَصْلٍ: أن نِصَابَهُما لا يَحتِفُ وليسّ كذلك ما 
هنا لأنَّ ِصَابَهُما يَختَلف . 


2 
5 


+ قبل عل الأضل تبط باوب الما ف يِصَهُما ا يَحتِفُ » ومع 
هذًا لا يد يجبٌ صم بَعضِهًا إلى بَعض عِندّك» ولأنَّهُ يَصَابٌ يجوز 8 
اللزرض» فخاق ميكل يكو از و ِصَابُ العُمْرِ وإذا سَرَقَّ أَكَلَّ منْ 
رُبْع ديار ودّراهِمَ كَملّ بها عندّهم ولا يلرّمٌ عليه نِضَابٌ الماشيّة شِيَة؛ لأّهُ لا يكمل 
اوضر » فلهدًا لم يكل بتقل آكر. 


اختجّ المُخالفٌُ: بما رَوَئ جابد أنَّ البَيَ يك [قال](: «ليس فِيمَا دون 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «إليها؛. 
ا (1) هذا هو الصواب» وني (الأصل): لامثمثًاة . 
ا () زيادة يقعضيها السياق٠‏ 


1 كينا 


كتاب الركاة 


وه نظت هوي 


5 ممفو 
تح: لاق من ارقي صَدََةٌ ولا ذبما دون تمسق ذَوْدٍ منّ الإ دَق ل 


20 , 
فيا دُونّ مسة أَوْسَاقٍ من التَمْرِ صَدَقَ م 


وروئ عمرو [بنُ 4" شعيب ب» عن أبيوء عنْ جَدّو 5 
(ليسّ في ا 0 
ند . وار هذا يقتي أن من معّه َل منْ عِسرِينَ وعقالا وأقل من متم 

يرقم أنَه ا كَيْء علي في عمُوم الأخْوال. 
والجوابٌ: أنَّ هذا مَحمُولٌ عله إذَا لم يَكُنْ معَهُ تمَامٌ ذلك منّ الذَّهَبِ 
َالفِضَّةَء بدليل: ما دَكَرنَا. 


واحتّجٌ: بأنّهُما مالان يَختَلِفُ يِصَابُهُماء فَوَجَبَ أن ايل الخلا 
الآَرٍ في الزَّكَاقِ كالئَمْرٍ والزَيبء بل التَمْرُ والزّبِيبُ أولَى بالضّمٌ لأتّهُما أمَدُ 


تقَاريًا ؛ لأنَّهُما يُخْرَصَانٍ ويُعَشسَرانِ وهُّما خُلوان. 


والجوابٌ: أن دين أنّهُما في كم الجنس الوَاحِدٍ منّ الوجُوه الي دكا 
وليسّ يجبٌ أن يعَساويَا في جيم الأحْكَامٍ ؛ لأنّا لم نتّع أنَّهُما جنسَانٍ حَتّى يلرّمٌ 
هذّاء علّى أن إباحة التَاضْلٍ فيهما إن مع الضّمَّ» فِيَجِبُ أن يكونّ تَحرِيمٌ التَّاءِ 
فيهما يُوحِبُ الصَّمَ ويحعلهُما كالجئس الوَاحِد ؛ لأنَّ َحرِيمَ النّساءِ يجري مجر 
(؟) من «الأموال) فقط . 


6 أخرجه أبو عبيد في «الأمرال» (إرقم: 3٠6:55.‏ ). قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(*ارقم: 8 الصحيح | . 


سن 


درق كتاب الركاة 


0 0 
وعلى أن لقم أغيان جور التَاصْلُ فبهَاء ومع هدًا فِضمْ بعشها إلى 
5 نم المعتى في الثّمْرٍ والزَِّيتٍ هما لبا(»<اب| في حُكم الجنس الزاجد , 
ري كذ ها نالفي كيه في تودهما مم الات وأو الهاي 

ويكمل أحد حَدُهُما بما يُكمل به الآ 
اليك 


٠٠١ |‏ مشألة: يُضَمْ الذَّهَبٌ إلى الفضَةٍء ويَكمُل النْصابُ بالأجرّاو0©. 


أَوماً إليه فِي «روَابة الأَثْرّم»؛ وقد سُئلٌ عنْ رجُل عِندَهُ ثَمائيةٌ دَنازيرَ ومئةٌ 
دِرمُم هل يجبٌ عَليْهِ الزَّكَاة ؟ فقَالَ: «هذِه مأَلةٌ فيهَا اختلافٌء وإِنّمَا قَالَّ منْ قَالَ 
فِيهَا الزَّكَاةٌ ذا كاتث عَشَرَةَ دَناذِيرَ ومئةً دِرْهَما . 


وبهَذًا نَالَّ: مالك» وأبو يُوسٌُ . 


وقَالَ أبُو حَبيقّة: يهم أحدُمُما إلَى الآحَر بالقِيمة مثل: أن يكُونَ عِندهُ 
منهوِرهمٍ وتحمس ناير قِيمّها من أنَّ ادنار وم بالدّراهم ولا تقوم م الدراهِم 
بالدَّئِيرٍ ؛ لأنَّ تقويعَ الاير بالدّراهِم يودي إلى إِكْمَالٍ التصابٍ » وتقويمٌ الدَراهِمٍ 
بالدنَائرٍ لا يودي إِلَى ذلك1. 1 ّ 

وعلّى قَولَِا لا ركَةَ في ذللك حَنّى يكُرنَ ممه عَكَرَة ناير ومن وهم ٠‏ وقذ 
أوماً أحمدٌ إلى نحر هذا في «رِرَايةْ المَدْرذِييٌ)» فمَالَ: «أَْمَبُ إلى الث م 
أحْوَطُ لللقساكين»» فاعكير الاحياط . 


٠)4149( انظر: #رءوس المسائل؛ للمؤلف‎ )١( 


فقس 


كتاب الركاة 


9 0 
200 
0 


دينا: ألَهُ لو وَجَبَ نقويمٌ الدَّتاير في حَالٍ [اجتمَاعها]”' مم الترايم, 
َع تقريثها في حَالٍ الانفِراو» ألا رَى أَنَهُ لو وَجَبَ تقويمٌ البدٍ في حل 
اجتماعه مع َيه من العرُوض وَجَبَ تقويمه في حَالٍ الانفرادٍء فلمًا وا على 
لوكلا مك خسة عكر وبدارا شساري ين ورقو» فخ يجب تقويثها لاشقال 
التُصاب ويجاب الرَكَاٍ ِبهاء عُلمَأنَّهُ لا يجب تقويمُها في الرّكاة الواجبة. 

فا فَإنْ قِبلّ: : ليس منْ حيثٌ لم بحب تقويمُها بالدّراهم ذ في الرّكَاةِ ني ا 
- وهو حَالُ الانفِرَاٍ ‏ يحِبُ ا عي بيعو ري اي 
يجب نقريثها بالترايم في الاسيهلالك في حالٍ» وهو: إذَا استّهآك لِعَرِ ناير ان 
وقدرٌ علّى يثلهّاء ويجبٌ تقويمُها بالدَراهِمٍ في حَالٍ أخرئن» وهو: إذَا لم يقدز 
على يغلا 


© قِيلَ له: : قذ يجب تقويمُها في الاستهلاك في الجُملة» وهو: إِذَا تعذّد 
ينها ولم يجب مع الف علّى ينلها؛ أنه ا ند في القيمة في َلك الحَالٍ 
لأَجْلٍ القذرةٍ على علئ المثلٍ ؛ وفي مسالا لا يجِبُ تقرِيمُها حَالَ الانفرَادٍ ولم بِحِبْ 


مع خيرم وله لما لم يجب تفربئه في حالٍ الافرَادٍ لمْ يجب تقوِيمُه مم غيرِه 
دليله: الماقيّةٌ . 


ا 


وبَيِانُ هذًا: أنَّهُ لو كان ميد حمس عشَّرٌ دينارًا تُساوِي متت رهم أو بئهٌ 
إلين 
دخسُون هما تُساوي عِشرينَ وبدارا لا يجب تقويفه » كذلك ل يب يجب [في] 


اك ا 0111 

4 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): : الاجتماعهما) . 

(5) بعدها ني (الأصل) زيادة: «فإننا نبه؛ والصواب حذفها. 
إل في نسخة كما في حاشية (الأصل): لامع). 


يضلا 
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3 [.:1] وهو: الدَّراهِمٌ» كالماشيّة لو كان عِندَهُ بَعضُ تِصَابٍ منّ الإيلٍ 
حو ا و 

ف فإِنّ قيلّ: المعئى في الأضل: أن عَرُوضَ التّجَارَةِ لا يْضَم إلييَاء كذلكَ 
َم ًا ترام الاير ولس كذلك في تسيا لأنٌ الذّعَبَ والفقة 
بص إآى عُرُوض المّجَارَةء كذلك ضُمٌ كل واحدٍ ينها إلى صَاحِيه . 


قبل له: إِنّمَا م صم العَرَضُ إليهما لأنَّ نِصَابَه منْ فِيمَته لا منْ عَينِه» وهما 
من جات القِيمَة وليسٌ كذلكَ الَراهِمٌ الاير ؛ لأنَيِصَابَ كُلَّ واحَدٍ مِنهُما منْ 


ود يع 


قود يدا ثقنة أحدمُما إلَى الآحَرٍ بالقِيمَة. 


© فإِنْ قبلّ: فالماشيّة [لا]”" بهم بعضها إلى بَعض حال » لا بالقِيمَة ولا 
الأَجْرَاءِء وليسّ كذلكٌ ها مُناء لأنَّ لها [مَدْحَد]90) ف في المَّمَّ وهو: الفح 
بالقِيمّة» فكانٌ لها مَدَحَلٌ ذ في الضّمٌ ِالأَجْرَاء ٠‏ 


4 يل له: ليسّ إذّا كان له َدحَلٌ في الضّمٌ الأَجْرَاءِ يضم الم بالقيمَة» 
لا تر أنَّ أنْوَاعَ الإيلٍ وأنْوَعَ البمّرِ وأنْوَاَ الراهم ادنار َم بعضها إلى 
اليو د بعك م 


ك١‎ 


ولأنه مال 3 تعد يُعَِبَرٌ نِصَابُه منْ عينه » فلم يجب تقريمُه لاعتبار الصا دلِيلةٌ: 
حَالَ الانفِرَاوء ولا يلَمُ عَليِِ العْرُوْضٌ؛ لأنَّصَابَها لا منْ عنِها لكِنْ منْ قيمّتها. 


ا فإن قبلَّ: المعتى في حال الانفِرَا: أن الجَوكة لا قيمة له لامع غير جنسيها. 


)١(‏ زيادة يفتضيها السياق. 
(') هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): امدخل». 


4 اخنارا 


5 ...الس 7 
+ قبل له: الجودة لا َه اتيم » ونا يلزه تفريم لَب افص لكل 
واجد ونم قيقة «ولأنَ لبجو صل مقصّودة تطأوية ف العَادة فج انيجو 


لها فِيمَةٌ» بدليل: أنه إِذا أَثْلَّفٌ دينارًا جيذ فكت غلب ومنل إن لتّمالَ فيها 
مستكقٌ في المقدَار كَيَْا أو وَزْنَا ذُونَ القِيمّة؛ فلهدًا المعتى لمْ يود فيه خيلا 
القيمّة . 


واحتّجٌ المُخالِفُ: :بحلريك عبد اللو وسمقٍ التي بي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حَرْءٍ» عن أبيهما »عن ججذِّماء أن التي هلا كب لعمرد بن حَرْم: : «وإذا بل 
دهت قيدة د ني ِرهَمٍ ففي كُلّ أبعِينَ رهما [درمم] 2029" . وقذ ذ أَجْمَعْنًا على 
أنَّ الَحَبَ إِذَا لَه لم يُتيد ممه ء ذ يَيِقّ إلا أن يكُونَ الجُرَادُ: : حَالٌ الاجتمّاع ؛ 
ذكَرَهُ الكَرْخي بإِسْتَادِه في (جامعه) 9 . 

[والجواث]: أنَّ الجُرَاد: الذَّمَتْ والفِضّةٌ إذَا اْمَرَدَ 3 واجِدٍ منهُّما] 29 
كان يصَابًا؛ لأ العشرينَ دينارا في ُقائَلة ود َي ورم فقوله : الم قِمَنّه1 مَعَاة 


هذا [دد/ب] 


واحقج: بأن نِصَّابٍ ضُمَّ فيه لدم إلئن الوَرِق ضمَّ بِالقِيمَة » دليلة: 
ِصَابُ القطو » وقد قَالَ لان مي 1 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «قيل له؛ء والصواب حذفها. 
(؟) من «مستدرك الحاكم» فقط . 

(5) أخرجه الحاكم (290/1). 

(4) انظر: «التجريد» للقدوري (؟/رقم: 0191). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 


رن 


5 


كتاب الرّكاة 
16١‏ 


من الفِمّةٍ ة أكَلّ من ثَلاثَةٍ َراهِم: ايْقطع ؛ لأنَهُ لو سَرَق تمتاعا قِبمَه ثَلائَةُ دَراهِمَ 
تك هت - رَدِدْنهُ إلَى قيمة قَلائَةِ دَراهمَ) . 


والجَوابٌ: 99 | درام هي الأضْلْ في السَرَةَ في التقويوٍ» ولهدًا عَوَمُ 
دوهن بها دُونَ النَّمَبِ» فلِهدًا ردنا اَهب إلَى قيميها. 


حتح: بذ كل 5 شََيْءِ جَارَ التمَاضلٌ يَيِنَهُما وَكَانَ زكاتهما ذُثمٌ ع العشرٍ في 
2 ا ضُمّ أحدُمُما إِلّى الآحَرٍ فِي الرَّكَةٍ بالقِيمق» دلِيله: التّوَانٍ 
للتّجارَة ٠‏ 


والجَوابٌُ: أنَّ المعتى فِي الأضل: أنَّ الزَكَاةَ تَحِبُ فِي القِيمَة ؛ ولهذًا اعرٌ 
عه رنيال فلف خا قار ناث كل واج بق اليجتتي ليشا شي يده 
فلم يُعَْ تقويمّه كالبفَرٍ والإيل , ولأنَّ المُرُوضَ لما وَجَبَ تقوِيمُها حَالَ الانفرّاو» 
[كدا]”) وَجَبَّ تقويئها حَالَ الاجتماع : وهدًا بجلا . 
2-5 


أدّئ عَنّْهَا حَمسةً يَهْرَ 2٠17‏ "لم اد و فى اندر 


بَسَِهُما فيْتَدَ فِيَتَصَدّقُ بولغ 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «لهذا»- 

)6020 قال الأزهري في لاتهذيب اللغةة (514/5 مادة :ب هرج): « الهج : الدرهمٌ الذي فضنه رديئةٌ : 
وكل رديءٍ من الدراهم وغيرها بَهْرَج1 . 5 

م قال الزركشي في «شرح الخرقي؟ (4 إهبزة): الكل : هي الشكشّرة؟ 

(:) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف -)465٠(‏ 


فضا 
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50000 عد ادق ورت رياف وه 7 فق عقوم 

نص عَلِهِ في رواية: المَرّوذِي » 0 بن إبراهيم » فِيمَنْ عِنْدَمُ رام 
مِحَاعٌ تأخرج غَله: : ينظ إلَى قَدرٍ مَا يَينَّهُما منّ الزيادَِ بحر جُه). ٠‏ وقذ صرح ب 
أبُو بكر في «تعاليق أبِي إِسْحَاقٌ) : فقَالَ: : «إذا وَجَبَتَ جَبث عَليِ حَسةٌ درام مكاح 
أَْرَجَ مُكَسَرةٌ» يُخرِجُ ما بيْنَ الضّحَاح والمُكَسّرَقا . 

وبهدًا قَلَّ: محمد بن الحسّن. 

ع عو اع 2ك 8 8 رةه : لعأ عَنْه) 

وقال أبُو حَنِيقَةَ وأبو يُوسف: يجزئ . 

وقَالَ النَافِيُ: «لا بُجِزَئ عَنْهُ وَل أن يُخرِج من جنْس ما وَجْبَ عَليِو, 
ولا يِجُورُ إِخرَاجٌ المَصل بَبِتهُماه . 

والدَّلالةُ على أبي حَنِيفَة : تُوله تعالى : لوَلايَتئأ يسَمَمُوأْ ألحَبِيتٌ هِنْهُ فِفُوتَ 4 
[البقرة: بدك والكبيث: الدُون» ولأنهُ عي عن الجَيّد الرّدِيءَ فلم يَجْزِهِ 
كالمائتق» ولااؤيق لي ةراون علو تقش فى الؤذو 11 يَجْزِهِء كذلكٌ 
الجوةة ولأثه لو أَخدن جَ لمر لم يَجْزِِ كذلك إذَا أَخْرَجَ البهرَجة والقل. 

واحَجٌ المُالفٌ: بن الجَوةَ في الدَراهمٍ إذًا لاقَتْ جِنسّها فلا قِيمة لها» 
ألا برَى أله لا يجُورُ بِيمُها بجنسها إلا بوثلها في الوَرْنِ وإن كاتث فِي الجَودة 
وها أو دُوتهاء [:/] ويجُورُ [اسْتِيفا +" الزيُوفِ منّ الجيّاد في ثمَنِ الصَّرفٍ 
ورأْسٍ مال السَلَّ. 

وكذّلكَ لو صَمِنَ عنْ رجُل ألفٌ درهم [جِيَادًا]«" فد بَهْرَجَةٌ وتَجاورٌ 

١ ِ 

زلف هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «اقتضاء». 
02( هذا هو الصواب , وفي (الأصل): لاجياد» . 


سف 
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لها الطَالِب» » كان له أن يرجم بالجيّاوء ولم يَجعَل أحَدٌ البهرّجَةٌ كالحطء وكمن 


بر يون نا عَلئِِ؛ لأنَّهُ لو خط عَنْهُ بَعضّ امال جَمَ الكَفِيلُ بما أدى » ولا يرجم 
بالمَحطّوط ٠‏ 


وكذلكَ لو اشتّرئ ثويا بالجيّادٍ ونقَد بَهْرَجَةَ جَارٌ أن يَبِيعَهُ مُرَابَحَةَ علّى 
فورعة ا قار ين 2 2 
الحاو وهدًا كله يدل علّى أنَّ الجودة التي في أحدهما لا يتل بها حكم . 
والجَوابٌ: أنَّ للجَْدَةِ قِيمةً منّ الوَجْهِ الَدِء ي ذَكَرْنَا فِيمَا قِبِلّ» وقذ ينا أنه 
بورع ليد الي ؛ لأنّ الَمئل مسححقٌ في اليقداربلوذٍ أو أو الكيل لا 
غَيرٌء وما ذكَرُوهُ منْ أَخْل الزُيُوفِ عن الجيّادٍ في ثم الصّرفٍ ورَأ س تالو الم 
فكذلكَ ؛ أنه رد يخ الو ديء اليد فأسشْقَط حَنَهُ ولا يدل أنه لا 
ضِيَ عن 
قِيمةً لهُ» كما لو ابتَاعَ نَوبًا صَحِيحَاء فبَانَ 


دَ أنه مهب فَرَضِيَ بو؛ جَارٌ ولم يَدُلَّ ذلك 
على أنَّ ذلكَ العَيِبَ لا قِيمةً لهُ. 


وأنًا الام فيَرجِمُ على المَفْبُونٍ عَنُْ بالبَهْرَجَة؛ لأنَّ لنقْضَانٍ الجَودَةَ 
مك نهو كالئْمُصَانِ في بَعض ب الألف. 


وأمًا إِذَا ام فر بالاو وعة لؤرجة» فليو تيع الجا زائعة 


على الجيَادِء لا لأَجْلٍ أنَّ الجَودةً لا يمه لها :ع1 لان الع حي تلص اللمق 
بَعدَ لزُوم العَمْدِ لا يَلحَقُ العَقْد ‏ 


دده 


عقف 


5 


اسخ]” 


والدّلالةُ على أَّهُ يعد بذَّلكَ الإخرّاج معَ الجبرَانٍ - خلاهًا لشفي -: أن 
الجيرَانَ يقابل الَقْضَء كمًا قابلّ الجَبرَانَ بشَاتَيْنٍ أو عِشْرِينَ ورهَمّاء وليس فيد 
2 27 بي 2 عن بت 

معت اليَبا؛ لأنَّ الرّبَا يكبت فِيمَا طَرِيقَهُ المُعَاوَصَاتُ» وليسّ مَا هنا مُعَارَصَةٌ 
فجرت الزَياة على ذلك مَجْرَئ الريادةٍ على التق المُقَدَرَِ وقعتى الهم . 

وإِنْ شِمْتٌ قُلتَ: لمْ يحصّل هذا البَدّل عنْ عَفْدٍ مُعَارَصَةَ أشْبَهَ ما دَكرئَا 
ولأنّ الى كل عَلَّنَ تَحريمَ اليب بعَفْدِ [البيع]2"0: فقَالَ: «لا تَبيعُوا الذََّبَ 
[بالذَّهَتٍ]” : ولا الوَرِقٌ بالوَرق» ولا البرّ باليرٌ» إلا معلا بمفل00©. 
دليله: [«داب] اليل » ولا يلرّمُ عَليْ نضَابُ الرُرُوع وَالقّمَارٍ؛ أنه ا يَمَيمُ أن نشول 
فيه ِْلَ ذلك ولأنّهُم قد قَانُوا: ذا كان له حَلْكَالٌ وَئهُ [ئنا]0" ورهّمء وقيئثه 


ولأنّهُ [نِصَات]!*) تَحِبٌٍّ فيه الزَكاةُ فجَارٌ أن يَدَخُلَُ الجْرَانُ مِنْ جليد» 


لأَجْلٍ الصَّنعةَ اث وق فأَخْرَجَ حمس قرام ؛ لم يَجِ. 


ون أَخْرَجَ سَبْعَة درام و[ْصفًا]””' عنْ قيمة الكّمسة المشّاعَةٍ جَار: وهذًا 


(1) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «مسألة». 

(؟) في نسخة كما في حاشية (الأصل): «المعاوضات». 

4 من «صحيح البخاري؟ و(اصحيح مسلم) فقط . 

(4) أخرجه البخاري (©/رقم: 111) ومسلم (4 /رقم: 1170) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل): لانصاء . 

(3) هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): لامثتى». 

(0) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): #نصف». 


7 


5 في الوَزْنِ الاجب» ولا معتى لقَولهم: «إنَّ هذه حَالَةُ ضَرُورةه ؛ أنه 


0 
اال 
واحتَجٌ المخالف: بن هذا إِخرَاجُ الدُونٍ عن الجَيّدِ فلم يَجْزِهِ» كا لو أَخوَج 
النَدَْ الرَدِيءَ عنْ تمر جيّد لِيُعطِي قضل مَا بَيتَهُماء ولأن هذا يُؤدِي إِلَى الرَّاء 
والجَوابُ: أَنَهُ لا يَمتَبعّ أن نقولٌ فِي الثَمْرِ ما قُلنَاهُ هَا هنا 
مول : إن يودي إلى الا لا يصِحٌ لِمَا ينا أنه لَا يدي إلى ذلكَ» وقذ 
أَلرّمَ أبُو ِسْحَاقٌ لأبي بكر ني هذه المَسْألَِ قَولَ الي َي في حَدِيثِ عِمرانَ بن 


00 


حُصَيْنَ: إن الله تعالئ لَا يَنْهَاكُمْ عن اليا يفل ينكُم00. 

ع أَجَاتَ أبو إِسْحَاقٌ عَنْهُ» وقَالَ: «قَوله: «لا يَنْهَاكمْ عن الربَا وَلهُ ِتَكُْ» 
علّى طَرِيقي الوُجُوبٍ عَليِهِ ؛ لأنّهُ لم يُوجِبْ إِلَّا صَلاةٌ واحدة» ومن أدَّى ما بن 
الصّحَاح والمُكَسَّرِ فإنّمَا يُِيدُ أن يَجْيْرَ لقص » وَالمُصَلَّي مره واجدة لم برذ أكقرٌ 
مما عليه . 

وتحطول هذا الحوات* أنَّ هذا ليس بربًا ؛ لأنَّ الدَبَا هُوَ الزادَةٌ» وليس ما 
هُنا زِيادةٌ ِي الحَقِيفَة » وإنَّمَا ذلك في مُقابَلة النَقْصٍ | 


(1) بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (؟/رقم: 10؟) وأحمد («/رقم: م١١ )١‏ والبزار (9 /رقم: 9014) وابن 
غزيمة (0 رقم مم3 زاين باق( إرهمة بره )١‏ و( /رقم: ٠576؟)‏ والطبراني (18إرقم: 
لويهة” 


نمضا 


60« انصر: ارعوس المسائر ة لسمؤلف (429)- 
(؟) أخرجه ابن الجوزي في #التحقيق» (5أبرقم: 194)ء ققل الييهقى فى #معرفة الستن والآثارا 


(تارقر: ونجم): 


نذي ُروى: عن عافية بن أيوب ء عن الئيثء عبن أبي الزيير: عن جبرء 


عرفوعاء باطل لا أصل له وعافية بن أيوب: مجهول» - 


تحرس 


ْ 
ْ 
ْ 
ظ 
ظ 


ده كتاب الركاة 


ار عه اق ته 


تعالى : ل وَتَسَسَحرْجونَ لَه سَلْسُونَهَا © [ناطر: 1١١‏ يَعنِي: لوو . 


+ قيلَ: ايرام في الو وير لاما خضّة الدَّلِيلُ؛ على أن مادق 
ام الحاية ا يول لو عند بي حَييَة» هد َاَ: «لو حَلَنٌ لا َسْتُ ميا 
لو" لاذقت عليه لم يحشش». فلم َع حمل الكت على طلقا" " 

[دلِيلا]: ا رَوَ بو عبد اله بن بط بإشتايه: أن ُرَيعةَ بدت أبي ماله 
قالتٌ: : حلي وُولُ اللي رعائًا حلا أختي عُبِعة وحية» ومن ني حجرو 
فلم مُوحَذْ نا كاه حلينا مم0 ٠‏ «والرّعاتٌ: المُرَطّاء ذكَرَه أبُو عمد عن أبي 


عضرو 


: فإنْ قِيلّ: إِنمَا لم تُؤْحَذْ مِنهًا لأنّها كانت صَغِيرة» والرَكَاةُ لا تَجِبٌ في 
ار اطي 


ولأنهُ 8 الصّحابَة» كال أحمة في رواب 5 الأوم: «فيهِ عن حمسة 5 
أَضْحَاتِ ال ينه . 


فَرَوَئ الدَارَمطْنُِ بِإِسْتادِه: : عنْ نافع » عنٍ عن ابن عُمرٌ قَالَ: «لا رَكَاةَ في 


)١(‏ هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «لؤلؤ». 

(؟) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» («إرقم: /او”) والطبراني (5؟إرقم: 60880 
و(0!/رقم: 54؟) والحاكم (1410/6) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5ارقم: 008016 
والبيهقي (2/رقم: 00١0‏ . 

(4) اغريب الحديث» لأبي عبيد :001١0/5(‏ 


ا 


كتاب الزكاة 


ال 

وروَئ بإسْتاِه: عن علي بن سُلَيمٍ َالَ: «سَأْلْتْ أنسّ بن مالك عن الخلره 
قالَ: ليس به ركة070. 

ورَوَئ أيضًا بإِسْنَادِه: عن أسماء ابن أبي بكر: أنه كان حلي بَناتًا 
القت ولا ريه نحوًا من خمسير [ألقا] 00 


ور الربكر من اشنعاينا بإتكادم: : عنْ عبد الرّحمن بن القايم ؛ عنْ أبيد 
عن عَائْكَةَ: «أنّها كات 5 بّناتٍ أَخِيهًا الذَمّبَ ولا 0 . 


« فإنَ قِبلَ: رُوِيّ عنْ عُمرَا وابن مسعُودة" أَنَهُما كاتا يُوجبَانٍ الّكاة في 
الحَلِيٌ . 

* قيلّ: يَحتَلٌ أن بكُونَ ذلك ورضًا صَاحِبه وطِيب تفسه» كما أخَذَ الصَّدق 

منّ الرَّقِيقٍ والكَيْلٍ باخيّارٍ أهل التّاِ! يدل علي آ'ّ [ابته](") عبدّالله بنَّ عُمرَ 


م يُوجِبْ فيه الزَّكَاةَ وهو وَ أعلَمٌ بمَذْهبٍ أبيه منْ خيرِ. 


(1) الدارقطني (؟/رقم: /19313). 

(0) الدارقطني (؟/رقم: 1936). 

(6)7 كذا في لاسئن الدارقطني»؛ وهو الصواب, وفي (الأصل): «ألف» 

(4) الدارقطني (؟/إرقم: 01939 

)2( أخرجه مالك (١/رقم:‏ : 315) وعبدالرزاق (7/رقم: 1 ) وابن أبي شيبة (5رقم! 001١719‏ 
والبيهقي (4/رقم: 504/). 

2 أخرجه ابن أبي شيبة ( |رقم: )0 

5 أخرجه عبدالرزاق (6 إرقم: رمام 

2 أخرجه الطحاري في #شرح معاني الآثاره (5 إرقم: م 

١ن(‏ هذا هو الصواب , وفي (الأصل): لاابئة). 


رسن 
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58 كتاب الاق 
ال د 9 
0 
والقياش: ناك َه قذ عدل عن النماء الجزيل إلى ففرٍ مباح . أذ اشية ثيان البذ! 
وعبيد نَ الخدقة ودوز الشكنى , والغلة . وعبارة 5 أخرى: 3 عد لاستعمال نيا 


يد عا دَكَناء ولأ أبيح اتاد للزيئق. أيه ما ذكزنا. 0 


٠‏ فإ قبل قرلكم: «مباح» [لا اير ل في الأضل ؛ لأ لو عدَلَ بو عن 
لماه إل وج غير مباح ]0 لم تجب الرّكاةُ فيه أيضًاء ومُو: لو اقتى الات 
الحَرير والعبِيدَ والإيل لقَطْم الطّريق ‏ رٍ 

+ نيل لهُ: إِنمَا سقط الرَّكَاةٌ [مداب] فِيمًا ذكرتٌ منّ اثْيَناءِ الثَّيَاب الحرير 
بلجا وهًا المعتى ماح لجل العأ وكذلك في الماية سقط 
ِقَْ الَّْمٍ وذلكَ مُباح» وليسّ كذلك الحُلُِ ؛ لأن الحلخ تطْرب الزكا يده 
إخرَاجه من جهّة النَّماءِ إلى الاْذَالٍ والاستعمال» وهذًا محظوة علّى الرَجُلٍ مُبَاحُ 
للمرأة: 

© فإنْ قبلّ: فلم لا يَكُونُ المايع ها مُنا إخرَاجَهُ عنْ جهَة النّماءِ فق كما 
ثُلت مُناكَ » وهدًا المعتى مُباحٌ للرّجُلٍ مَأ لأنَ لهُ أن يُخرِجَ الذَمَبَ والفِضّة 
منْ أجل النّماءِ منْ غير أن يَبِسَهُ كما يُخرِجٌ الحرِيرٌ إذَا كان للّجارَةِ عنْ جَهَةَ 
النّمءِ من غير أن يبس » وهو: أن يَقطع نيه لتّجَارَة. 


عي 


# قِيلَ له: الأَصْلُ في القّيَابٍ سقُوطٌ الزّكَاوِء فإًا أمسَكَها للشّجارَ من 
استعمالها رج إلى حم الأضل» سّواة كاد ذلك على وجو شيا أو محظورء 
وليسَ كذلكٌ الذَّحَتُ وَالفمَّة؛ِ لأنّ الأضلّ فيهما وُجُوبُ الزَّكَاٍء فلا يَخْرٌجِانٍ 
منْ رجُوعه إليه. 


(60 مكررة في (الأصل). 
مرف 


د 2_1 
هافق فوع ين الإقَامَة صارّ مُقِيمَ بتفسر ن النية. 


لتَحْتِيفُ في الصَّلَاةٍ ولا يتعلقٌ لسري وي 
000 الماح 

57 الرخص > وَ[يِيِحها] 

و كو هي النتي رايع ا يلاق بمأل اشافه 

جبِتٌ فِيهّاء وكذلكٌ ! لو اتَّحْدَهَا أَوَانَنَ. 


57 - 312 


كالموّاشي 2 


4 هاعر صرب . وفي ( لأصر): لييحه‎ )١( 
0 
زاوف‎ 


ج 


- كتاب الركاة 


فيهًا حَولٌ ؛ فلهدًا لم يَتتوّعْ ٠‏ [1/ا] 


ه فإن قبل إلحاق اللي بلتّواِمٍ أشي ب من إلحاق بلعوايل ألا تر أن 
الموايل تُلَفُ ويُتَفعُ بها في شُرْبٍ هئ وإجارةٍ ظَهرمَا وأَكْلٍ أُولَادِمَاء فكَانَ 
عاضا [واجدًا]”» أمًا امه ذإ ل يلها َع بأَولَاوهاء في كالخلم 

0 - 2 1 
أخُذُ أَجرَئَهُ ولا يَحْتَاحُ إلى مُوتَة. 


ب قبل له: لا بد منَ التق على السائِحق» وهو: أَجرمٌ المَرَاحَ رأَجرة 
الرَاعِي ؛ علّئى أ في ليه الكراء الزَّكَاةَ عندّنا فلا يصِح» ون الماش ذا كانت 
مله كادّث بمنزلة سَائرٍ الأموَال المُعدّةِ لاستِعمَال مجاح ولم تَجِبْ [فِيهًا](© 
ركاه وكَانَ اللي [مُعَدا](" لاستحمّالٍ ماح فكَانَ بمنزلة ذلك ٠‏ 

واحتّجٌ المُخالِف: بقوله تعالى: «رَايينَ سودت ادعب القشّة 
ولا !سق سفوا فى سَهِيلٍ أله 36 ََتِرَهُم يمَدَايِ ١‏ لَب © [الترية: عزاء بلطي 
ترك إخرّاج الصّدقَةَ على الذَّمَبِ والفِضَّة ولم بُعَرّقُ بيْنَ [المضوغ] ار 


والجَوابٌ: أن الآية وقة ؛ وما زرينا عق الأخبَارٍ اص ) فيُقضَئ به علّى 
عمُوم الي . 


وهكذا الجواُ عما رُوِيَ عن الب له فَالَ: كل مال لمْ ُو زكاثة فهر 


)١(‏ هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «واحد». 
(5) هذاه الصواب؛ وفي (الأصل): «فيه؛ . 
هذا هو الصواب» رفي (الأصل): امعد 
هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الصوغ». 
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9 كتاب الركاة 
كد وإن كان ظَاهِرًا» وكُل مَالٍ أمَيَتْ زكاله فليس بكَثْزٍ وإن كان مَْفُون00©. ٠‏ قصار 
5 ى زكائة» وهر عام فتحيله ونخطٌة على غير 


واحبّجّ أيضًا: بما رُوِيَ عن ال كله قَالَ: الفيي ارق ة رَبْعُ العَمْرِ200. 
الّقَُ: اسم للفضَّدَ وإذا نبت أنه اسمٌ للفِضَّةَء فهو عَامٌ في المَصُوع وغَيرِه. 


والقراتة أن لَه هي: : الوَرِقُء وهي ية التوابع الْعضدوية ؛ لأن الذي 


والوَرِقٌ واجِدٌ؛ كما ُقال: وَعَدَ وِعْدَة» ووّرنَ رن وَوَصَلَ وِضْلَة. 


اللي : فََدْ قَالَ ابن 8 قتيبَةَ في «(غَرِيبِ القرآن»: «١‏ تابكيا أحرك 

رَقِسكُر 4 [الكيف: وك وَأنّ الوق هو: الفقّةُ: رهم كان أو غَيرّها؛ ثُمّ 

لَه ل «[يقك]"' قلت أن ةين أشقة أصيث اند ل" لكب هن 
اتحدٌ أنقَا منْ وَرِقٍ تَأنيَنَ فَأمرَهُ التي كلق أن عد الطا يي لكر 


() أخرجه البيهقي (م/رقم: 1) من حديث ابن عمرء وقال: «ليس هذا بمحفوظء وإنما 
المشهور: عن سفيان» عن عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر موقوقًا» . 

(؟) أخرجه البخاري (؟ /رقم: 4 145) من حديث أنس 

() كذا في الغريب القرآن»» وهو الصوابء وفي (الأصل): «أيدل». 

(؛) كذا في لاغريب القرآن»» وهو الصراب » وفي (الأصل): ا 

(5) قال ابن الأثير في #النهاية) (195/4 مادة: كل ب): «الكُلَابُ بالضمٌ والتخفيفب: : اسم ماوء 

وكان به يوم معروق من أيام العرب بين البصرةٍ والكوفة)» . 

أخرجه الطيالسي (؟ رقم: 25) وأحمد (8/رقم: )1911١‏ وأبو داود (4777) والترمذي 

(177) والنسائي (8/رقم: )01٠767٠5‏ وأبو يعلى (؟/رقم: 61606 )١905‏ وابن حبان 

(1/رقم: 0441 ) والبيهقي (0 /رقم: 4774). قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال ابن القطان 

في «بيان الوهم والإيهام» (؛ /رقم: 1103): الا يصح» 

60 لاغريب القرآن) لابن قتيبة (ص 156) . 


00) 


دن 


5 كتاب الركاة 


+ قبل: :لاح في هذاء لأنهيَحتَول أن يعون صَاهُ من درا ٠‏ فلهذًا 
ِلَ: لح أنقا من ى اعابت ار ا 0 


يحم يخ انر الطبري أنه قالَ: مه يُسَمّى المَصُوغٌ منَ الوق رِمَةً؛ كما لا بُستَى 2 
المنشوج من القن مُطنا990. 


وعلى أن لو كلا اأمر عن ما اوه فالخير حَمٌفي لخي وير ؛ فتحيكه 
ونحْصٌةُ بدليل ما كر د 
واحتّجّ: بما رُوِي: أن البِيَ يله رأى مين يَطُوقَانِ بالبّيتِ وعَليهما 
سِوارَانٍ منْ ذهب » فثَالَ: أَتَحِبَانِ كما لله بسِوَاَئنِ [منْ]”" تار ؟ قلعا 
لا قَالَ: فَآميًا زَكَاتَهُمَا70 ٠‏ 


وعن عَابِعَةَ قالتُ: «رأئ النِْ كله في يدي قَبْاتٍ7؟ من [وَرق]!؛ 
َالَ: ما هذه يا عَائِْمَة؟ قلتٌ: فَنْحاتٌ أتَرَيّنُ بها لكَء فقَالَ: أَنُؤدٌينَ زكاتها؟ 
نقلتٌ: لاء فقَالَ : هي حَسْبَكِ من الثّارِ)0©. 


() الم أقف عليه 

(؟) من مصادر التخريج فقط 

(م) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 7180) وابن أبي شيبة (5/رقم: +8؟١1)‏ وأحمد («ارقم: 
وأبو داود )١67(‏ والترمذي (7807) والنسائي (4 /رقم: 49 )١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب ؛ عن أبيه » عن جده. قال الترمذي: رف لود ا 7 

(؛) قال ابن الأثير في «النهاية» ١4/6(‏ 4 مادة: فت خ): اهي: خواتيم م كباق ملت في الأن 
وريما وضعث في أصابع الأَرْجُل » وقيلٌ هي: : خواتيم يم لا فُصُوصٌ لهاه . 

ا كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب؛ وفي (الأصل): : اذهب 

أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» ١‏ إرقم: : )١073‏ وأبو داود )١516(‏ والدارقطني (؟/رقم: 

4١‏ والحاكم (289/1) والبيهقي (/رقم: : م9#+/) . قال الألبائي في #صحيح أبي داود»- 


وديا 


فم كتاب الركاة 
وعن ثابت بن عَجِلانَ ؛ عَنْ عطاءء عن أمَّ سلَّمةَ قالت: اكنث لين 
أَؤْضاسً”" من ذهبء فَقّلتُ: يا رسُولٌ الله أكَنْرٌ هو؟ فمَالَ: ما بَعَ أن يود زكائه 
فكي » فليس بكنز20. 
والجَوابُ عن هذه الأخبار مِنْ وجُوو: 
١‏ 2 ير 8 5 2 1 
أده أن الحْلِيَ كان محظُورًا في الإسام» فكاتت الرَكَاُ فب واجبة. 
ٌُ َه كان 7 00200ظ 
بالمقائي ا كاه محُورًا: مَا رُوِيَ عن : أنه كان يَنْهَى التّسَاءَ 
نْ لدوم عر ألمت أن بأخز 232 ع 4# احم 
عن لَيْسِهء ويقولٌ: ليس يَكفِي أحدكم أن يأخد تُومتينِ © 3 بعر أو 
رَعْمَرَانِ ؟290)1, 


3 0 كيه اك لي قو كمه 0 عن يذه 
وروي أنه لَ: امن تطوّقٌ بطَوْقَينٍ مِنْ ذهب »ء طوَّقَهُ اله بطق منْ نارغ2). 


وروث فاطِمةٌ بد قيس أن اللِيَ يل قَالَ: «من تسَوّرَ بسِوَارٍ من ذَمَبٍء 
وعم 


سور بِسِوَارٍ مِنْ نا ]0020© 


(0/رقم: 1894): لإسناده صحيح علئ شرط الشيخين» . 

(1) قال الخطابي في «غريب الحديث» (11/8): و الأَوْضاحٌ: جمع الوَضّحء وهو: الدراهمٌ الضّحاحٌ : 
والرَمَحٌ أيضًا: خُليٌ من فِضَّةه. 

(1) أخرجه أبو داود  )1514(‏ واللفظ له والطبراني (؟/رقم: *11) والدارقطني (؟ ارقم؛ 
والحاكم )240/١1(‏ والبيهقي (4/رقم: 97814, 975780)- قال الألياني في «السلسلة 
الصحيحة) (؟/رقم: 084): #حسن أر صحيح6. 

() قال ابن الأثير في «النهاية» (0/1٠0؟‏ مادة:ت و م): «التُومَُ ‏ مثلٌ الدرّوَ-: تُصاٌ من الفِضَّدَء 
وَجَمْعُهًا: تو تر 

(1) أخرجه أبن رهويه (؟ /رقم: 743؟) من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن- 

(6) لم أقف عليه مستدّاء وأورده القدوري في «التجريد» (؟/رقم: هه010)- 

() من «التجريدة : ومكانها بياض في (الأصل) . 

ك4 لم أقف عليه مسنذاء وأورده القدوري في «التجريد» (؟إرقم: وولاة) 


قا 


كناب الركاة 
ههه خخ _ وو 
محل أخْبارُهُم علّى أنّها ورَّدَتْ في يلك الحالة والزَّكَاةُ كاث واجِمَدٌ ني 
الخُليّ فيها ٠‏ | 
» رجيات فز حقرة ا ويل الاق امار قي اعبار م اه 
الحلية» هكذا رُوِيَ عن: سعيدٍ بن المُسَيِب20, والحسن البصري ي2"0 وعبداللو 
بن أبي عَثْبَة مولى أنس ع و[أبي]”"© حساق0»» 2 كلهم قَانُوا: «زكاةٌ الخلِيّ 
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إعارثه) ذكره الأَترم عَنْهم فِي (مَسَايْله) . 


ولس يَمَنمُ أن يكُونَ العاريةٌ مُباحةَ ويوَاعَدٌ على مها ؛ لقوله تعالّى: 
ا © أل هم عن صَلاتهِة تاوت 4 إلى قوله: ينون 
اعون # [الماعون: 4 -/]» وهو: إعارٌ رَهٌ آكاث البَئتء معل: الدّلْو والقدرٍ وما أَسْبَهَ 


عن عم ًِِ ع 


يك ثَالَّ: «منْ كان له إيلٌ أو بَقَدْ أو عَتَمْ لم يود حَقَهاء 
و 


2 


ريو القائذ بقاع الوه 3 َه اها وتتطيطة يعون كلما يدث اا 

ِ 0 
عَادَتْ أولّاماء [.11] /] قِيلَّ: : يا رسُولٌ اللو وما حقّها؟ قَالَ؛ : إِعَارَ دَلْوِمَاء وإطرّاق 
نَحِْهَاء وونْحةٌ ليها يَومَ وُرُودِها000©. فَواعَدَ علّى تَرْكِ هذه الا شيّاءِ وهي مَباحَة . 


0011168 أخرجه أبو عبيد في «الأموال») (؟/رقم:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1/إرقم: 00197 

(0) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أيا». 

ف أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (7/رقم: 14 ). 

(5) هو: مسلم بن عبدالله » أبو حسانء الأعرج » ويقال: : الأحرد ؛ البصري» التابعي ؛ أخذ عن: علي » 
وابن عباس » وأبي هريرة» وعائشةء وغيرهم , وأخذ عنه: : عاصم الأحول» وقتادة بن دعامة » قال 
عنه أحمد: «مستقيم الحديث أو مقارب6» وقال ابن معين: اثقة؛ وقال العجلي: «يقال: إنه كان 
برئ رأي الخرارج؟» توفي سنة؛ ٠‏ *1. راجع ترجمته في: : «تهذيب الكمال؛ للمزي ("/رقم: 
"٠‏ ) ولاتهذيب التهذيب» لابن حجر ٠)01١/15(‏ 

إلف أخرجه مسلم (؟/رقم: 0٠‏ من حديث جابر» 


>” 


كتاب الركاة 50 
5-5 م 
0 
5 أن ثح نُّ عَائْسَةَ ف ال 4 

وجَواتٌ آخَرّ وهو: أن يُحمَّلَ حديث عَائَْةَ في الفَنْحَاتِ وحديتٌ أمْ 
سلّمةٌ في الأَوْضَاحٍ على: : أَُ كان قذ بع من ذقبٍ أو ررق وقذ وَجَبِتْ فيه 
الرَّكَاةُ؛ ولهذا قَالَ: : «أُودنَ كاه » وهذًا يقي زكَاةًنايمة» وما بحب في الذَّنِي 
فليسٌ بِكَابتِ ٠‏ 

واحقجٌ: بما رَوَىى الذَارَفطيبإسْتاده: عن فَاطِمَةَ بدت قيس أن اللي بك 
قَالَّ: «فى الحُليٌ 20 

والجَوابٌ عَنْهُ: ما تقدّمَ من التَّاوِيلاتِ الثَّلاثِ. 

عبدعيوة .قي م 1ل 2ه 

وجُواب آخَرٌء وهو: أنَا تحمل على خُلِيَ الكرّاء . 

واج بأ كل مال تحب فيه اكه ذا كان لجل ؛ اا لت 
للمرأق دلِيلُ: التَراهِمٌ والسَّرائمٌ» وكُلٌ من وَجَبْتْ عَليْه ني الحُلِي » دليل: الَجُلُ. 

والجوابُ: أنَهُلا َف دناه بئْنَ الرّجُل وَالمَرَة ف في الخُلِيَ الماح في إسْقَاطٍ 
لكا والمحظُورٍ في إيجابها ؛ لأنَ الرَجْلَ لو ملك خلا أذ صَدَهُ لِيَبته أو جَارِيته 
أو من بل ل نه لم جب الك والعزأة إا وصَدغة لوجها المت لي 
بو في صتعيه وَجَبث عَليَا ازا وإنّمَا يَف حُكُمْ الإرْصَادٍ لاستعمَال ما 
واستِعمَالٍ محظُررٍ » وقذ بين المَرقٌ بَيَهُماء 

ف و > ا . 2 5 مه و 

واحتّج : بأنه مَلكَ مِنْ جنْس الأئثْمَانٍ وَزْنَ نِصَّايها فَوَجَبَتْ فِيهًا الزّكَاة دليله: 

غيرُ اللي منَّ الدَراهِم والدَّتَائِيرٍ والتّقاب”" وأوَانِي الذَّمَبِ والفِضّة. 


(1) الدارقطتي (؟/رقم: 019014. 
)2( هي 1 الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل فى القلادة . 
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كتاب الركاة 


عه 2 يوي 


والجوابٌُ: أن التَقَابَ والدّ راهِمَ والدَتئِيرَ هي مُرصَدةٌ للنّمَاءِ, فلهدًا أوجَتَ 7 


ةي يواوه نرت لاب اليد والمُوايل مي اماي وال 


ظ 


ميدَلُ في باح » في ما ذَكَنَا وعلى أن لصي والمَجنُونَ مالكَانِ لِِصَابٍ من 
جئس الأَنْمَانِ» ولا زَكَاةَ عَليهِما عند أبي حَنِيفَة. 


واحتجٌّ: بأنَ الصَّياَةَ لا تُخرِجٌ النَّيءَ عنْ حُكُم أصله بدِلالةِ: أنَّ الحِيد 
والنّحاس والرّصَاصٌ لا رَكَةَ فِهَاء كُمّ لو صِيعَتْ بَقِيثْ على حكيها الأرّلِء 
وكذلك الَّحَبُ وَالفغَّةُ ذا كانا للرّجْلّينِ قصِيفَاء بَقِا على حُكُم الأضل » فَوجَبَ 
على هذًا القيّاس: ذا كان لمّرأةٍ وصِيعًا(" أن يبمَيَا على حُكْم الأَضْل . 

والجَوابُ: أنَا ا نقُولُ إِنَّ الصَّياعَةَ تُخْرِجُ النّيء ء عنْ حُكُمٍ أصله» انما 
كرثه [معدًا] !"© لاستِعمّالٍ مُبَاحٍ هْوٌ الماتِعٌ منْ إيججاب الرَّكَاقْ ألا ترَئ أن 2 
المحرّمَ [.»اب] قدْ وُجِدَّتِ الصَّيعَةٌ فيه» ومع هدًا فالزَكَاةُ واحَةُ فيه. 

واحتجٌ: بن وُجُوبَ الزَّكَةٍ في الذَهبٍ والفِضّة حُكمْ علق بهماء فُوَجَبَ 
أن لا يَحتَلقٌ قبل الصَّبّاعَةَ ويعدّهاء ذَليله: الربَاء 

والجوابث: أنَّ د تعلق الا أعَُ من تعلق الرَّكَاٍٍ لأ الا يجري في قليلها 
وكثيرها ولا يَختصٌ بمقدَارٍ دُونَ مِقدَارٍ» وليسٌ كذلك الزَّكَاة؛ لأنّها تعلق بوقدَارٍ 
مخشوص عل ميف مخطُوصؤ» وهر؛ أن يردا لماو وها المع 
غيرُ موود فِي الحُلِيٌ ٠‏ 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: اعلئ» , والصواب حذفها. 
(') هذاهو الصواب» وفي (الأصل): #معد». 

ينها 
كك 


اعت إه _حمد افو عن و د ارم ةع عاد 

واحتَجٌ: بأنَّهُ ملك نِصَابًا منّ اللي أشبَة إذا كثر وعظم ٠‏ 
والجَوابٌ: : أن أحمدّ قد قَالَ في «روَاية حرب»* : ليس في الخُِيّ زَكَاة إِذَا 
كان يُعَارُ ويْلْمِسٌ وإن كَثْرَ) . وطَاءد هذًا أنه لا رَكَاةَ فيه وإن كَثْرَ وعَظُمَ ؛ ل 


لاستعمَال باح فهو كما لو كان له من ياب اليذّلَ اكير لظي ومن عب الخدم 
اكيم الخارج عن الحدٌ» فإهُ ا زَكةَ فيوء كذلكَ ما هُناء 


ولأنهُ قد ُوِيَ عنْ أسماء ابنة أبي بكر: «أنّها كاتث تُحلي بتاتّها ولا تُركيد 
نحوًا منْ خمسِين > ألفا)0©. 

وقَالَ شيخنا أَبُو عبدالله: : «ما كان أَكلَّ منْ ألف مثْقَالٍ فلا رّكَاةَ فيه» ومَا بِلَمَ 
أل مثقَالٍ فصَاعِدًا ففيه الزَّكَاةُ). ومعناة: أنه إذًا خرجَ عن الحدّ المُعتادِ وحصّل 
في حَدٌ الإشرافي وَجَبَتِ الرَّكَةُ لأنَّ جابرٌ بن عبدالله قَالَ: : «لا رَكَاةَ ف في الْخُليّ , 
فقِيلَ لهُ: فإنْ كان فيه أل ؟ قَالَ: كبية 20 . 

وروي عنْ علي أ أنه قَالَ : اما رَّادَ عن نع [آلافي] 0 كبيه) 20 , 

ولاه دا حَصَلٌ في حدٌ الإشرافب كُرة استعمَاله» ولانّه ا خبّجَ عن الح 
المُعتادِ لم يُمكِنْ لِسْهُ لثِمّله على الأعضّاء ‏ فيَخرٌجُ عنْ أن يكُونَ مُعدًا للاستعمّالٍ؛ 
فلهذًا وَجَبَت الرَّكَاةٌ فيد. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( إرقم: /ا10١٠)‏ والدارقطني (؟ /رقم: )١414‏ والببهقي (]رقم: 01715: 


(1) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/رقم: 811) وعبدالرزاق (#/رقم: 11) والبيهقي (/إرقم: 
اا ١‏ 


(5) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): ١ألف».‏ 
(:) لم أقف عليه. 
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033 


| ١ه‏ مَسألةٌ؛ في خْلِيَ الكراء الزَّكَاةُ0 . 

نضّ َيِه في «روَايةَ حَتْبَلٍ»» فقَالَ: «إذا كان يكز ميُوعَدُ أجرثه, 
[وان]!" بمنزلة المّجَارَةِ ووجيث فيه الرَّكَاةً» . 

ثَالَ مالك والشَّافِعِيٌ: «لا رَكَاةَ فيد . 

دليلنا: أنه مقصودٌ به ضَربٌ منّ التّماءِ . فكَانَ فيه الزَكَاكُ؛ دليلة: حل لجار 

واحتج المُخالف: أن عه محوسَةٌ عن طلّب الم من العينِ» ؛ فلم تحب 
فيه الزّكَاةٌ كما كان للعَارِيّة واللبس - 

والجَوابُ: أن هُناكَ قد حيس عن طلَبٍ التَّماءِ منّ العَينِ وَالمَفَّعَة جميعًاء 
فلا معتى لقّولِهم: «عن طلّب النَّماءِ منّ العينِ؛ » وعلّئى أنَّ المعتى فِي الأضل: 
َه غَيرُ مقصود مِنهُ التّماءٌء وها هُنا قد قُصِدَ به التماك. 

[واحتّجٌ المُخالف: بِأَنَّ لَك سقط بكس الايجفال ]00 وهود 
الاستِعمَالٌ المبَاحُ» فإنَّ الزَّكَاةَ تسقُط عَنْهُ سَواءٌ قَصَدَ التّماء مه بالكراء أو لم 
يقصدٌ» دلِيل: ياب والعييدٌ والعقَارُ ونحوٌ ذلك إِذًا لم يُقصَدْ [0:] بها التّجَارَةُ 
سَمَطَتِ الزَّكَاةٌ سَواءٌ طلّبٌ تمّاءها بالكراء أو لم يَقَصِد. 

والجوات: أن قَرًا بَينَهُما؛ وذلكَ لأنَّ الَصْلّ فِي الذّمَبٍ والنِضّة وجُوبٌ 
لكا ولا يَخرّجانِ عنْ حُكُم الل إِلَّا بالنّماءِ المقصُودء وهو: نيه التّجَارَوَ 
وسج وو يي 2 5 
لل انظر: لرعوس المسائل» للمؤلف (54017). 


60 كذا في #مجموع رسائل ابن رجب» (7/70/1) ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «كأنه). 
(؟) زياد يقتضيها السياق. 


>34 


فبانَ القَرقُ بَيتَهُما. 


َهُ بعد لاستعمَالٍ مُعتَادٍ. 


واحتّجٌ: بأ 
والجَوابٌ: يمد لصَرْبٍ من التماء. 


|ده | مَسَألة لا بجُورُ انّخادُ أوَاني الذَهَبِ والفِطَّةٍ التي يَحرُمٌ استِعمّالّه(©. 


نض عَليْهِ ني روايّة: [أحمدّ بن](" الحُسينٍ بن حسّانَ2©0 وأحمدٌ بن بشرٍ 


الكِنْدي9 2 نقَالَ: «لا يحل . وقَالَ أيضا في «رِوَاية إبراهيم الحَرْبِيٌّ»: «ني يد 

الذَمَبٍ والفِضَّةٍ لَك ومقتبيها [عاصي]* أيمٌ) . 

-)4087( انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف‎ )١ 

(8) من مضادر الترجمة فقطاء 

(؟) هو: أحمد بن الحسين بن حسان؛ من أهل سُرَّ مَنْ رَأَئ ؛ صحب الإمام أحمد وروئ عنه جزأين 
مسائل حسانًا جدًا. راجع ترجمته في: #طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئى ١(‏ /رقم: 17) وامختصر 
طبقات الحنابلة؛ لشمس الدين التابلسي (ص 0١1‏ . 

2( هو: أحمد بن بشر بن سعيد ؛ الكندي » البغدادي , حدّّث عن الإمام أحمد بمسائل . راجع ترجمته 


في: ااطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ 7) و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/رقم:‏ 
4). 


(5) هذا هو الصواب, وني (الأصل): #عاصي0. 


حوب 


والنَانِي: لا يَحرُمٌ اتَخادّها ء وإنّمَا يَحرُمُ استعمَاها . 
دلينا: أن اتّخادّها يُرادٌ للاستعمّال» فلم كان الاستِعمّالٌ مَحرّمًاء كذلكٌ 
اُخادُماء كالملاهي منّ الطنبور والعُودٍ. 


واحتّجٌ المُخالِفٌ: بِأَنَّ المكرّمٌ استعمَائُها » فأمًا اناده فإِنّما هوي الال 


منْ صف إلى صِفةٍ. 
والجَوابٌُ: أنَّ المُحَرّمَ أفعَالها في الصّبُور والعُودِء واتَّحَادُها مُحَرّم كذللكٌ 
آي اللّمَبِ والفضّة. 
ريه 


2غ 2 


٠١|‏ | مَسَألةٌ: المَصُومٌ الّذِي جب فيه الزَّكَاة ذا كانَ مما يِجُورٌ اناد 
75 ا م 9 5 0000 َِ 
يجب اعتبارٌ صِمّتِه دُونَ وَرْنه» فإذا كان له حَلحَال وزنه مِئتَانٍء وقبِمَته لأجْل 
3 ع 3 1 د 2 8 
الصَّدمَةِ ثلاث منقء رْكّاهُ عنْ ثلاث مكوّء فيلرَّمةُ سبعةٌ دَراهِمَ ونصق20. 
5 00 5 عا قن #ل ع 402 عش رعس 
وهذا قِيَاسُ قول أحمد: «إذا كان ماله صِحَاحَاء فأَخْرَج غَلهَ » تَظرٌ مَا يَِتَهُما 
منَ المُضل » فصَمَّه إلى العَلة) . فاعكبر الصَمَةَ دُونَ الوَرْنِ. 


وهو قول: الشَّانِعِيٌ: 


() انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (498)- 
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50000 
يل مالكٌ: ايحت اعتبارز وَزْنْه دوك فيمته) . 


ووذ كبثُ أحكي في المذهَبٍ مثل هذاء ولكن الثزي يَعتضِيه قباس قوه: نه 


2ع ماه س2 


وَالدَّلالهُ عَلئِِ: أن الْحُلِيّ والأواني مُقوّعٌ وَجَبَتْ فيه الزكاة, تلقث بقيتيه. 
ليل اوضر إذا كان صَاحثها دبرا لا يَف حَولَ ما يشتري ديم ؛ فإنهيجمل 
لتقِهِ شّهرًا يفوم 

والّذِي يَدُلُ على أنه مقومٌ: أنَّهُ بالصّيعَة قذْ خرّجَ عنْ كونه يمه وأنَهُ يجِبُ 
على مُتلفه قِيميّه وإن زادّتْ على وقدَارٍ ونه ٠‏ 

« فإِنْ قِيلّ: إن كان لها قيمدٌ في الإتكافي» فلا قِيمةً لها في لياو وقد 
تبت أله ل بَعَ حَلحَالَا ونه [كانٍ]” ووِيميُه لأَجْل الصَّئعَةَ من مني رهم 
جَارٌ [««اب] ولم يَكُنْ رباء ولو جَعلَْا لها قيمةٌ في العَفْدِ [فيكُون]”" لها قِيمة في 
عيرِه» كما قَنُوا فبو: لو غصب دارًا هنف يناتهاء لزِمهُ ِيمةٌ ما أَتَْفَ منّ من البناء. 


ولو بَاعَ درا فتلفٌ يناه في يد البائع » » لمْ يَكُنْ منْ ضحَانه » وكَانَ الما 
بِالجْيّار ب و 0 اليم » كذلكَ مَا هنا 


فإن قِبلَ: إِلحاقٌ هدًا ابا أءْ شْبَهُ من إلحاقه بالإثلا ف لأنَّ الرَّكَاةَ حل 
شر كما أنَّ الا حَنُ اللوء والإثلافٌ حَنٌّ لكديرة . 

اق للد 9ك ووه ير الت رن سر 5 08 لنت 

قبل إلا أن الرَّكَاة متعلقةٌ بحَنٌ اكمرء ؛ لأنَّ تصرقها إليدء وهذه الطريقة 


0ك 
زلق هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «مثتين» . 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ويكون» . 
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5ظ 


كتاب الركاة 


ع | قي 

َم عَلَِا [القمارٌ ]0 والموّاشِي ؛ فإنّها فوم ؛ ومع هذا فلا اعتبا بقِيمتها. 

سه نقول: | لصَّيفَةُ صِفةٌ في النّصاب مَقصٌردَةٌ» ولها يمد 

1 2ع 2 2 ل لح 7 4 5 

تبث أن تكن مُعتيرة في المُخرّج » دلِيلهُ: الجَؤْدَةٌ في الذَهَبٍ والفِمَّةَ فإنَّ 
رز لو كاث ليه فأعطّى حَشِتَةُ مع » لم يُجزفه . 

وكذلكٌ الجَودَةٌ في الماشيّة» إذَا كانت [سِمانًا] 7" فأعطّئ [ضِعَاقًا]" أو 
[أوس]ًا]!2) لع يُجزِْ» كذلكَ مَا هُناء وعندهّم أنَّ هله الصّفَةٌ غير مُعتر 

واحقجٌ المُخْالِفٌ: بما رُوِيّ عن اللَبِيَ لله قَالَ: «فإذا كائث مكتين ففِيهًا 
تمسة دراه 2. 

والجَوابُ: أنَّ هدام حر ل ار غيرٍ الْحُلِيّ وَالأَوَاني 


واحنّجٌ: أن هذَنِصَابٌ منْ جلس الأَْمَانِء علقت | الزَّكَاةُ بوزنه لا بصِمَته» 
دليله: : الدَراهِمْ وَالدَّتَانِيرٌ وأوّاني الذَّمَتٍ والفضّة. 


والجَوابُ: أنَّأوَانِيَ الذَّحَبٍ مَبنوعٌ على الرُوائكِينِ هل للصَّيعَة قِيمةٌ: 


)6 هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «النقار» . 

(1) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): #اسمان» . 

2« هذا هو الصراب » وفي (الأصل): اضعاف» . 

)0 هذا هو الصراب ء وفي (الأصل): «أرساط؟. 

() أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 910 ١/ا)‏ وأحمد (١/رقم:‏ ) والدارمي (؟/رقم: 1108) وأبر 
دارد )١601(‏ والترمذي (550) والبزار (؟إرقم: 778) وابن خزيمة (6إرقم: 05800 
والبيهقي (6/رقم: )/44١‏ من حديث علي ٠‏ . قال ابن القطان في فبيان الوهم والإيهام» (5 أرقم: 
0 : للإسناد صححيح 8 . 


كنا 


كتاب الركاة 
وإن قُلنا : لها قِيمَةٌ ؛ [فالحكم]”" فِيهًا كالحُلِي . 
00 : لا قِيمةء فالمعتى فيه: له ليس ماك زياقةٌ على الوذ من جه 
اقيم و هنا زِيادةٌ عَليْهِ ؛ ولهذًا يَصْمَنٌ بالرّيادة. 


وأنًا 5 اي وين ماما يداو ويس ع - 


رج سلد. 
0 2 و 


٠١|‏ مَسَألةٌ: جب الزَّكَاةُ في عُرُوض التَّجَارَة» ويجبٌ إِخرَاجُها عند 
حَولي0؟©. 1 

وهو قولٌ: أبي حَِيفَة» والقَّافِعِيَ . 

وَقَالَ مالكٌ: «إن كان مُدبرًا لا يَعرِفُ حَولَ ما يشتري ويبيعٌ » جحل لتَفسِهِ 
هر في لسع وما عطة» ويب مع كاه اغرة”" ماله إن كان له َال تار ؛ وإن 
لم يَكُنْ [مُدبرًا]*؟ لكن كان يتربّصٌ بها التاق( والأَسْوَاقٌ» لم بِحِبْ عَليٍ 
تقربئها عند كل حولي وإن أفاقث سنينَ حَنّى يها دعَب أرقرقي» و [ر] 60 
)0 هذا هر الصراب, وفي (الأصل): «(والحكم). 
زفق انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (520غ). 


(5) فال الأزهري في «الزاهر» (ص مه :)١‏ : التَّاضُ من المَالِ: ما كان نقدّاء وهو ضدٌ العَرَضي»» 
(:) هذاهر خراصرابه رقي (الأمتل): : اامدير). 

(5) أي : الرواج 

5 هذا هو الصواب» كما في #الإشراف» (1 إرقم: 5 وااعيون المسائل» (81) لعبدالوهاب- 


وم 


57 كناب الركاة 
ا سس لشو 


لمبة واحدوا ١‏ 
وفال داود: «لا زكاة (:/! في العْرُوضنْ بحال», 


ولبلنا: ما رَوَئ أَبُو داودٌ بإستاده: عنْ سَمْرَةَ بن عند لاما بعلا فإ 
رشول الله 15 كان يمرا أن نأل الصّدقة من الذي يعد للبيع»"©. 


وزوئ أبُو الحسن الذَارمُطْيُ بإشتاده: عن أبي ذَرٌء سمعتٌ رسُولٌ الله كله 
1 «في الإبل صدَقتُها » وفي البقَر صدَتَْهاء وي لبر صِدَّّه ؛ فالها بالرّي)1". 
ولأنه | َه إجماع الصَّحابَة. 


ورَوَئ أحمد - فِيمَا روَاةُ ُو بكرٍ نبي (كتابه) - بإسنادٍ: عنْ أبِي عَمِرِو بن 
| جماس ,20؛ عن أبيه» قَالَ له عمرٌ: «زلدٌ مالَكَء وكَانَ يبيمُ لدم والجعات » 
قَالَ: 3 ؛ جِمَابٌ وأَدَمٌ قَالَ: ا 


وروّئ أحمدٌ بإشتايه: عن جابر بن زيد» عن أ بن عباس في الرّجُلٍ يكن 
عِندَهُ ؛ المتلٌ» يول عل الحول» قله : لكيه لمق الذي اشْترَاةُ»2*0. وهدًا 
قول مسد » ولا بُعرَفُ خلافة. 


2 المالكي : وفي (الأصل): اتزلففء 

0 أبو داود (1837). . قال الألباني في «إرواء الغليل» (7|رقم: : 491): «ضعيف6. 

(؟) الدارقطني (؟ إرقم؟ )0 . قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (إرقم: 4؟): #إسناده 
غير صحيح1. 

() كذا في امصنف ابن أبي شيبة» (7/رقم؛ لومم )0 » وهو الصوابء وفي (الأصل): 
«خماد»؛ وفي «مسائل الإمام أحمد؛ رواية عبدالله: «خماش؟, وكلاهما خطأ. 

(4) #سائل الإمام أحمد» ر وابة عبدالله (133)+ 

َك #سائل الإمام أحمد رواية صالح (7107)؛ ولكته غير مسند عند 


ناا 


كناب الركاة 


5 تا 0 للا فَوَجَبَتْ فيه الزَّكَاٌء كى: الموّاشي ) النّمَبٍ 


8 فعءق و سشاف. عرسكم مع د َّ 
ولأنها 2أوضث تُوي بها الّجَارَةٌء جار أن تعلق الزَّكَاُ بهاء دليلة: راق 
يا 
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6 راع ٍِ ع © 898 عوادي» لقان م 

ف فإنْ قِيلَ: إن كان المُدِبرُ يعرف أحْوالها لم يجِبْ عَليْهِ زكاةٌ حتَى ينض 
تمتّهاء نما أُوجَبمًا الزَّكَاةَ عَلِْ إذَا لم يَعرِفُ حَولَهُ ؛ لتلا يودي إِلَى ِسْقَاطٍ زكاةٍ 
العَين والوَرِق ؛ لأنَّ المَالَ قد نض دفعَاتٍ ؛ فلِهذًا وجا الرَّكَاةَء 

+ قبل له: الي يبع المرُوضَ بالعُرُوض أبداء ذا لم ثُوجبْ عَليهِ ركَاة 
أذ إِلّى إِسْفَاط الرَّكّواتِ » ولا [يتَسَئَّى ]0 [لتا]" إِسْقَاطٌ الزَّكَاوْ أن لا يَستَغلٌ 
ذلكَ فِي العُرُوض » [فيِيعَ]*" عرّضًا بعرّض ليُسقِطٌ الزََّا كاة. 

0 وف ةو أن 9 32 2 - 0 
ولأنهم قد قَالوا: إن كانَ متريّصاء ثم بَاعَ العْرُوضصء زكئ بِحَولٍ 
2 وميه 5 
[ماض ](4»؛ ومعلومٌ أن هذه زْكَاةٌ عن العُرُوض», كذلكٌ في يِه الأَحْوَالٍ يجب 
أن يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْهَا 

9 فإنَ قبَ: نما َه زْكَاة حول ماض ؛ لأنّ صاب قد وُجدَ عَينَاء وهو: 
القّمُّء وكذلك في الطَرف الاي ؛ ولهذًا تُولٌ: إذَا ابْعَاعَ عرض بعرّض » لا رَكَاةٌ 
وهذًا المعتئ مَعدُومٌ ذ فِيمًا قبلّه منّ الأخوال. 
لصدية جد سا 0ه 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «اتشاسا». 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق» ومكانها بياض في (الأصل) . 


م هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «فباع» . 
() هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «ماضي6. 


لحن 


عاق 


5 كتتاب الركاة 


17 


قِيلّ لهُ: عِندّنا ليس منْ شرط زْكَاةٍ العرُوض أن يُوجَدَ المِينُ في طرفي 


الحرل» :يل انقولة ذا ابت عرّضًا بعرّض » حال الحَول» .نان يدوك علن أذ 


ريات وُجِدَ في أحدٍ طَرفَيُه؛ وهو: : الطَّرفُ التَانِيء وأا وجُومُه حَالَ الشّراى 
2 وْجدَ في الول الأول وعلئ أنَّ الزّكَاةٌ جب فِي القيمة» والقِيمَةٌ موجودة 
فى جَمِيع الأخوال. 

واحمَجٌ المُخالِفٌ: بما رُوِيَ أن الب بل َلَّ: «عقَوتُ لكُم عنْ [:«اب] 
صَدَقَة َيل والرّقِيق)0. ولم بُقَصّل أن يكُونَ لتجارَةٍ أو غيرها. 


والجوات: أن الخَبرَ يَتَضِي عَفْوًا عنْ نفس الْعَينِ » والزَّكَاةٌ عِندَنا لا د 
بالقيمة. 


5-5 
8 
1 


واحتّحٌ: بما روي عن لتر يه كَالَ: «ابتَعُوا ف فِي أَمرَالٍ اليتامى » لا تأكُلها 
000 غ2 و 0200 
الزَكَاةُ0". فتبتَ أن التَجَارَةَ سقط الرَّكَاة. 
و 7- 5 َه 3 5 3 20 2 - 
والجَوابٌ: أَنَّهُ لم يُرَدْ بهذا أنَّ التّجَارَةَ ُسقط الزَّكَاةَ وإنَمَا أَرَادَ بالتّجَارَةِ 
تحصِيلٌ النّماءِ والرّبح » فَيَقُومٌ ذلك مَقامَ المُؤْنَةِ والزَّكَاةٍ الواجمّة فِي المَالِء فلا 

5: 0000 

يُنقص المّال ٠‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق (#/رقم: 14 وأحمد (1/رقم: 911) والدارمي (؟/رقم: 1500) وأبو 
داود )١590/4(‏ والترمذي )11١0(‏ والنسائي 300 3+9 )١478‏ والبيهقي (6م/رقم: 
المؤلاء 7/045). قال الألباني في «صحيح سئن أبي أبي داود) (ه/رقم: 05 :)١14‏ :لصحيحا. 

(1) أخرجه الشافعي في «الأم» (#إرقم: 744) من حديث يوسف بن ماهّك مرسلًا. وأخرجه 


الطبراني في «المعجم الأوسط» (4 ارقم: 460) من حديث أنس بن مالك مرفوعاء ولكن 
بلفظ: : (اتَجِرُوا م في أموال اليتامئ4 ٠‏ 


لاه 


كتاب الركاة 


ررق 0 
_ سجهر,. 
ات ج50 


وَالجَوابٌ: : أن سأ الأمرَال وجب جَبتِ الرَّكَاةٌ ذ في أَعْيَانِها ؛ وأحِدّتْ من أغيانها, 
وما الّجَارَة يجب في قِيميه» فأَحِذْتْ منْ قيمته 
520000 6 + سن 5 ع فى #8 5 
فإن قيل: أليسّ لو اشترّئ شاة بتيَّ الاآضحيّة لا تكون أضجية ؛ وإن 
كانت 0 


اريت ويس َأ و و 
ر طزل 


١ |‏ | مسأل إذَا بتع العرُوضَ بعرّض » ونوئ به المّجَارَةٌ. فقيد الزّكا20. 


علئ ظَاهِر كلام أحمد فِي رواية: المَرُوذِيّ » وأبي بي طالب ؛ لأنهُ قَالَ: : اما 
أريدٌ به التّجَارَةٌ ففِيه الرَّكَاةُه . 


الجا مل ماسر مدي 0 شْتَرَئ إِبلا وبمرًا أو 
َةٍ قبل الحولء ثُمّ حَالَ الحول: ابْقرّئها ويُركيهاة. 
بهذا قَلَ: أبُو حَنبمَة» والسَافِعِي. 


وكَالَ مالكٌ: : «إذا ابْتَاعَ عرّضًا بعرّض وهو مد مُدبِرٌ» ببيّةَ الشَّجَارَو فلا رَكاةَ 


(1) هذا هر الصراب, وفي (الأصل): ا«وة. 
(؟) انظر: ارءرس المسائل؛ للمؤلف (463). 


4 


كات الركاة 


رضي بعبن »حون اليجنا لها لم قب فيد ك8 

والجَوابُ: أنَّ كا القيمَةٍ هي زكَاةً لين لأنَهُ إن كان الّمنٌ دراي أو 
قثائنة فالرّكَاةٌ كذلكَء وإن كان عرّضًا فقيِمَئُه َع بتقد ابد وهو: الويواد 
انيد فليسّ يفك الإيجَابُ عنْ ذلك ؛ فلذلكَ نَقُولٌ تَحْنٌ وهم: : الرّكَاهُ تعلق 

| * | مَسَأله إذَاابتَامَ الأرض بي الّجَارَو نَم قله إَى به القنية قط 
الرّكاو0© 

نصّ عَليْهِ في روايّة: : المَيِمُونِيَ ؛ وأحمدٌ بن سعيدٍ- 

وهر قول: أبي حَنِيفَة» والقّاِِيَ. 

ردي عنْ مالك رِوَايئَانِ: 

أحدّمما: مثلّ هذّاء 

9 0 
* والثاني: لا تسقط الزكاة- 
و 1 

دليلنا: حديث سمرة: «كان يأْمُرُنَا أن تُخرج الصَّدقَةَ مما تُهِدٌ للبيع1. 
فاقتضئ هذا أن مَا لم يُعَدّ للتيع لم يُؤْمَْ بإخر اج الرَّكَةٍ عَنُْه وهدًا غَيرُ معد مُعَد للتيع 
عد شيخ الو 

ولأنّ الل ذ في العَرَض إِسْقَاطُ الرّكاقٍ» وما يجب بالق ذإذًا زالتِ اله 
و وا ل 1 
لك هذه المسألة غير موجردة في #رعوس المسائل» للمزلف . 


0 


فحويا حا كلى حي ل لحذا حبى ا» الأخر 
35 2 


د 0 


واميل عل مالا او 
اي 0 


سايضن 0 لح 


3 ع 


لوحم الحعايك لحواة لحك وقدوى 


3 006 


3 


ا 


0 أجييء الحا 
واحووديي ١ه‏ 


1م« 


ولحي أع 


صل لتتطد ا كده ابوه هع لجعي واليعاء هونا 


0 


ا 1 
اضصضلخة عمد كنت للف 


ا ليام 
- 


5 5 >5 
ل ل لذ كيه 
- 3 


أن ١‏ عدي لولاف؟ لمقفر 


0 
1 
/ 
1 
3 
3 


9 كتاب الركاة 


رون إل أسيقاء كما تا ف المافة: الأضل عتم الكو ونا يك 
امي الك معطم الؤكة. 


واحتجٌ المخالك: : بأنّه لما نوّئ بها التّجَارَة جِرّثْ في حَولٍ الرَّكَاقِهِ فلم 
سقط ذ ذلك بالبيّة اعتبارًا بالأضل . 
والجَوابٌ: أن فِي ذلك رِوَايكيْنِ: 
إحدَاهُما: فيو الرّكَاةُ أومأ إليو أحمدٌ في رواتة: ابن منصور» وإبراهيم» 
مساو يقن أتوجة ارقا قسة نشل دمن يبل يع «فإن كان لا 
ريد التّجَارَةَ » فليس فيه كا وإن كان يُرِيدُ التَجَارَةٌ فأَغجَبٌ إل أن يعو د 
يركوا . وهو اهيار أبي بكر » وعلّى هذًا لا كَْقٌ بَبتهُما. 
والذَانيةٌ: تسقط الرََّاةُ تَقَلّها صالحٌ [فِيمنْ](© كائّث عِنْدَهُ سِلعةٌ للشّجارَة» 
فترى بها القُنية» ثم نّئ بها التّجَارَةً: «لا رَكَاةَ عليه حَتَى يبيعَ » فيَستقْيلَ باللّمنٍ 
حَؤْلا». وهو اختيارٌ الخردئة0©. 
نعلّى هذًا لا قَزْقّ بينَهُما في التّحقِيقِء وذلكَ أنَّهُ إذّا كاتث عِندَهُ عُرُوضٌ 
لير حون الجن كذ كيد بج 35 ؤي بلا لسزكو: لزنا ار نبي 
الرّكَاة. 
وإذا كان ده ُو الجر فت الفقُة فّذ قطع ييه ترف الِي 
بها تَحِبُ الدَكَاةٌ يجت أن تسقّط » فإِدّنْ لا كَْقّ بَينَهُما في التَّحقِيقٍ ٠‏ 


)١(‏ هذا هر الصواب ؛ وفي (الأصل): افيما». 
(1) امختصر الخرقي» (ص 04). 
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| * | مَشْألةٌ الرََّ َاُتَجبُ في ذبمة العرُوض ء لا في أَخيّانهاء وخر رن 


القِيمة9؟ . 


أَوماً إلى هذا [اب] [في]0 «رواية حَتبلِاء فقَالَ: «الزَكةُ َب على 
مه يوم يُساوي ونين إلَى أن يَحُولٌ عَليْهِ الحول» . 

وكذلكَ َال في «روّاية إِسْحَاقٌ بن إبراهيم» في الرَّجُلٍ يتَحذَ الشَّاة للشّجارة: 
«ففي تَميها الزَّكَاقٌ ل أن يتَخْدّها للولادة» ٠‏ فَقَدُ د صرّحَ بالقول 3 ركه قث 
في القيمة وني الثّمنِ. 

ويِهَذًا قَالَّ: مالك . 


وقَالَ أو حَنِيفَة: لهي واجِبَةٌ في عين الْعْرُوضٍ» ولكن يُعتَبْرُ قِِمنّه» َإذًا 


ره ظوسم 


بلقّث يِصَابًا إن شاء أَخْرَجَ ْم ُشرهاء [وإن]0* شاء أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِها. 
وقَالَ الشَافِرتٌ: (اهي واجبَةُ في قِيمتها » يُخرِج منها أم من قِبمتها ؟ على قَولّينِ». 
دلِيدنا: أن كُلَّ ما امير التصابٌ به تعلق الوٌجُوبٌُ بو أَضْلْهُ: الأعيانُ منّ 

الماشيّق» والذَّهَب والفطّة. 
فإنْ قِيلّ: التّصابُ عِندّنا من أَعْيَانها والتَّقوِيمُ يُعيِبُِ لم العَينُ المَُوَمة 

[مِقدَارًا]”1) معلومً. 


(1) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (/1ه1). 
(1) زيادة يقتضيها السياق . 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «قإن». 

(:) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «مقدرًا». 


0 


هر كتاب الركاة ف 


35 4 
4 قبل لويم تعلق به الم ؛ فتَعَلقُ الرَّكاةُ بها ؛ كما أنّ العدد بعلم 
المعدُوة» هعلق ارك به. 
لأَنّ وُجُوبَ الرَّكَاةٍ [و] 2 سقُوطها تعلق بالقيمةء بدلالة: أ أنّها إن كملّثْ 
وَجيِتِ الزَكَاةٌ وإن نقَضَتْ لمْ تجبٌ, فَوَجَبَ أن تعلق الرّجُوبٌ بها 
واحجٌ المُخالِفُ: على جُوازٍ الأخلٍ منهًا بقوله تعالّى: «حُدْ ين أَملِهِمَ 
صَدَهَةٌ 4 [العرية: 100]* 


١ 


والجوابٌ: أنَّ المُرَادٌ به مَا يجب في عينه - 

واحتّحّ: بأنَّ حُمرَ كان أذ العُرُوض في الرّكا9". 

والجواث##معداة: كان بأد من اقيقنه الدوضن» 

واحتّح: :به َال تَحِبُ الرَكةُ لأجله » فجَارٌإخرَاجها منه» كالأَْمَانٍ والسّائِمٍ. 
والجَوابُ: أنَّ الزَكَاةَ ب تَحِبُ عددّنا لأَجْل القِيمَق لا لأَجْلٍ العَينِ- 

و حل لبر وكا لعل باعل : لاسرا اله لتر 
والجَوابٌ: أنّها تَخْمَضٌ بِالقِيمَة. 


واحمجٌ: بأنّها رَكَادٌ فار إخرَاجُها منْ عين التصاب » كالإيل ٠‏ 


والجواتُ: أنَّ التّصات هُوَ القِيمَةُ وعنها يُخْرَجٌّ» بدليل: ما ذَكَرْتَا 
والتّصابٌ مُاكَ عينٌ الإبل فمنها يُخرَجٌ ٠‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
4 00 أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: وعم ) 


4 


وني 
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واحقجٌ: بأن | 

والجوابُ: أنه كانَ حِبٌ أن لا ينعقدَ الحَْل عَليهَا ؛ لأنّهالِسَتْ على ملك , 
وقد كَل ب حَنِيفَة: «أعبَبرٌ وُجُوبت التّصاب فِي طرفي الحولء» » إن كان قِبِمُ 210 
يِصَابًا وَجَبَتِ الزّكَاةًا . 


لقِيمَةَ ليست علّى ملكه» فلا تَحِبٌ الرَكَاة علي فِيمَا ليس على 


وكذلك أيضًا يجبٌ أن لا يُعتبْرَ مِقدَارٌ النّصابٍ فِي آخر الحؤل بالقيمَة؛ 
لأنّها لِيسَتْ علّى ملكه. فَقَّدْ قَالَ : هنإ حال الحؤل قوم ويُظَرُ مبلَمُ التٌصابٍ 
[4/] منهاء وإن لمْ تكن القِيمَةُ اضر ره ٠‏ فبَطَلَ هذّاء 

ره لو 

| مَشْألة: إذَا وُِيَثْ له سِلعَة؛ أو حَالَعَ عَليِهَا امرآتهٌء أو صَالَعَ عَنْهَا 
منْ َم عَمْدِ يَنْوِي بها الَّارَة - [كائّث للتّجارَ] (00©. 

وهو قولٌ: أبي يُوسُفٌ . 

قال محمدٌ بن الحسّن: «لا تكُونُ للتّجارَة) . 

دليلنا: : أنها «خَلَتْ في ملكه صف وقيوله ب بِنِيّةَ الّجَارَةَء فكائث للتّجِارَةٍ 
كالمُشا» وكما لو جر بده يعض ينوي بها الجا ة» ولا يلرّمٌ عَليْه إذَا ورت 
عرض يني به الجارَة؛ لأنَ ذلك لم يَدحُلْ في ملكه بعصدَفِه وفعله . 

واحتّج المُخالف: أن هذه الحقُوهٌ لِيسَتْ من عُنُودِ التّجَارَق بدليل: أن 


لمكي ا 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


زقة هذه المسألة غير مرجودة في «رءوس المسائل» للمؤلف . 
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ا 7 5 
إل إدُونَ لا يَملكهاء ويَملِك الشراء والإجارَةً» فِيِصِيرُ كأنّه مَلكّها بالميرَات. 

والخوابث: أن الميرّاتٌ ليس منْ فِعلِه ؛ وهذه مِنْ فعله» فهي كالشَّراءِ. 

مد لفك وق صو د قو عون عر َّ عا 

| | مشألة: إِذَا انتاع إيلا سَائِمَةَ ونوئ بها التّجَارَة ففيهًا الزَّكَاةُ201. 

وكا إليد 0 فِي (رِوَايةٍ الأترّمى فَقَالَ: «إذا كائث سَائِمَة » ونوئ بها 
التجَارَة زكَاهًا منْ حِينَ نوّئ). 

وظاءة هدّاء أنه أرجت زكَاة القيمة؛ لأنه أَوَجَب الزّكَاةٌ من حين نيه 
لمْجَاةِ؛ ولذلك أَطْلٌ القول في «رّاية ابن إبراهية» في الرَجْلٍ بتّحدُ الا 
للتّجارَةٍ: «ففى تَّمنها الرَّكَاة). فأوجَبٌ زكَاة القِيمة» ولم يَعثَبرٍ الشّوم. 

بهذا قَالَ: أبُو حَنِيفَة . 

وثَالَ مالتٌ والسَّافِعِنٌ فى الجديد: «عليه زْكَاةٌ السَائِمّةاء وله ول 2 فِي 

م 
القديم يثل قولنا. 
١‏ 3 5-4 َو 
ِينا: قر ة: ههانُوا رع الف من أموليكم1. 


8 0 0 ا 0 اليم 
ولأنَّ السَائِمَة برَادُ للقي » وما كانّ للشّجارَةٍ فإنّه يراد به التقليبٌ والتصرف » 


-)498( انظر: (رءرس المسائل! للمؤلف‎ )١( 

(1) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 997١ب)‏ وأحمد (١/رقم؟‏ /) والدارمي (؟إرقم: 66 ) وأبو 
دارد )١60/5(‏ والترمذي (170) والسائي (4 /رقم: 47خ ؟) رابن خزيمة (؟إرقم: 
عن عرشدعلل تجزو: قال الترمذي: «سَأْلْتُ محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث ؛ فقال: كلاهما عندِي صحبح»» 


اهنا 
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نَمف شاي اليه آلا ترَى أنه لو ليت من بابح باها في الحا 
نذا كانَ كذلكَ لم يجبْ فيه زكَاةٌ السَائِمَةٍ» ووجَبَث زكَاة العّجَارَة ؛ لكونها للتَّايب 
لمق كر القية. ش 

ه. فإنْ قبلّ: َه اتصدْفٍ لا تُناي اليد ألا تر أنَهُ لو ملك يِصَبًا من 
الماشية الَائِمَة» وهو عازمٌ علّى بيعها لا للتّجارَة » لكِنْ لأنّها ا تصْلُحُ له» واشيمّالها 
برها أنمَعُ له - فإن الحَلَ د تم وَجَبَتْ عَليْه ركاه العَينٍ» كذلك ييه التّجَاَ. 


+ قبل لهُ: لأنَّ يِل اليه ا حُكُمَ لهاء ألا ترَئ أنّها لو ردت عن الم 
لم تَحِبٌ بها زكَاةٌ القِيمَق» وإذا لم يَكُنْ لها حُكْمْ لهذا لم [تنافي]”" التَفِية. 


كانت زكَاةٌ العَينِ وهو: السّوْمٌ ؛ [:«اب] فلهدًا وَجَبَتْ فيه زكَاةٌ التّجَارَةَ» وما هنا 
وُجِدّ فيه زْكَاةٌ العَينِء وهو: السّوْم. 
5 لور اه 7 2 
قبل له: لا تُسَلَمٌ لك هدَّاء لأنَّ السَائِمَةَ مُرَادُ للمّقِيَة» ويه التّجَارة راد 
للتقليب» فلم يُوجدْ صَرطٌ كَاةٍ اين 
واحتّج المُخالف: بما رُوِيَ عن الئِيّ يل قَالَ: «في أزبع وعِشْرِينَ [منَّ 
الإيلٍ]”" فما [دُونّها مِنَ]'" العم [مِن كُلَّ حَمْس شاءً]2؛ وفِي سائمة القَتم 


(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «تناني». 

(؟) من (صحيح البخاري» فقط. 

(7) كذا في (صحبح البخاري؛ ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): #دون». 
(:) من «صحيح البخاري» فقط - 


2337 
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به رم “1 0 077 3 
كات أربَعِينَ إلى مئةٍ وعِشرِينَ شاة»!". 

والجوابُ: أَنَهُ قذ قَالَ في الخَبِرٍ: «وإن كانت أربعاء فلا قَيْء فيهَا إلا أن 
ما رهاء وإن كانت أَقَلَّ من [أريعينَ]" فلا قَيْء فِيهًا0!» فل على أن الير 
ب السائمة الي لم يو بها لجار ؛ لأنَما نوئ به المجَارَة تن لَك با دُونَّ 
الكّمس دُونَ الأربَعِينَ: 

واحمّجٌ: بأنَّ المَالَ إِذّا توجّة إليه حَفَانِ على البدنء قُدُمَ الح المتعلدٌ 
بالعَينٍ» ك: : الب واي » وك الم تعلق بلمين» بيب أن د على 
لَك ّي لا تعلق بالعَين وتتعَلّقُ بالقيمَ » كما بُقدَّمُ الكَنُ المتعلقٌ بالمغضوب 
بِرَدٌ العَينَ دُونَ القِيمَةِ» وكذلكَ الرَّهَنُ. 

والكواتث: أن لا ع أنه قذ ترجّة إليه حَقَانٍ لأنَّ سَتِبٌ أحد الحقي 
- وهر زكَاةٌ العينٍ - هو: الَّوْمٌ» والصّوْمُ يُرادُ للقي ونه لجَارةِ تَافِيه» فسسببٌ 
أحدٍ الحمّينِ ما وُجدَ » وإذا لم يُوجَد لم يُسَلَّ أنه توجّة الحمّانٍ إلى المَالو. 

وعلّى أنَّ قِيمة المغضُوب بدلّ عن العَينِ» فلا مَعتَى لأخذها مم وجُودٍ 
القيوء وكذتق اله وليسى كذلكَ فِي مآلا لأنَّ كا القيمة سَبِيّها يُناني 
كَاة العِينِ منّ بشفدام َكَرْنَاء فبانَ المَرقُ بَيتَهُما. 


حتَجٌ: بن زْكَاةً العَينٍ أَفْوَئ ؛ لأنّها وَجَبَتْ بالنّصصء ورك التجَادة 


)0 أخرجه البخاري (١/رقم:‏ : 6 )١50‏ من حديث أتس ٠‏ 
5 كذا في «صحيح البخاري» و«سنن أبي داود ؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): : #العين) ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: 6 )١80‏ وأبو داود (1931) واللفظ له من حديث أنس. 
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بالاجتهاد» وم َف فِي وجُويهاء فكَانَ مَا ثب نبت بالنّضٌ والإجماع أو + ؛ ولأن زئ 
ن لات بقسَانٍ قِيمة العينِء وزكة الجا تسم بقْصَانٍ قبتيهاء » ولأنَّ 


َك التّجَارَة اعتبا2 رٌ الشَّيءِ بِمَيره» وزكَاةٌ اين اعتبارٌ الشّيءِ بتفيهء فكَانَ ولو 


والجَوابُ: أنَّ هذًا إِنَمَا يصِحٌ إِذَا نبت سبَبٌ الزَّكَاتينِء وقذ ينا أن ميب 


زكَاةٍ الشّوْم غَيرٌ نايت ٠‏ 


علئ أن رهم الت والإجمَاعَ في أحدِماء فطل بمن لتر عرض 
بالدّراجِمٍ » كم َع بتار ؛ فإ يجب عَلئِ كَاةٌ اذام - وهيّ: القِيمَةٌ -» وإن كانت 
الزَكَاةٌ في العُرُوض مُحخَلَقًا فِيقَاء ٠‏ [فنِي]”" الدّتَائِير متصوصت عَليْهَا و مُجِمَعٌ علّى 

وأا قوهم: نكا لعن لا سقط بصَانٍ اليم » فكذلك ركه لجار 
الل يساق ابر ذش وهام :سا لازو فج الول : زَكَاةٌ [ه»/1] التّجَارَةَ 
9 لق بجبيع الأَموّالٍ وزكَاةٌ السَّوْمٍ بمّالِ مخصوص » فَإِيجَابٌ أَعَمّ الزَكَاتينِ 
و أُولَى ؛ لأنها أنمَعْ للمُراءء ولأتها آكَدُ وأنقَعُ للققَراءِ؛ لأنّها تَرِيدُ زِيادةٍ اقيم 
وذكَاةً اسم لا تَرِيدٌُ. 


رج لاي 
|| مَسْأَلة: : فإنٍ ابْاءَ أصُولٌ نَخْلٍ للتَّجارَةء فأثْمرث عنده؛ فإلَّهُ يُزكي 
النّخْلَ وَالتَمْرَ والأرضٌ والزّرِعَ زكَاة القيمَة0" . 


ا ا 
(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اوني». 
0020 انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (559). 
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وهدًا ظَاهِرٌ مَا واه صالحٌ عَنْهُ في «جَوابَاتِ سُفيانَ»؛ حيتُ قَالَ: وإذا 
وى الزّرعَ وَالنّخْلَ للتّجارَةء فَوَمَهُ قِيمةً عَدلٍ إِذَا حَالَ الحول, َال أححية: 
ا أي: ما لم يَشتَرِه لجار فليسٌ فيه إلا ْكَاة ما أخْوَجَتِ الأرض 

خلانًا لمالك في قوله: : هيرّكّي الَّمرَ زكَاة العينء م ثم ذا باعَ النّْلَ بَعدَ حول 
َك قبتتهاء وكذلكَ إذَا اشْترَئ أرض عشْرٍ ر للْجارَة؛ فلي العُْرُ في الاج . 
ورْكَاةٌ القِيمَة عن الأرض». 


َال أيُو حَنِيفة: عليه العشْرٌ في الخَارجٍ منَ الأرض والتّْلٍ » ولس عَلِِ 
كه الجارَةٍ عن الفَخْلٍ والأرض». 
وللشَّانِعِيّ قَولان: 

أحدهُما: مِعلّ قولٍ مالك . 

والنَّاني: مِثلٌ قول أبِي حَدِيقَة : 

ليلا أن لتَخْلَ والشَّْرَ والأرض والزّرعَّ مال معد للتّجارَة» تعلق بجمبعه 
كاه لشّجَارَة» دليلٌ: المُرُوضُ 

فإن قِبلَ: والقَمرَةُ الحادئةٌ لم تكن موجودة حينَ يه الشّجَارَةِ. 

* قِبلَ: إلا أنه حاوثٌ منة» فهو كالرّبح. 

امج أضْحَابُ أبي حَبِيفّة: [بأنَ](" زكَاةً العُمْر آكَدُ من ركَاةٍ التّجَارَةٍ 


5ك او ا و ا 7 

0 بعدها في (الأصل) زيادة: #وقال8» وليست في امسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج 
(١أرقم:‏ 7 ©»؛» والصواب حذفها. 

(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): لافإن». 


>25 


أنه لا عت ف في العُمْر امالك » بدليل: بيجي أرفي لآ نالك لهاءكالار مي 
اليف علّى العسجدء وزكَاة انار يُعميُ بها امَك . 


والجوات: نا لا تُسَلّمُ هذا لأنّنا نعتيرُ المَالكَ فِي العُشْرٍ كما نتيرُه في 
رْكَاةٍ التّجَارَة» وقذ تَقَدّمَ الكَلَامُ علّى ذلكٌ ٠‏ 

إن قيلّ: يو" آكدُ من وجو آكرَء وذللك أنه [لا]1" يدف الكل 
ولا التصِابُ. 

+. قِيلّ له: أما التّصابُ فإنّهُ مُعميد عندّنا(" فِي العُمْر ؛ لأنَّ التّماء تكَامَلٌ 
في وقتٍ واد لا لأنَّ العثْرَ آكدُ منْ غير . 

* فإِنْ فيل: فالأَرضٌ فِي دار الإسام لا تخلُو منْ حَنَّ اللو إِمَا عُفْرٍ أو 
خَرَاجٍ ؛ وليسّ كذلكَ خَيرُها منَ الأَموَالٍ ؛ أنه جور أن يَحلُوَ من حَقّ الو» فكَانَ 
العُمْرُ آكَدَ ؛ فلهذًا قُدَمَ. 

قِيلَ لهُ: يجُورُ أن تَحْلْرَ الأرضئ عِندّنا منْ حٌَّ كما تلو الرَقَةُ من الجزية 
وزكَاة الفطرء وهو: : الح الفقير» وعلّى أنَّ اَم ذا كان في داره تخ لم يجِبْ 
في أرضه الخَرّاجُ » ولا العُشْرٌ في نَخْلِهِ » وقذ تَقَدَّمَ الكََامُ في هدًا فِي مسأَلة العُمْرِ 
في أرض المُكاتّبٍ . 

وأمّا أضْحَابُ الشَافِعِيّ على القّولٍ التَانِيء فإنَّهُم [ه«اب] بََوا هذا على 


() أي: العشر. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: ايعتبر) » والصواب حذفها. 


يل 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
ٌ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 


له 


1 
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2 فر ب في ري 1 عرس 2 وعد عم 2 و اح 
١‏ ماله الي تدعت ؛ وأنه إذا اجِتَمَعَ زكاة الْعينٍ َالّجَارَةِ قدّمتْ رَكَاةٌ العِينِ » 


ريد تلن ليو 
ارده 


“دا مشألةٌ: إذَا امْتَرَى عُرُوضًا للتَّجارَة» فحَالٌ عَليْهَا الحول؛ قرَّمَها بما 
هو أحوَطٌ للمساكين » فَإنْ كان [الحظٌ]”" في تقوييها بالدايرٍ مها بهاء وإن 
كان في الذَراهِمٍ قوّمَها بهَاء وإن كانا سَواءٌ َوّمَها بأيّ التَوعَينٍ ش20 , 

ذا نل الخرقيئ » فقَالَ: «وثْقومٌ دا حَالَ الحو بما مو أحَظ للمساكين 
منْ عين أو وَرِقي ‏ ولا يتب يعبر ما اشْمرِيَتْ به6 90 , 

وقد أومَاً إليه اهل في «رِدَاية المَيْمُنَي) : وقذ سيل عل رمه للم 
الذي اشَْرَاه بع [أو مومه 5]' فقالَ: رمه بالكّمنِ الَّذِي [اشتريتة] 6 . 


و ودهء 


وكذّللك َال ني «رواية عسالي»: : (هو عِندّنا علّى ما قَالَ عُمرٌ) ؛ يعرم متاغه 
يوم يحوأ ل [عليه]© العؤلٌ ويُركيهء وأمًا ابن عبّاسِ قَالَ: ايرّكّي الكّمنّ الي 


اشْعَرَاهُ به»)» - افد ذُكِرَ له قولُ عُمرٌ وابن عباس وأَحَذَ بقول عُمرَ. 
وبهَذًا قَالَ: أبُو حَديفةً . 


)١(‏ من (رعوس المسائل» فقط. 

() انظر: لارعوس المسائل» للمؤلف (450)- 

() «مختصر الخرقي» (ص 04)- 

() كذا في (الأصل). 

)2( كذا في (الأصل) - 

. (0) كذا في «مسائل الإمام أحمد» رراية صالح (719)؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): : «عليها» . 


فض 
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وثَالَ السَّافِعِيٌ وأبو يُوسفَ: ١يُقَرّمها‏ بالثمن الذي ام سَكَرَاهًا به؛ وإن كان 
اشْعَرَاهَا بعرّض قرّمها تقد البلّدِ) . 


دليلنا: أنه د وَجَبَ تقويقه لح المساكين شَرْعَاء كَرَجَبَ أن يرما مر 
اخنا لين كما لو اشترَئ سِلِعَةٌ بعرّض » وعك عَليْهًا العر وبها تقَدَانٍ 
مُستَعمّلان » مثل: الدّراجِمٍ وَالدَتانير» وهِيّ إوَا فُوّمِثٌ باحد د لوعن لم يل 


يصَابَاء وإذا ُوعث بالوع اآحرٍ بقث صا - أن يو با تلم ِصَائاء فاعطير 
في هذا الموضع بما مُوْ أحظً للمتساكين» كذللك مَا مُنا. 
فإِنْ قيلَ: ذكر ابن بي ريني لين المستمتقيي: نوراهو ” 
قِيلَ له : قَدَ أضْحَابُكُم: «إِنّ هذا ليس بصَحِيح ؛ لأنَّهُ ذَمَبٌ إِلَى أن 


فخ م 


وُجُوب الزَكَاٍ في الذَّهَبِء فلا قَرْقَ بَينَُ وبينَ 005 


فإنْ قِيل: هذا يَسَقِضُ , بمن نلف شيئًا من الوق على المُقَراءِ 
والمساكين ‏ فَإنَهُ يجب تقوِيمٌه لهم» ولا د يعد فيه الأحظ , ونم يعم بَفْدِ لبد 


قِيلَ له: قد احتَرزْنَا عن هذًا بقولنا: و جب تقرِيمُه شَرعَاء ومالك مَاوَحْبَ 
باضل الشّرِع » وإِنّمَا رَجَبّ بوَقفِه» ولا يلرّمُ َي يمه املف على القير؛ لأنّ 
ذلك لا حت تفويمه لحي التساكين . 

* فإ قِيلَ: : لوكا َنهُصَابٌ م للم ويصَابٌ من الف وَلبو هن 
منْ جنس الذَمَبٍء لم بِحِبْ صَرفٌ الذَّينِ إلى الذَراهِمِء وإن كان حظ المَساكين 
في الدَهَب أَزْقرَ. 

** قِبل له: نما لم يجِبْ صَرفَهُ إآى الدَّراهِم ؛ لأنَهُ قذْ تعلق بالدّراهِم حل 


يفنن 


ا 07 42 ع 
ا الغيرِ» وو : صَاحِبٌ لد لأنّهُ من جنس قينه» وتلق اين بجديه أولئ من 


توليقه بير جنسيه ؛ أنه [د,1] أقربٌ إليه. 


0 فإِنْ قيل: : لو كان عِندَهٌ مس عَشْرٌ دينارا قِيِمَنّها [منًا]”" درْهَمٍ؛ الم 
ين عَلِ ارك وإن كان في ذلك حَظٌ التساكين . 
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قيل له: : لأنَهُ لا يجب تَقوِيمُها حَنّى يُععبْرَ مَا هُوٌ أحَظ لهم . 

فإنْ قِيلَّ: فالمعئئى في الأضْل: أنَّ الحَْلَ تعلق ِكل واد مهما [تعلا 
واجدا]7 2 وليسّ كذلك مَا مُنا؛ لأنَّ النّصابٌ يععلقُ بجس رَأْسٍ المَالوِء ولا 
جور العدولُ عَنْهُ إلى غيره. 

قِيلّ: قولّكَ: «إنَّ الحولَ يتعلّقٌ بكُلَّ واحدٍ مِنهُما تعَلّقَا واجدًااء فَوَجَبَ 
أن يكُونَ مُكيّرا في أن مَقوِيمه بما لا َل يصَّابًاء وبما يلع يضَابًا؛ لقسارِيهمًا في 
ف قحك مر اوقا بد 0 
اليم ولَما قلتَ: يلرُّهُ آن يوم بما يلغ نصَاباء دل على ما ذكره. 


وقولك: (إنَّ التُصاب متَعَلّقٌ ببجنس رأس المَالٍ»» غَيرٌ ملم في القَرع . 


وأيضًا نما وَجَبٌ تقويحه فإ يُعيدُ جنْسٌ ا اشجْرِي به» دلِيل: املف » وإذا 
اريت صلم بالعرض . 

9 فَإِنْ قِيلَ: تقليه فنقول: وَجَبَ أن لا يُبرَ أوكك ما بُقوّمُ بدء دليلة: 
امف , أنه يوم فد البِلّدِء وإن كان إذًا قوم َيِه مور حَنَ املف عَلئْو. 


لق هذا هر الصواب ؛ وفي (الأصل): : لامثتي 0 
افق هذا هو الصواب » كما سيأتي من كلام المؤلف ؛ وفي (الأصل): : تقد ل4اء 


إرفانا 


د كتاب الركاة 
ذ قبل له: هذا بَاِلُبما قدّذتاء وهو ذا ات يلعة يعرّض » ولها نقَدَانِ 
مستعملان» إن فُوَمَتْ بأحيهما لم يلْْ ِصَابًا. 
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واحتجٌ المُخالف: : بأنَّمَا لا بد من حَملِه على غيرِهِ في إبجَابٍ الرّكاة فيد 
فاعتياره بأضله أُولّى منّ اعتباره قير َيِه كالتّتاج . 

والجوات: أن هذا بَاطِلُ بالسّلعة ذا اشَْرَاهَا بعرض ٠‏ 
تَجِبُ بحَول رأ ني لفقي الذي كرا : الدَراهِمٌ 
و الدَّانِيرُ فَوَجَبَ أن م الحول» دليل: إِذَا كان هو أوقرٌ لحن 
الُقَراء ه وبَقِيّتِ الدَّراهِمُ والدَّتانيرٌ في جَمِيع الحول. 

والجَوابٌ: أنَّ هذًا يَبِطلٌ بما مَكَرْنَاء وهر إذًا ابتَامَ بعرّض له تَفَدَانِ 
مُستَعَمَلانِء فإنَّ خَولهُ حَولُ رأس المَالِء وهو: تَقدُ ابد الذي هُوَ كُنّ واجدٍ 
مِنهُماء وليسّ له أن يُقَوّمَ بما يَنقْصٌ عن التَّصابٍ » كذلك ها هُناء 

© ته 

| مَشسْألة: ذا دقَعَ إلى جل ألف دهم مُضارَبَةً ٠‏ فاشكرَئ بها عبدا 
يُساوي ألَبْنِء وحالٌ [عليه]”' الحَْلُ ومُوَ يُساوِي كذلك» ؛ فعلّى المُضَارِب رَكَاةٌ 
4 "يسام اتوي به 
َب المَالِ كا ألف وخمس مث لِمَا مَضَئ منّ الحول . وكذلكَ لو اشْكَر 
عَبدَيْنِ قِيِمَةُ كل واحِدٍ منهُما مث رأس ي لم90 


)00 كذا في #رءوس المسائل» ؛ وهو الصواب. وني (الأصل): «علئ؟- 
00( انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف 47١(‏ - +7غ). 


نض 
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وقذ تصّ أحمدٌ على هذا في روائة: ابن منصّورء وصالح» [«.س| في 
يُضارت أَحَدّ منْ جل مالا مُضَاربَة » فرح فيو: : «أذّى زْكَاتَهُ إن كاتا قد احتسبا 
إن حال اَل من يوم المُحاسَبَة؛ أنه لم ما له في المَالِه. 


ين يعو قر عاج 


َصّ على أن المُاربَ يلرّمهُ ركه قر حص منّ البح بعد الحؤلٍ 


لمر مِنْ جين القِسمَةٍ. 


مال أنو حَدبقة: ييه دا حَالَ عل الحَؤْلُ من جين ظهُور الرّبح». وقَال: 
(إذا شمر ئن بها عَبدَينِ قِمَهُ كل واحدٍ مِنهُما ِل رأس امال نعل وب القال 
أن يركيَ العَبدَينٍ جَمِيعًا) . 

أحدُهّما: مثلٌ قولنا. 

د والآحَرْ: على رَبّ المَالٍ زكَاةٌ الأَلقَينٍ جوِيعًاء وليس على المُضارِب في 
حِصَته منّ الرّبح رَكَاة. 

دلِينًنا: أنَّهُ نو نَضضّ المَالُ كان له أن يُطَلِبَ صَاحِبَهِ بالقِسمّةٍ والمٌفاصَلةَ» 
م 7 عم اعد 2 2 7 8 ب 
َرَجَبَ أن يَمنَعَ ذلك منْ وُجُوبٍ الزَّكَاةِ على رَبّ المَالٍ في مِقذَارٍ مَا يحصل 
للمُصَارِب بِالقِسمَةٍء قِياسًا علّى رَبّ المَالٍ والشَّريكٍ فِي مال القّجَارَة . 

ل نمال يكل لُّ: حِصَّمُكَ أيُّها العَامِلُ مُتردّدةٌ بيْنَ أن تَسِلَم فيكون لك » 
مزاة اتج لق بلي روي طق اعرف بتري ةا 
واحنّجٌ المُخالفٌ: بأَنَّ المَسالة مني على أن المُضارب لا يَمِلِكُ حِصَنَه من 


عيضا 


الحُرَكَاءِء فلمًا لم كفيك قية مخفو انعال »ل كملاف حك القياةة. 


والجَوابٌُ: أنَّ هذًا بَاطِنَّ برب المَال ؛ لأنَهُ لا خِلَافَ أن رَبَّ المَالٍ يَملِكُ 
رأسَ العَالٍِ ولأَنَّ رَبّ المَالٍ إِذَا شرّطً للمٌصَارِبٍ شَرِكَةَ فِيِمَا فصَلَ عن رأس 
المَالِء فإذًا هلّكَ المَضْلُ لم يَكْنْ له فِيمَا بَقِيَ شَرِكَةٌ 

كرجل ل أُوصَئ لرجُلٍ بألف دِرهَمٍ من قُلْثِ ماله ولآخَرَ بما َتِيّ منّ 5 اقلتء 
والُلْثُ أكيد من ألفيء فالتْلْتُ بَينَهُما » فإنْ ملكت الدّبادَة علّى الألف لم يَكْنْ 
للمُوصّئ له بالزّيادة شَرِكَةٌ في البَاقي - 


02 4 
والدّلالةٌ على أنه ذا اشكرى عَبِدَينٍ قِيمةٌ كل واد مِنهُما مِثلّ وأنق ي المَال» 
[و]”" أن على رَبْ امال ل رْكَاة ثَلانَة أرْباعِهِ» وعلّى المُضارِب زَكَاةٌ ذبهه: :مَا تقدّمٌ 
من أَنَهُ لو تَغر المَالُ كان له المُطَالبةٌ بالّسمء فمئعَ منْ ذلك وُجُوبُ الرَّكَاةٍ علّى 
رَبّ المَالِ» كما لو ابْتَامَ بها عبدًا واجدًاء 


فإن قِبلَ: المَرقُ بَبتهُما: أنَّ رأْسّ مال رَبّ المَالٍ في كُلَّ واحدٍ ينهّما 


على حِبَاِهِ ا رِيْحَ للمُضارِبٍ فيوء ألا ترَى ألَهُ لو أعتق أحدهُما عَتَقِّ جَمِيعُْه» 
وكَانَ ُستوفيًا لرأس ماله وإذا لم يَكُنْ له في واحِدٍ مِنهُما بمينه رِبحٌ» لم يَملِكْ 


(1) زيادة يقعضيها السياق. 


لهورا 


مز ز ز ز [ز ز 7 0 


6 كتاب الركاق 
اي 0 
وليس كذلك إذا ار امُترئى بالألف عبدا واحدًا نيمئه ألفان: لأنّ فيه ربسّاء 
إ يربى أن رب الحال |:!1| لو أعتقة من فيه حصّة المُضارب. فإذا كان ل فيه 


ا 
* لك نقسيبه منه ١‏ 
ربخ ملك 


م قبل: لا فزق بينهما عندناء وهو أنه إذا أعتن أحدٌ الغبدين, إن بعل 
م فيز حِضتِه ويبقى حضة العٌضارب. إلا أن يكون مموسرًا. فيسرِي إلى حضة 
المُضارب وبْغْرم . 

2 . 0 

والدلالة على أنه لا ينرم الفضاربّ زكاةً حت يستقبل به حَوْلَا منْ جين 
النسمة هو؛ اي ا 
تح ذلك بالمشحاسبة ؛ لأنْهُ وقاية لرأس الْمَالٍ. فهر كمال المكائب لا زَكَاة فيد 
لأنه عدف بِيْنَ أن يحضل لاسّيّدِ أو للغبد. 

فإن قبل: المُضاربٌ أحَدْ الشّريكَينء فلم يَستُقبل بالربح حَؤْلا. دليلة: 
زب القال لا |يُستقبل ١]‏ به حَوْلا. بل يركب من حِبنٍ ظهور الرّبحٍ. كذلك 
المُضاربٌ. 

والجواث: أن الب في حَقٌّ رب الال معْ للمال؛ له من ناي ؛ فلهًا 
نبنةُ في الخول كمًا تيم الشخال الأثهات في الحول؛ وليس للربح في حَلٌّ 
لتاب أَسنٌ يتبئه؛ فلهذًا استخبل بد حؤلا. 

ولأنّهُ في حَنٌّ رَبٌّ القال متحقّقٌ ء لأنه ليس لأحدٍ أخذه منةء [و|'" ليس 
د37 
لك هذا هر الصواب . رفي (الأصل): ايستقل؟ ٠‏ 
(1) زيادة يقنضيها السياق. 


انا 


0 كتاب الركاة 
كذلكَ في حَنٌّ المُضارب ‏ لأنهُ غَيرُ محَمّي , لأنَهُ وقاية لرأس المَالٍ نما عق 
بالقبض ؛ فلهدًا فرَّقْنَا بَتَهُماء 


٠4|‏ | مسأل فى شَرِيكَى العَنَان إذَا أذِنَ كُل واجدٍ منهُما لصَاحِبه في أدَاءِ 
الَّكَاةِء فأدّى كُلُّ واجد مهما ركَاةً المَالِء فإِنْ أدّ أحدَهُما قبلّ صَاحِبه جَارٌ أدام 
الأوَّلِ عنْ نَصيبه وتَصيبٍ صَاحِبه) ويَضْمَنُ النَّاني تَصيبَ صَاحِبهِ عَلِمَ أو لم 
يَعلّه20. 

م 5 0 2 

وهو تول: أبي حَنِيفَة ٠‏ 

َال أبُو يُوسّفٌ ومحمدٌ: إنْ عَلِمَ ضَمِنَ» وإن لمْ يَعلّمْ لم يَضْمَنْء فإذًا 
أيَا ما ضَوِنَ كلُّ وال مِنهُما تيب صَاجِبه» عَلِمَ أو لم يَعلَم. 

لين أن العأمور باه ما يكُونُ ركه حَقِيمةٌ؛ فإدًا أذّئ أحدهُما عن كفي 
لم يَكُنْ مَا يميه الآحَرُ بَعدَ ذلك رَكَاةٌ قيَحِبُ أن يَضْمَنَ كما لو عَلِمَ: 

ون أداء [الأوَّلِ]”' يُوِجِبُ العَزْلَ من طَريق الحُكُمء بدِلالةٍ: اتََاقِهِم لَه 
لو عَلِمَ بأداء الأرّلٍ انعرّلَ» وإن لم يُوَجَدْ مّنَاكَ عَرْلُ بالقَول» وما يُوجِبُ العَرلَ مِنْ 
طريق ا لحُكْم لا يَْتَلِفُ فيه العلمُ وَالجَهْلٌ . 

كما لو مات ؛ فأدّئ عنْ صَاحِيه ؛ ضَوِنَ سَواءٌ عَلِمَ بمَوتهِ أو لم يَعلَّمْ» وكما 

0 0 ف بسر حو خف ايية 4 يي ل 5 

لو وَكلَ رجلا بيع عَبدِه ثم أعتَمَهُ الموكل» انعرّلَ الوكيل عَلِمَ بذلكَ أو لمْ يَعلَم . 


(1) هذه المسألة غير موجودة في ارءوس المائل» للمؤلف. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


لضن 


535 كتاب الركاة 
واحتجٌ المُخالفُ 10000000 
يل قباس على من دقع إلى َيِه دراهم» وأمرة | ن يَقضي فُلانا عرِيمّه. 
إن الَف فقئ فلاتا ديه » ثم قضَاهُ المدقوعٌ إليه وع أن يضفو بون 
والجَوابُ: لت هايمل الولو وعلى أله يطل به به إذًا ول يبي 
0 7 الجُوكلٌ» أو أعتَقَهُء أو مَاتَ الموكل: + نعل في هذه المواضع 
دَّمُماء وإن لمْ يَعَلُ بالقَول . 


َماَق بئنَ هذا وبين يِلكَ المَسالَة: نّهُ لبس في امتناع جُوازٍ 5ه 

وهل في تلن إن حل لآب 9 إن لم بدك يي ين الوَكبلٍ ٠‏ فل 
أن يرجم على الطَالِبٍ» فيأخُذَ ونه ما ققَهُ مق القركل لاثالا و1 أن يستوفي 
دين مركن ٠‏ 

ولي كذلك ما مُناء لأنّ في امتناع سجَوازٍ تضجين الوكيل إِبطَالَ حَقٌّ الآمر 
أضْلًا؛ لأنَهُ لا يُمكِنّه الرّجُوعٌ علّى المَقِيرٍ ؛ لأنَ ما قبَمَهُ صارٌ تَطْوُعَاء فِيَجبُ أن 
يَعمَنَ الوكيل ؛ بحل إلى حم . 

ولأ الأو به في تسألة 3 الدّينٍ حضون لدف إلئ الطَالِبٍ على وجه 
الشّمَا وإنَمَا يَصِيرُ قِضَاصًا منْ جِهَة الحُكُمٍ منْ غير أن يتعَلّلَ ذلك بِفِغْلٍ 
لوكي , وهدًا المعتى قد وُجِدَ منّ الوَكِيلٍ » فلم بَصِرْ مُخالقًا. 

وليسّ كذلك الأو بده الَو من قبل أنَّ ذلك الدع لا ََعْمَضمُونا علّى 
الفقير ألائرئ أن من أعطّى رجلا شيئًا يعوب من زكاهوء كم تين أن لا َك عل 
وقد استَهلكَه » أنه ا ب يضْمَيه » فلم ييتَاوَلٍ الأمرٌ غير إسْقَاط الزَّكاة التي علي وإذا 


فلا 


1 كتاب الركاة 3 
لمْ تكنْ هناك ز كاه لم بحضّل الدَّفعُ على الوه المَأمُورِ به» فصَمِن. 
مه 
| | مَسَالة: إذا قَصَدَ الفرَارَ منَ الرَّكَاةٍ لم سقط الزَّكَاةُ عَنُْه وذلكَ مشل: 
أن يَبِيَ من ماشينه شَيناء أو يَذبَحَ» أو يَهَبَ قبل الول بيَوم أو يَومَينٍ» أو ينل 
بَعضّهء فإنَ الرَّكَاَ لا سقط20. 
نص عَليْهِ في (رِوَابة ِسْحَاقَ بن إبراهيم» ' ِ الرَجُلٍ يكن له العَتَمُ كنت 
عِندَهُ سنّةَ أشْهرء فبَاعَها ومكَتَ كَمها دده سن أشهرٍ شهْرٍ أخرئ» فَالَ: «إذا [فرّ 
“ان من الرَّكَاةِ زكّى متها إذًا حَالَ عَليَْا الول لعايه» ٠‏ وكذللك نل لبراهيم 
بِنُ الكَارِث: «لا زَكَاءَ في الحُلِيَ ذا كان يُعارُ ويْبِسُ » وإذا كان مَرقُوعَا يُِيدُ ب 
القز من الكو كير 0م95 
وهو قول: مالك - 


11 


وَقَالَ أو حَِيَةَ والسَّافِعِيٌ: : ١تسقّط‏ الَّكَاةُ . 
دليلنا: قله تعالى: ط مدن موا كك 4 [لتوية: +10]ء وقول يك : اي 
الوه رُبْعُ العَمْرٍم 0 وهذًا عامٌ. 


وأيضا قله تعالّى في قُوم: 1 ا كه ا ص 
ميدن ج ولا يكتَمْرْيَ ©) نطَاكَ عَمَا لس ن َك ور ُو © [القلم: 34-19] + 


(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (414). 
(:) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #قربها» . 
() أخرجه البخاري (؟ /رقم: )١464‏ من حديث أنس 


انا 


[ 


كتاب الركاة 


نوجة الدَّلالَِ: أنَهُم كاثوا قد تواعَدُوا علّى صِرَّام م المّْلٍ من اليل رام 
التساكين» وقَاُوا: : « لَبِْلهًا ألْوَرَعَبَؤْ مسن 4 إل ., براه 
َذ يَقَثْ كلها ؛ فعُوبُرا على اعتقادهم وقّصدهِم > مَنعٌ المَساكِينٍ» فدَلَّ علّى 
زكالك ذلك الفعلٌ [درا] عر وإذا كان محظورًا لم يُسقط ل الكق: 

ه فإنْ قبل أُولئِكَ القَومٌ كانت الزَّكَاُ قذ وَجَبَتْ عَليهم» فتابهم على 
ذلك 

+ قبل لهم: أولئكٌ لم يكوكزا ممن قُرِصَتْ عَلبِهِمُ الرّكَامٌ وِإنما كان 
المساكِينُ يَحضُرُونَ الصّرَامَ فِيعطْنَ منة » فتواعَدُوا علّى صرايها في وقت لا يون 


الذي يدل على صِحَةِ هذًاا نهم عدوا عبراقها فى وقت لا يحظكه 
الفُقَراكُ وهُو: اليل ؛ فلولا 8 الحَنّ كان متعلًا [بالصّرامٍ]”" لم يَحَانُوا في 
صرايها ليلا . 

اَي يَدْلُ علّى أنَّهُ ل تجبْ عَليهمُ الرََهُ: مَا را أبُو بكر في ١كتاب‏ 
التّسير) بإسْتادِه: ع «أنَّ سخا منْ بني إِسرَائِيلَ كات له جَنةٌ وله بَثُونَ » 
ا ا يكفيه كيه وأهلهُ فيُمسِكه ؛ ويتصَدّقُ بسَائِرِه» فجعَلٌ بتُوهُ يعِيئُونَ 


لوميصكع؛ فماث القيمه قزرقها حؤلاء: فَمتَعُوا حَتّهاء قَالَ اللة: «صَتاف عَلهَا 
2 ريد 204 
)0( زيادة يقنضيها السياق . 


7 هذاهو الصراب» وفي (الأصل): لابالضرام». 
(7) انظرة «النكت والعيون» للماوردي (3107/5) ٠‏ 


م 
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579 
ميت 


7 
5 


:8 فإِنْ قِيلّ: فالعِنَابٌ إِنّمَا كان علّى تَركِ الاستئئاء فِي القسَم. 

© قِيلَ له: َرلكُ الاستنّاء لَا يَُحِبُ الوَعِيدَ ؛ لأنّهُ باح وعلّئ أنَّ الوعِيدَ 
يتصرف إليهما جُميعًا إلَى الفيرارٍ وثَرك الاستثتاء ججميعا 

5 5 5 و منت 52 وك 55 - 5 

وأيضًا: ما رُويَ عن النَِيّ ل قَالَ: ١لا‏ يُفرّ بيْنَ مُجتمع ‏ ولا يُجِمَعْ بينَ 
فرق حَشيَةٌ الصّدقةقا(. فمئعٌ منْ تَفريق المُجتّوع حَشِية الصَدقَة وهذا موجوة 
فِيمَنْ أَْلَفٌ بَعض مالهء أو نملَهُ إِلَى مال آخَرَ فِرارًا منّ الرَكَاةٍ. 

لما ل التؤل وق لإخراج الك جا أن مون وغ لمع الرار 
منّ الرَّكَاوء دلِيلهٌ: مَا بَعدَ الحول » ولا يلرّمُ عَلبِْ ذا قَصَدَّ الِرارٌ منْ أوّلٍ الحول» 
لأنَّ فيه [تَظرا]20. 

ولأنّ ني هدًا ميمه إلى إسْمَاط الرّكَاة جُملة» والذّائُِمُعميرَة في الأصُول» 
بدليل: أنَّ الجماعَةً يُتَلُونَ بالوَاحِدٍ » والقاتلَ يُحرّمٌ الإرت » ولا يجُورُ َرضصٌ الأمة 
الي باح وَطوُّها- 

- حون أن يكُونَ إسْقَاطُ القصاص عن الجمّاعة دَرِيعَةَ إلى القَل ؛ لأنَّه لا 
يَشاءٌ أحدّ أن يَقدْلَ أحدًا فيسقُّط القصاصٌ عَنْهُ إلا شارك غَيرَه ة في القَلٍ ؛ ليَسقطَ 
القصاص عَنه. 

- وكذلكٌ لو حَكَمْنَا بالمِيرَاثِ للقَاتِل؛ ربّما كان ذَّرِيعةَ إِلَى من أَرَادَ أن 
يتعجَّلٌ مِيرَاتَ موزوثه قثلَهُ. 
(1) أخرجه البخاري (1/رقم: )١40٠‏ من حديث أنس. 
(؟) هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): #انظرة. 


للينا 


مس0 


_ وكذلكٌ كرض الأمَةٍ ة الي بباح أح وَطوؤْهَاء ريّما كان وَرِيعَةٌ إن أن يعي 

ال ان 

وكذلك منْع المُحْرِم منْ دوَاعِي الجمَاع ‏ وهر: العبلُ - وكذلك الصَّائِمُ 
عي أن يَدَهُوَ ذلك إِلَى الجمّاع ؛ أو إِلَى الإنرّالٍ الي يَعُودُ بماد الهبادة. 

كلق في تسأتًا مه ب! لما كد هذا ريه إن إسقاط الك م0 
ذا نيت َُ مُحرَّمٌ حَصَلَ وجُوده كعديه» فْوَحَتَ الدَلالة علئ تحريمه ير 

58 14 0 
1 ا 8 متعَ الزّكَاٍ مُحرّمٌ وَالقَضْدُ إلى فِعلٍ المُحرَّمٍ مُحرّمٌ وإن لمْ يُوجَدْ ونه - 

ألا ترئ أن من اعتَمّدَ أن لا يصُومَ شَهِرٌ رمَضَانَ منّ الس المُقبلَةَ كان آئمّاء 
[وإن]* لم يَكُْ قذ أتى عَليِِ وقتٌ الوّجُوبٍ » وكذلكَ لو قَصَدَ بتفره قَطْمَ الطريتي 
حزم عَليِِ السّمَرُ قبلّ وجُود المعصيّة » وكذلكٌ لو اعتَقَدَ أن لا يَقَضِي ديه المُوَجُلَ 

فَإنْ قِبلَ: استداةٌ اعتِقاد وُجُوبٍ الوَاجباتٍِ وَاجِبٌ في كُلَّ وقيء وقد 


أخل به: 


+ قِيلَ: ومثله مَا مُناء وذلكَ أن اعتقاد تَحرِيم قط المِيرَاثِ رَاجِبٌّ في كُلّ 
حالء رأيضا فإنَّ م عَليِهِ دين إلى أجل » فلمًا قارب الأجَلَ هرَبَ حِينَ حَل 
أجل ومو عايب فإنهُ َم بذلك؛ لأنَهُ يمه إلى تَأخير الحقّ عنْ وق 


)١(‏ هذاهر الصواب, وفي (الأصل): «محرم», 
(") أي: قصد الفرار من إخراج الزكاة- 

00 هذا هر الأليق بالسياق , وفي (الأصل): «أن». 
0( هذا هر الصواب ء وفي (الأصل): افإن4- 


تندنا 


كدات الركاة 5 
2 
وكتائك مو : ونث عِندَهُ ودع فعَيّبَ عن صَاحِبها لَِلا يطالبه يم بذلك , لاي 
يودي إنى ملع الكسنيم» كذلك في سينا مثله. 
وطريفٌُ أخرَئ جيّدة؛ وهو: : أنَّ التّهْمَةَ: :انث في حُنُوق اتن وهر 
[متر]' ': اناق النَاثٍ فِي مرضي الموت لا يُسقِطُ حَنَّ لوج منّ الإرن, 
وكذنكَ الإقرار ني المرّض لبَعض الورئة لا يَصِحٌ » كذلك جارَ أن تير الهمَهُ في 
حَيٌّ الله تعالئ بعلّة أنَّهُ أحَدٌ الحَقَين ٠‏ 
فإذقِبلّ: ِلك حقو الآدَميينَ» وهر آكَدُ؛ وهنا حَنُ اللو وهر أضعق. 
قبلّ: إلا أن قصرّه لدبي وهمٌ: الفُقَراءُ 
فإِن قبل : المعتئ هناك : أنَّ حَنَّ الرّوجة والورّئّة قذْ ثبت ف 
هُنا لم يَنِيْثْ 


قبل : إن لم يَْتْ يت فإنَه يَعُودُ بالإِسْقَاط . 


في المّالٍِ» وها 


واحتَجّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عن الي يل قَلَ: «لا رَكَاةٌ في مال حَنّى يَحُولَ 
عَليْهِ الحول206. وهدًا لم يَحُلُ عليه الخول: 
والجَوابٌُ: أنَّ هذا مَحمُولٌ عَلي دا لم يَسْلْ عَليِِ الول بوَجه لا قم 
1 زيادة يقتضيها السياق. 
(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ١(‏ /رقم: ٠١8‏ وابن زتجويه في «الأموال» (#/رقم: 21111 
8 وابن ماجه (17/457) والبزار ١4(‏ إرقم: 4 0) والدارقطني (؟ رقم فحدكث )149١‏ 


والبيهقي (8/رقم: )76٠‏ من حديث عائشة. قال أبن الملقن في «البدر المنيرة (488/0): 


اإستاده ضعيف» . 


>23” 


يرز بدليي: ما رن 


6 ا 4ه ب 0 
وبمجٌ: بأن هذا مال ولم يَحل عَليهِ الحول , فلم يجبْ فِيه الزَّكاةُ دليلة: إذَا 
ريخل عل لحل بيتجارق» أو نقََء أو مِتء ونحر ذلك ممالا ْقصدُ به افا . 
كر 5ك نيت 0 
والجواتث: أنه يتبطل بالزرع » والمُستخرّج منّ المَعدِنِء والرّكَازٍ. 
وعلَى أن المعنئ يفي في الأضل: أن ذلك الّببَ مُوَ غير[ مُتعدٌ](" فيه» ولبسّ 
وزلك ما هنا لأنّهُ [مُتعدٌ](" فيدء بدليل: ما ذَكرنَا منّ الآية» وأنَُ عائهُم على 
عو إ ل ساكو كه 22 يا وت 2 عه 
اعنقادهم » وأن فِي ذلك المَوضِعٌ لا يكون ذرِيعَة إلى إِسْقَاطٍ الزَّكاةٍ [,/1| بكل حال . 
وليسّ كذلكَ ما هنا لأنّه يكُونُ ذَِيعَة إَى إسْقَاطِهاء والذَّرائِعُ ُعتيرةٌ في 
الأُولِ» بدليل: ما ذَكَرْتَاهُ من قتل الجّماعَة بِالوَاحِدِء ومن حِرمَانٍ القايل 
المِيرَاتَ» ونحو ذلكٌ ٠‏ 
واخنحٌ بعضَهُم: أن القَضْدّ إلَى إِسْقَاطٍ العبادََ قبلّ وجُويها يُوثرُ في 
إسْقَاطِهاء كما لو ضرّبَتِ الحايلٌ بَطئها فنقِسَثْ 
والجَوابٌ: أنَّ الَضدَ إِلَى إسْقَاطٍ الح قذ لا يود في إسْقَاطِهِ » كا لو طلقا 
ع 2 
في مرّض مَرتِهِ لم يتسقط إِرْثها . 
وعلى أن المعتى في الأضل: : أن هناك مَا يَردَعَ عنْ ذلكَ الفِعل» وهو: 
للم ولا ُفضي | إلى ترك الصَّلَاةء وليس ها هنا مَا يَردَعٌ عن الفِرَارٍ منَ الزَّكَاٍء 


() هذا هو الصواب. وفي (الأصل): امتعدي». 
060 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): المتعدي 1 . 
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ابطخ لا تر ذلك في إسْقَاطٍ الصَّلَاةٍ وإن لم يُثّد في الركَاوء ى: 
بوداي , 
واحتجٌ: بِأنّهُ لو قَصَدَ الفِرَارَ في أرّلِ الحَوْلٍ أو في وَسَطِدِ لسَمَطَتِ البَكَاقٌ 
كذلك إِذَا قَصَدَهُ في آخره. 
والجواث: أنَّ المعتى هُنالك: أنه لم يُوجَدْ لرَبٌ المَالٍ المَرَضُ» وهو: اليك 
بأكثر الحولء والتّصاتُ» وحُصُولُ التّماءِ فيه» وما هُنا حَصَلَ له. 


ولأَنَّ اليسِير مَعمرٌ عَنهُ بدليل: نَهُ لو كان له نِصَابٌ منّ الحُبُوب فيه يسيك 

بوالتووظوويي اقيو تركلج يلاله الث للدي َّ 
أن حَبتينٍ مَا يجُورُ في الموازين وَجَبَتِ الرَّكاةُ: 

ده اسع روط حي إور مر قط قر و1 
أن يُعمّى عَنْهُ ٠‏ 

فإنْ قبل: فبِحِبُ أن نقُولَ: إِذَا تيف المَالُ قبلّ الكؤل بيوم بميرٍ عله أن 
تَجِبَ الزَّكَاةٌ؛ لحُصول المقصود. 

قيل: ا نقُولُ هذًا ؛ لأنَّ ذلك الفِعل هو غير آثِم به» وما هنا هُوَ آئمْ به» 
وقد تبت القَرقٌ بَيتهُما. 

© فَنْ قِلَ: فيَجِبٌ إذَا باعَهُ بقَصْدٍ الفِرَارٍ بِمَالٍ لا يجب فِيهِ كاد وحَالَ 
الع سس ا د 

:2 قِيلَ له: : إنّمَا حب ذلك لجويع الأخوالٍ ؛ لأنّهُ لغ يحصّلْ له الرَّكُ في 


انا 


كتاب الركاة 


0 


6 
5 الأَحْوَالٍ بوجود التصاب فِي مُعظّم الحولٍء وما هنا قذْ حَصّلٌ له ذلك 
الرنعوطه 


واد 8 به ع 5 

| | ماله خلٌ المعدنٍ يتعلق بكل خارج منّ الأرض مما يَنطَِعْ ك: 
الذَّمَبِء وَالفِضَةِء والصَفْرٍ . والنحاس. والرّصَاصٍ» ومما لا ينطع ك: الفيزوزج , 
انوت : وَالذّوْء والقّا والنمقرو('كك والتُورة 0 


نصّ عليه في رِوايَة: : بي الحارثٍ ؛ وصالح ؛ فقَالَ: : كل ما وق لي اسم 
لمعن ففبه ارَّكَةُ حيثُ كان في ملكو» أو في البراري والجبال» كالفِضَة ؛ والَّمَبٍء 
الحَدِيد والرّبَرجدٍ» واليافوت» والقَيرُورّج ؛ والبجادِيّ 0" والكخل » والزّرنِيخَ » 
وَالمَغَرَق وَالتُورَةٍ 2 والرُئبق1. [4ناب] 

وثَالَ مالكٌء والَّافِمِث» وداودٌ: «لا تعلق اَن إلا بِالذَمَبٍ والفِضّةَ». 

وقَالَ أبُو حَبِيفَة: 0 لحل بك 5 يَنطَعْ .١‏ 


006 5 50 موي ليوو سبو اها عن م #أسسرمب د 
دليلنا: قله تعالى: «أَِمُوا يمن طب مَا كَسَبِير وَِنَا ْنَا كر ين 

لْأرْضٍ © [ابترة: »د]ء وهدًا عام وكُلُ ما لو أَخِدّ منْ أَيدِي المُسْرِكِينَ تعلق بو 

(1) قال ابن سِدَه في #المحكم» ٠‏ 5 «مادة: مغ ر): طينٌ أحمرٌ؛ يصبغ به» 

(1) انظر: ارءوس المسائل؟ للمؤلف (576): 


(؟) قال أحمد رضا في «معجم متن اللغة؟ 86٠ /١(‏ مادة: باج د): احبر كريمٌ يُشبهُ الياقورث» 
أحمز اللون تعلوة بنجي . 


نين 


لكل ووه 
ولا تروب في في اعد ُسضاة منّ المعيدٍء هعلق الك به. حيك: 
الذَّتُ والفْشَّةُ؛ وما ينطع ٠‏ 
لايم عبن والماة؛ لأ ها غير َرغُوب فيد في العاؤ يي م 5 
هدًا: أنَّ الانتقاع بِالفَيرُوزُج واليافُوت َعَم منّ الفِضَةٍ ومن الحديد والصاص , 
وأعلّى قبمة» فلم تعلق الحديدٌ ِلك الأشيّاو» فأَولّى أن علق ها مُنا. 


رلأنهُ مُستَفادٌ منّ الأرض » الم يوه [وجُوبٌ]”" الحَنَّ فيه فيد على لوعَين 
ملك وليل له: زْكَاةُ الوب والتُمارِء أو نقُول: لا يُعتبرُ في وُجُوبٍ الحقٌّ فيه الحولٌ , 
أَنْيَ: ايوب والعٌمَارٌ 


ف فإِنْ قِيل: : تقلله» فنقول: : فلم يتلق الحن بويع المُستقادٍ منَ الأرض» 
دليلة: الحْيُربٌ والتَمَارٌ. 


+ قبل له: َخنٌ ُو بُرجبٍ هدًاء لألهُ لا يجب في جمِيع اماد 
لأن طِينَ المَعدِنٍ وثرابَهُ هُوَ منْ جُملة المُستَقَادِء ولا تعلق الحَيٌّ به. 


ا فإنْ قبل قبلّ: المعتى في الأَضل: أنه مما يَنطَبعٌ ؛ فلهدًا وَجَبَ فِيه الحَنٌّ . 


# قِيلَ له: لجع سا بتع »ولا يتل الح بوك » وى أن لاطي 
2 انيفاع بو» والانقامٌ ب: الجَوَهَرٍ» والياقُوت » والكخل » َعَم وأككرٌ قِيمة» 
فكَانَ يحب أن تعلق الحَنٌّ به 


دلأ كل م تعلق ب حقُ لققَراءِ في الذَّهْبٍ والفِضّة نه وَحَبَ ذلك الك 


بم ع 0 
(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «وجوبه) . 


نينا 


كتاب الركاة 


ع عه 5 5 
ني غيرهاء دليلة: المَال المَأْحُودُ منّ المَيءِ والمَنيمة. 


ىن ما يك رم 0 ع م ١‏ 

أو نقول: مَا يتعلى حَى الفقراءِ مما ينطبعٌ به وَجَبَ في غيره؛ دلِيلهُ: مَا 
5 ويع ‏ عه ف 5 كه وى . 1 3 
عا يبن صِحَة هذا: على أَسْلنا أن مس الفَيءِ والعَِيمَة يتلق بجوي المَالٍ, 
وكذلك حت المع يتلق بجويع المُسَفَاٍ نه إلا في الّرابٍ » فإلّه يد مرهُوبٍ 
فيه في العَادَةم 

واحبَجٌ المُخالِف: : بما رُوِيّ عن لني ين أنه قَالَ : الا زَكَاةَ في خجر00". 

والغوات: لامرلا برع مطل ابعر الى اف 
فيهًا فى العادَة. 

واحكيٌ: أنه ا ينطع » فلم يتعَلَُّ به وُجُوبُ الح كالطّينٍ والماء. 


00 


ولأ مُوّمٌ فلم يتعَلّقِ الحَقٌ به دليلة: : مَا دَكَوْنَاء 

ولأنّها عير لو مَلكّها منْ جهّة الإرثٍ والوَصِيّةَ لمْ يجبْ فِيهًا الزكَاةُ فلم 
تعلق بها حَنٌّ المعدن» دليلهُ: ما ذَكَرْنَا: 

والجَوابٌ عن قولهم: «أنّه مما لا يَنطبعٌ4: [.1/0] ما تدم وهو؛ أنْ الانطباعَ 
ايجُورٌ أن يِكُونَ عِلَّهللإِيجَابٍ وعدم عله للإسْقَاطٍ منّ الوجو الذي ذَكَْنَا؛ وهو 
أذ اجاج يطبم ولا حَنَّ فيه عندّهُمء ولأ الانطباعَ توح انتفاع» والانتفاعٌ 
بالجَواهِر أكثرُء فكَان بالإيجَابٍ أحَنَّ 


(1) أخرجه ابن عدي (/رقم: )1١41‏ والبيهقي (/رقم: 7178) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. قال البيهقى: قرواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف»: 
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كتاب الرّكاة 
030 كيم 
2 صا 
75 و2 عد 100 َ 000 8 
وأمًا تَوُهم: (إِنَهُ وما فإنّهيَِطلُ بر الذَهَبٍ والفضة المُستفَادٍ منَ الممرن, 
فإنَّ ذلكَ ليس بقيمة , وإذا لم يَكَنْ قِيمةَ فهو مُقرَّمٌ ومع هذا فيتعلقُ الحَنٌ به 
وأمًا قَولهم: إنَهُ لا يتعلّقُ الزَّكَاةٌ فيه بالإرثِ والوّصيّة». فإنّمَا كان ذلق 
االو واي ار ايت د ا 
الأَشيّاء والجَواهر وغَيرها إِنَّمَا تحصّلُ مُرصَدة للتَماءِ اليه ؛ فلهذًا لم تَجِبْ 
الرَّكَاةٌ بِمُجِدَّدٍ الملكِ» وإذا استَفاد منّ المَعَدِنِ بجميعه تماء وكايدة؛ ١‏ يلام 
به الحى . 


نم المعتى في الأضل - وم الطَينٌ -: أنه غير مَرعُوبٍ فيه في العَادَوْ؛ وهذه 
الأشيّاءٌ مَرَعُوبٌ فيا في العَادَة» فبانَ المَرقُ بَينّهُما ؛ ولهّذَا المعتّى فق أَبُو حَنِينَة 
ِيِنَ أن يُسرَقٌ المَّاجُ وبينَ سَرِقَة غيرِهِ منّ الخمّب - بن المّاجّ مَرعُوبٌ فيه في 
العَادّوَء وغَيرُه بخلافه . 


الذي بيرُ صِحَةٌ هذا وأنَه ير مَرعُوبٍ فيه في الَادَة: ود للإمام أن 

الات الذي فب اَي الأَحيهد رٌء ولا يجُوزُ له أن يَطِعٌ شينًا من هزه المعادن 
المُختَلَف فِيهَاء وكَانَ المَرقُ بَيتَهُّما ما ذَكَْنَا 
امهنع 


مك2 بيغ # 5 2 5 3 
| "1 مَسألة: يجُورْ بَيْمُ نْرابٍ المَعدِن إِذا كان فبه ذهبٌ أو فضَّةٌ بير 
جنب 0ل 

عم الى ب 507 2 5 

نص عَليْه أحمدٌ في ثُرِابٍ الضّاغَةَ: «لا يَشْمَرِيه إلا أن يُمَيرَه وإلا باغة 
سس اباس 7 
(0) | انظر: الارعوس المسائله للمؤلف (435) 


1 


ور كتاب الركاة 


23 
: نت 8ك قم ووذ موف ع ا ازع يت 
برض ». وكذللك نَل مُهنا: «إذا كان يَعمل الدب فلا بيع إلا بفِضة. 
وبه قَالَ: مالك . 
ول أب لحارث عَله: «لا حلم حت يخلْص». 
وقَال الشَّافِعِيُ: «الا يِصِح بَبعَه). 
لي 2ه 5 
دليلنا: أنه مستُورٌ بما هُوَ منْ أَضْل الخلقَةَء فلم يَمتَعْ من بيه دلِيلةُ: الجورٌ 
وه 2 000 
واللَّرُ اميق والببدّق ونحوٌ ذلك . 
دق ا ماف و قر ىذ ؟, 01 2 
ولا يَلرمُ إذَا باعَهُ نويا في كُمّه منْ غير رُوْيَةِ ولا صِفة أنه لا يَجُورُ؛ لأنَه 
تسسُررٌ بما ليسّ منْ أضل الحِلقَة. 
ولا يلوم عليه ا باع اَن في الضّرع لا يَصِحٌ» وإن كان مَسُورًا بما هو من 
أل للق ؛ له بجُورٌ به م الَو كمايجُوُ بنع المع ثرا » ولا يوذ 
قرا ل عن الثّرابٍ » كما للا يجُورٌ إفْرَادُ لبن عن عن الشّاقِء 
فإِنْ قِبلّ: المعتئ فِي الأضل: أنه ستُودٌ بما له فيو مصلّحةٌ ؛ فلهدًا جارٌ» 
وهذًا مَسيو يو بما لا ممصلّحةً فيو» فهو [.«اب] كالنُوبٍ في الكُمٌ» وان فِي الضَّرع . 
قِيلَ له: بفَائ الباقلاء في قِشرَيه الغلالَة فيه مصلّحةٌ ؛ ؛ لأنهُ لا يُمكِنُ ادّخَاره 
إلا بَعدَ جفَافِهِ في قَشريه العُليَاء ومع هذًا فلا بِجُوزُ بَيعْه ندل في فشر قِسْرد يه العليّاء 
كلق ادك كدي نيا نيدتم 0 رفني كيمارس عير 
سُلٍ» ومع هدًا فلا ِجُورٌ بيعٌه عندّك : 
وعلى أنَّ كوته عَسثُورًا بها ا قصلّحة له فيو ليس فيه أككر من أنه غير 
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كناب الزكاة 


مُشامّدٍ» وهدًا لَايمِتَمٌ جوازَ الحَقْدِ عِندَناء بدليل: بُبوع الأغيان العَائِبةِ إِذَا وصَقّها 
# فإنّ قِيلَ: هذه الطريقةٌ لا تَحِحٌ في ثُرابٍ الصَّاغَةَء والخلافٌ فيها 
0 


+ قِبلّ: [إذا تت ثُرابه إلا في الَانِي وكُلفَةٌ ومُؤته]20. وذهّب المُخالِكٌ 


ِلَى هذا السُوَالِء وقد أَجَبْنَا عَنْه» 
| 1 مسألةٌ: الواجبٌ ني لمعن رُبِعُ العشرد©. 
نضّ عََيْهِ في روايّة: المَيِمُونِيَ » وأبي الحارث » وصالح ؛ فثَّالَ: افي المعادن 
الرَّكَاِّ 
وقَالَ أَبُو حَنيقَةَ: «الوَاجبٌ فيه الْحُمْسٌ». 
ود 9 2 ع« ا اليد 2 - 
واختّلفٌ قول الشَافِهِيٌ على ثَلاثَة أقَارِيلَ: 
أحَذهًا: مل قولناء 
# والثّاني: مكل قولٍ أبي حَنِيفَة . 
5 0 3 5 : 70 5 5 53 ني 
والثالث: يُنَظرٌ: إن أصاتها مُجتمعة منْ غير تعب ولا مُعالّجة أخِدّ من 
الخْمْسش . وإن أصاتها مُتفرقةً تعب ومُنة ومعالجة أذ منهُ الحمْد. 


واخخلفت الرْوَايْةُ عنْ مالك: 


(0) كذافي (الأصر). 
قف انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (/1510). 


ا 


8 كتاب الركاة 
فى ان 


شو 

. فروِي عَنْهُ بل قولناء 

وروي عَنْهُ ِل قول الأخير للشَّافعِي . 

و 5-35 . 0-7 3 

دليلنا: مَا روي عن النبيّ يلة: «في الرُقَةَ رع العُشْر. ٠‏ ولم يُفرّفُ ؛ فهو علّى 

3 ع 2 2 

العمُوم؛ والرّقَهُ هي: الوَرِق» والوَرِق اسمٌ للفِضّة سَواءٌ كان مَضرُوبًا أو تِيراء 
هكذًا ذكره الفتبِيُ في «(غَرِيبِ القُرآن)0©, 

ولأنهُ مُستفادٌ من الأرض لم يَملِكْهُ غير ؛ فلا يكُونُ الواجبٌ فيه الخُمْس » 
دلِيلنا: الوُرُوعٌ » وفيه احترارٌ من الرّكَازٍ ؛ لأنَّهُ قل مَلكه غَيرُه . 

فَإنْ قبلَ: تفل فَشُولٌ: لكين الواجبٌ فيه رُيمُ المُمْرِء دليل: الرّرِع. 

* قِبلَ: لا تأثيرَ لقولهم: «لم يَمِلِكَةٌ غَيدُه؛؛ لأنَّ ما يَملِكةُ وما لا يَملكُه 
سَواءٌلَا يكو فيه رُبْمُ العُشْر 

رد إل ناييث زور الفر عله الريث لفق : سيل خا أنزان 
الزّكَاو 

© وقيل: إِنَهُ حَنٌّ يجب فِيمًا اسْتَحْرَجِهُ من المَعَدِنِء فكَانَ رُبْعَ العَْرِ 
دلِيله: إذَا كان المَعدِنُ في الدّارٍء 

والمُخالف لا 5 هدًا الأَضلّء ا نه يَملِكُ الأرض بتُريتهاء 
المَعدِنٌ في تُربَتهاء فب لِك ما فيه منّ اللَّهَبٍ قبل إخررّاجه فإدًا هده وق له 
قل ذلك لم بجبْ [:!] عليه في الحَالٍ شي وجب في المستتجل الَكَاة 


() «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 716). 


وم 


5 كتاب الركاة‎ ١ 
1 3 6 4 

ليس كذلك ذا اسْتحْرَجَةُ من غير ملكه بِالطَهْررٍ ءَ عليه ى: المدقون, 
وَالغنيمة. 

وثبتى المَسالةُ على أضل » وهُو: أنَّ المَأحُودَ منْ حَنَّ المَعدِنٍ نه 
فت اوقائوقة أن يكُرنَ وُنِعَ الغُثْر؛ ؛ لأنّ من جعَلَهُ زكاة [أُوجتَ ]|0 فيد 
الف ومن ل قبطل قرخت هو الشطار: 

والدّلالهُ على أنه رَكَاةٌ: مَا رَوَى حَنْبَلُ في «مَسَائله) قَالَ: «حدَتنا القَعبَيك» 
عنْ مالك عنْ رَبِيعَةَ بن أبي عبدالرّحمن» عن غير واحِدِء أنَّ سول اللو يل 

|[ أقطع "١|‏ لبلال بن الحَارثٍ الْمَوّد َي معاون لَب هوهي منْ ناحيّة القع » فتِلكَ 

المعَادنُ لا يُوْحَدُ منهًا إلا الرّكَاةٌ | إلى اليّوم00. 

وروَئ عبدُالرحمن بنُ محمد الدَّرَاوَدْدِيُ » عنْ رَبِعَةَ » عن الحارث بن يلال 
المَرّنِيٌ » عنْ أ بيه اة اين ل الكذسل وكاو التعاين المَجَليّة)(2 ٠‏ وهله المَعادِنٌ 
فِي نَاحِيةَ الحِمَى منّ المدينة » وهي تَاحِيَهُ السّاحِلٍ ٠‏ 


وهذًا نص فِي أنَّ المَأْخُود رَكَاةٌ. 


(1) هذاهو الصواب. وفي (الأصل): لاوجب». 

(؟) من «سئن أبي داودا والسئن الكبيرلا فقط . 

(5) أخرجه أبو داود (70171) والبيهقي (11 /رقم: 11431). قال الألباني في اضعيف سنن أبي 
داودة (؟/رقم: 7 (إسناده ضعيف لإرساله). 

(4) أخرجه بن خزيمة (؟ إرقم: 1784) والحاكم (571/1) والبيهقي (4 إرقم: 000715 - 

(5) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (0/رقم؛ 1114). 


لش 


5-5 كتانب الركاة 
هد فإِنّ قيل: ١‏ اي ل تأ ل فطع يتنه أنه إذَا ملّكَ ثربة 
لمعن لم يجب الح ُ فِيمَا يُستَخرّجَ منه » وفيه الرَكَاة إذا حَالَ الحول. 


4 قبل له: إِمْطَاعٌ المَعَادِن إفْطَاعٌ العَمَلٍ » ولي فطاع الرَّقبَةَ؛ لأنَّ إقطَامَ 
َم تُملكْ فيه الرّبُ بالاخياء» والعمل في المَعدِنٍ [...]7" وليس بإخياء» 
ولا يجُودٌ أن يتعَلّلٌ به يلك الرّقبة. 

وعلّى أن مِلكّه للأرض بِجَمِيع أجْزائِه لَا يمنَمُ منْ وَجُوب حَنٌّ المَعدِنِ فيه؛ 
لأنَّحنَّ المَعدن إِنَّمَا حب إِذّا وصَلّ إلى ْله وتملّك بذلك» وإذا كان كذلكَ لم 
يَكُنْ فرق بئْنَ أن يَملِكَهُ بإصَابَيه إِّاهُ وبينَ أن يَملِكَهُ بإمطَاع الإمام . 

ولأنهُ حَنْ يجب علّى المُسلم في ماله ؛ مَوَجَبٌ أن يِكُونَ زكَاة كسَائر الرّكوَاتِ ؛ 
وفيه احترارٌ منّ الكَمَّارَاتِ ؛ لأنّها لا تَجِبُّ في المَالٍ؛ وإِنّمَا تَحِبُ في الذَّة. 

ولا يلرّمُ عَليْهِ الحَقّ الواجبٌ في الزَّكَاَءٍ لأنّهُ يجب في مال كافرء مل 

خمْس الَيءِ والعَِيمَة يجب في مال الكمّارٍ 

ولأنهُ لا حٌَّ لأَغنياء ذري لقي فيو قَرْجَبٌ أن يكُونَ رُكَاهٌ دلِيلة: سَائُ 
الأموّال . 

ولا يلرّمٌ عَليِِ المَأْحُودُ منّ الرّكَازٍِ لأنَّ فيه [حَقا]( عِندّناء 

واحتّج المُخالِف: 

#يما ودف أثر هريد عن الب كي قَالَ: في الرّكَازٍ الَخْمْسٌ ء قِيلَ لهُ 
ا عي 2 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات. 
افق هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاحق1. 


لاا 


02 0000 ني 7 
نَّ الله ؟ قَالَ: الذَّمَتُ والفِضَّهُ اللذان خَلَمَهُما الث إلا ى 
ل ا ان خلقهما 52 
# م« 7 0 
[خلّقها]702. وهدًا صِمَّة [.ماب| المَعَدِنِ. 
والتَّاِي: مَاحَكَاُ محمد بن الحسن: : «أنَّ ارب تقول: : ركرٌ المَعيِنُ وا 
كما فيه منّ الذَّهَبِ والفضّةَه! ". وه مُُ اقول يما بتحكِيو عن أهل اللنة. 
ولأنَّ الَكَارَ اسمُ الشَّيِءِ المُقْيّب هال ركذ شنط إذا غيب أسفْلةُ في 
الأرض» والرَكرٌ: : الصوَتٌ الخفيا قَالَّ الله له تعالى: 8 رم انز رس 004 
[ري: ة] 6 يعي ؛ : صَونًا خَفِيّاء فكلٌّ مَا كان ميا في الأرض يجبٌ أن يكُونَ 
ركازاء ومنة قر الب لق: «افي السّيُوب ا ا ا 
وهوة عِرْقُ اللَّهْبٍ والفِشَّةِ اَي تحت الأرض 
والجواث عل وله «التكاز: الدّهُّ 55 انه روّاةُ: عبدالله" بد 
سَعيدٍ المَمبرِئ » عن أبِي هْرَيْرَة» وتفرّة به عبداشى, وهو: ؛ شَييْقٌ ‏ والثقاث 
والعُلمَاء بِالسَرِيث لا يَرَوُونَ هذه الرَّيادَةٌ» وما يروو «وفى الرّكَازِ الخْمْسٌ) 


فقطء وإذا كان كذلكَ لم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ؛ِ لأنَا نقُولُ بظاهره وأنَّ فى الركَازِ 


00 هذا هر الصواب كما في «السئن الكبير): وفي (الأصل): ااخلقهما» . 

(5) أخرجه البيهقي (8|رقم: 01/1 » وقال: "تفرد به عبدالله بن سعيد المقبري» وهو: ضعيف جدًا 
(5) انظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (9/غ69). 

(؛) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أو تسمع له ركرًاة. 

أخوجه أبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (9 /رقم: ١4‏ 57) والطبراني ١(‏ 7 إرقم: 14) من 
حديث الضحاك بن التعمان. 

(7) بعدها في (الأصل) زيادة: البن شعبة»؛ والصراب حذفهاء 


ره 


وجَوابٌ آحَرٌ» وهُو: أنَهُ لوصَعٌ لم يَكُْ فيه حْجَة؛ لأنَ لوم [ما]”" سَأئُوه 
تعتى الاسم في الل نَم كاثوا 0 عن الحُكُمء 


و قم 


الْحْكُمَ في الرّكَازٍ هو: الحُمْسٌ ؛ ومُوَ متعلقٌ بلذَّمَبٍ والفِسّة. 


ه فإ يل تُصدُكُم أن الركارَ لا يحص بالذَّمَبٍ والفِصّة فقطء بل يب 


ع2 


في جَمِيع الؤجود؟ 
عام 


ج ِل : كذ نقُولٌ: إِنَهُحَصَّ الذَهَبَ والفِضَّة بالذكرٍ؛ لأنّهُمامتقضودان فى 


الغايب 
أنَّهُ َال 
«المَعيِنَ جترٌّ ‏ وفقي قر فيكم ا يط الود ماق َدَلَّ ع 


9 0 
7 الخال المدقة: ن خاة مما كنزه بنُو ذم قبل الإسلاء . وآأما لاقن فبينتك 


. وحكى هذا عسو تفل ان شوق اقب العديكة" أي 


٠‏ هاه أجل سال وف (الأما_) لماه 
+1 حر لاي 3 448 0غ وم (* رقا )من حميك أي هر 


#١‏ امب لحيت» أي عسدااة لف 


قا 


5 كتاب الركاة 50 
و عد ع ف ا عي ور 0 عي عن 
وعلّى أن قُولَ محمد: «إن العَرَبَ تقول: ركز المعان» إذا كثرَ مَا فيه منّ 
5 9 5 ا 8 د و يعن 2 5 
الذَّمَبِ والفِضَّدَ» - فا يَدْلُ على مَا قالوه؛ لأنَهُ يُقال: أركرٌ مَال التّجَارَةء إذا كثرَ 
0 و ل5و.م هه 1 1 
رِبِحْة » ولا يجوز أن يُسمئ مَال التَجَّارَةٍ ركازا. 
وقرلف: َالوكَارٌ اسم للشَّىءٍ ١‏ لمَعَيِّب في الأرض»» فلا بَصِح هذًا أيضاءٍ 
لأنَّ هذًا إثباثٌ في اللغة بالقيّاس والاشتِمّاق » وعندّ مُخالفِينا لا يجُورُ ذلك ؛ ولهدًا 
ا ييجُورٌ أن يُسمّى [:./!] الصندُوقٌ: حَابية» وإن كان اسمْ الكَابية [مَوجُودًا]0 
ور 8 د انعد ف عه ا 
فيه ؛ لأنَّه يُحََأ فِيهَاء ولا يِجُورٌ أن يُسمّئ الأدَييئٌ: داه » وإن كان يَدبّ على الأرض . 
أما قوله: دفن الأثوب اتش اء فإنهٌ أزلدايةة الرّكَارَ ه وهو: دَفِينُ الجَاهِلِيّة. 
واحتّجٌ: بما رُوِيَ عنْ عمرو بن شُعَيِبٍ عنْ أبي» عنْ جَدَّو أن الب لله 
َال في اللَطَة: «ما وْجِدّ في طَرِيق [مَأَيِرة]*"2: أو قَريَة عايرق فإنَهُ يُعرَفُ سند 
ونا وُحِدَ في الكَربٍ العَادِيّ [فيه وفي الرّكَازٍ 1 00 الل" ففدّقّ 3 
المدثُون فِي العَادِيَ وبينَ الرَكَازِء فدَلّ على أنه آَرَادَ بالرّكَازِ: المَعدِنَ. 
والجَوابٌ: أن قَوله: لاوما وّجِدَ في الكَرب العَادِيّ فيه الخُنْسٌ)» أَرَادَ به: 
ما وجَدَه ظَاجًِا ير مَدقُونٍ . ترَكة المشرِكُونَ وهرَبُواء ففِيه الحّمْسٌ كالرَكَازٍ المدثُون. 


واحتّجٌ: بِأنَهُ مال مَظهُودٌ عَلِهِ في الإسلام» فَوَجَبَ أن يكُونٌ الح الواجبٌ 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #لموجودا. 

)١(‏ كذافي «سنن النسائي؛ . وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): «ميئًاة. 

(؟) كذا في مصادر التخريج ‏ وهو الصواب ؛ رفي (الأصل): #وبين الركاز». 

(:) أخرجه الحميدي (١/رقم: )1١08‏ وابن أبي شيبة (/أرقم: 801 )٠١‏ وأحمد (؟/رقم: 3740) 
والنسائي (؛ /رقم: «01). 


نا 


8 كنات انركة 5 
ع وس لس لس سس سس ب يي 


ني قا بالحُمْسٍ دُودَ يع العُْرِء دليلة: لوكا زُ المدقرثٌ والقبيفة . 
ومعتى قُوِهم: «مَظهُورٌ عَلئِوِه. أنه كان في أََذِي المُشْرِكِين . فارَئنا يديهم عنهُ. 
وا ولا لم عاذ ذا وجَدَ مَعدنًا في داره. أنَهُ ا عَيْء فيه عند أبي 
حي وفي تسأجا الحَنٌ وَاجِبٌ بالاتماق وَإِنّمَا يُخْتَلَْف فِي تَقْدِيره» فعلنَا: 
يتقَدَرَ بِالخُمْسِ ى اعتِيارًا بما ذَكَرْنَا 


ويحِبُ أن 


27 كارا قال بحت اله فنه فيه ياستخرّاجه منّ الأرض » أَشْبَهَ الو 


والجَواتٌ: : أن لكر والمعنَ عَرُمظهور عَليهما بالإسلام؛ لأن لدم ذا 
وجْدَ الركَارَ أو عمل في المَعدِنٍ وأَصَاب ذَهبًا أو فِمَّةَ مَلكَهُماء ولا يجب عَليِ 
َي كاز ولا حَيٌّ المَعدنٍ ؛ لأنَهُ رَكَاٌ ولا ُوْحَدُ منّ الذَميَ الزَكَاةُ. 

وإذا كان الذّمّكْ [و]”" المُسلِمُ في ملكهما سَواءً لم يَكُنْ مظهُورًا بالإسلام ؛ 
لأنَّ الإسلَامٌ غير موجُودٍ فِي الذّمّيّ ولو ظهَرٌ عَليِْ بالإسلاء لمْ يَصِحّ أن يَملِكَهُ 
الذّمن. 

2 7 3 # 2 حر عي كا , 5 0 

نُمّ المعّئ فِي مال الَيِءِ وَالعَِيمَةٍ والرَكَازِ أنه مأخوذ منْ ملك كافِرٍ » وكان 
فيه الحُمْسُء وهدًا المَُكَمَادُ منَّ الأرض لمْ يَملِكْه غَيرٌه» أَغْمَة الرَرعَ. 

0 24 5 ضر عه # اام 5 ومن 34 

إن شت قُلتٌ: المعتى فِي الأضل: أَنَهُ مأحْود منْ ملك كافِر» فهذا حَقٌّ 

بِحِبٌ علَى المُسلِمِ في ماله فكَانَ زكَاةَ كسَائِرٍ الزّكوّات. 


وَإِنْمِنتَ قُلتَ: خُمْسٌ المّيءِ والَنِيمَةِ مُستكقٌ علّى المُشْرِكِينَ كما يُستحق 


(1) ؤيادة يقتضيها السياق- 
5304 


كناب الرّكاة 


4 َ-ِ 


َه أخماس الَنِيمَة عَليهم للغانِينَ؛ وليسّ كذلكَ حَنُ المَعينٍب أنه يمل 
عن لطر ونج له» فكَانَ زكَاةَ كسَائرٍ الزَّكوَاتِ ٠‏ 

ّي ين صحة [«اب| هذا وأ تق َل أن الواجد مأو بتخريصه 
وطحنه وتمييزه» وَإلرَامٍ المُؤْنَهِ عَليِهِ وهر مُخيّدَ إن شاء رجه من عي ء وان 
شاء أَخْرَجْه من غير كما هُوَ م شخي في الا ويس كذلك ني القييئة. 
َه لا يجب علّى الانِمِينَ وإِنّمَا يُقَومُ ذلكَ الإمَام . 

وَنْ شِْتَ قُلتَ: المع في مْس القَيءِ والعَِمَة: أنه لا يَحرُمٌ على أغيياء 
ذوي القرتئ » وهدًا الحَنُ يَحرّم عَليهم . 

وقد قِبلٌ: الرّكارُ المدقُونُ إنَمَارَحَبَ فيه الحُمْسُ ؛ لأنَهُ يَقوْبُ تتاؤل وتَيِلٌ 
مُئنّه ؛ والمَعدِنُ يَحناجٌ إلى تَعبٍ وكدٌ ومُعالّجةٍ ومُوتَةٍ كثِيرَةٍ ؛ وقذْ وجُذْا الوَاِبَ 
إفي الأصُولٍ بَخْتلِفُ بكَترةٍ المُؤْة وقليها, بدليل: أن الواجبَ في ]”" الررُرِ 3 
التّمَارِمَا سَقَْهُ لسّماء يحب فيه العُشْرٌ» وا سقِي بكَرْبٍ أو دَالِيَة يجب فيه نِصفٌ 
العشر. 


في مل المسفووبيد شل رقرك نوش مولتين مدر العزي أ 
يَوَصَلٌ إليهًا إِلَّا بمَشَفّة بِحْسَقَةِ عظِيمَة » ومُؤنّة كثيرة» * إن الواجبٌ فيهما لا يَختَلِفُ في 
الِقدّارٍ» وهو: الحُّمْسُء كذلكَ المَعَدِنُ والمدون. 

واحقّجٌ: بِأَنَّ المَعدِنَ بَجِرِي مَجرَئ المدقُونٍ والعَنِيمَة؛ لأنَّ الحَنَّ الذي 
يتلق به لا يَطرَأ على ملك الخ , وإيينا > ينث مُقَارِنًا لملكهء فلم كان الحقُ 


ربج في المدقون العم تدرا الس كذللك؛ وليس كذلق ال | 
يلأ على ملك رَبّ المَالِء وكذلكَ العمْرٌ. 


والجَوابٌ: نا لا تُسَلَّمْ هذّا؛ لأنّ عِنسَنا أنّ قا يشل مق المَعدِنٍ يَملِكُ 
جبيته فب عل راج فيو إن شاء رجه مئ عتنه» وان شا جه من 
ا ري 
ْم هذًا بَاطِلُ على أصلهم بِالخَضْراوَاتِ) فإنْ الْعشّرٌ [مُقارنٌ]( لملكهء 
5ظظ2ظ 
ف فنْ قِيلَ: يلك علّى الحَبٌّ سايق الإيبجَاب. 
© قيل له: :ملك سابقٌ على الحَبٌّ والعشر»وانَّمَايجِبُ با [ موق ]1 وولكة 
ماي لياع مرعل أن كلت مل انعد لماوز يبراي الي 
واحتجٌ: بِأنَهُ لما [اعتيرَ]*" فيه الحَولٌ دَلَّ علّى أن الواجبٌ ليس بزكَاةٍ. 
والجَوابُ: أَنَهُ نما يُعبدُ الحَوْلُ فيه؛ لأنَهُ لا تحتاجُ إلى تَْمِيَة» وإِنّمَا هو 
قَائرَة صل من الأرض جُملة » وهي كالحبُوب والثَّمَا ا يك فيا الححَوْلٌ لهذا 
لمعئّى» ولم يدل هذا على أن الواجبّ ذ فيه الخُّمْسٌ » كذلكَ مَا هناء 
آخِرٌّ الجزء الخامس والعشرينَ منّ الأضل » 
والثه الهادي . 


م ا تت 
01 ) هذاهر الصراب, وفي (الأصل): «مقارنا» . 
)0ش( هذا هر الصواب» وفي (الأصل) #الأشيت ا 
0 هذا هر الصواب , وفي (الأصل): اليعتير» . 


0.1 


كتاب الزكاة 58 
3 بدي 


| مشألةٌ النَصَانُ يُعتَبَرُ فيمَا يُستَفَادْ من المَغْدِنِ!"2. |.. | 
نَضَّ عليه ؛ في ِوَايَة: صَالحَ» وأبي الحَارث » فَقَالَ: قلا يُوْخَد م الْمَعَادِنَ 


شي : حتّى يلم و5 ِتتَي رهما . 

كو قولُ: مالك ؛ والشَّافِعي. 

وَقَالَ أبُو حَنِيفَة: :لا يُعتَبرٌ د فيه التَضَابٌ) . 

دلِيًا: ما روِيَ عن الَِيّ و قال: : اليس فِيمًا دُونَ حمس أوَاقِيَ من الوَرق 
كط 


ف فإن قِبلّ: الخََرُ يَقعَضِي نفي الصَدَقَة» ونحنٌ نقُولُ بظَاهِرِِ؛ لأنَّالوَاحِبَ 


فيه ليس بِصَدَقَةَ. 


قِيلّ له: الكَبَرُ قُصِدّ به ذْ نفيُ الحقّ في الجمكة بَيلِ: : أنَهُ عَلَقّ ذلكَ يما 
مون تحمس أواقوء فلو كان المْرَد به حا دون حَقّ لم عله بما دون تحمس أواقي» 


1 


لأنَّ عِندَك أنَّ الصَّدَقَةَ ة لا تَجبٌ أيضًا فِي حمس أواق » فَعْلِمَ أنْ المُرَادَ به: نفو 
الحَنٌّ فى الجُملَة 

وعلى أله قذ وي عن عمرد بن شُمَْبٍ» عن أيبد» عن جَدَو: أذ الي كل 
قالّ: اليس فِيمًا دُونَ تحمس ذَوْدٍ من الإبل د شَّيمْءٌء ولا فِيمًا دُونَ عِسْرِينَ دينارا 


منّ الذَّهَبِء ولا فِيمًا دُونَّ متتَئ دِرْهَم منّ الوَرِق ]كو 


(1) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (554). 

٠ من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١400 أخرجه البخاري (/رقم:‎ )١( 

() كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب » وفي (الأصل): «شيئًاة . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 49401) وابن زنجويه في (الأموال» (#إرقم: )١111‏ والدارقطني>- 


7م 


ع 5 ح ههه ششكت 00 

1 0 0) 

ولأ ذ ل على أن التأوة بد َك بماد وجب ان ب يُعِتَبَرَ النْضَابُ 
ل سَايْرَ الأموَال. 


ولأنّهُ حل يَجِبُ علّى المُسْلِمٍ في مَالِهِ» فَرَجَبَ أن يم يُمَبَرَ فبه التَصَابُ , دليله: 
سَائك الأَمو َال م 


وقد تَقَدّمَ الكَلَامُ على أَسْوِلَيهُم في ذلك » ولا يَلرّمُ عليه اكد ؛ لأنَّ ذلك 
يَجِبُ في مال كَافرٍ 

واحْتَجٌ المُخَالف: : بِأنّهُ لا بُعبرٌ في وُجُوبٍ أرّلٍ الحَنّ فيه حُتُولُ الحزلء 
َوَجَبَ أن لا يُعتَبرَ فيه التّصَابُ ء دلِيله : المَِيمَةٌ والرّكارٌ المَدمُونُ. 

ولأنّهُما سببا وجُوبٍ الزَّكَاقٍ فلمًا لم ب يُعتَرْ أحدُهُمًا في وُجُوبٍ الحَنَّ فيه 
كذَّلكَ الآحَرٌ. 

والجَوَابٌُ: أنا قد بيًا أنَّ الحَولَ إِنمَا ُراد لتكامل التَّمَاءِ [ومًا هّنا قذ حَصَلَ 
له التَّمَائ](© دُفِعةٌ واحدةً » فلا معتّى لاعتبار الحَوْلٍ ؛ وليسٌ كدَّلكٌ التَصَابُ ؛ لأنَهُ 
إِنّمَا امير ليلع المَالُ حدًا يَحمَمِلُ الموَاسَاة. 

وأمًا الوكارٌ المَدفُونُء فإنّمَا لم يبر فيه التَصَابٌ ؛ لأنَهُ مود من مال 
انيه د يو بحم سود وده 

؛ لأنّهُ مَمَادٌ من المَعِْنِ» فاعبيرَ فيه التضَابُ» دليله: ما استَخْرجَهُ مِنْ مَعْدِ 


ذارة. 


2 (؟إرقم: قال ابن حجر في «التلخيص الحبيرة (مإرقم: 8009 ؟): الإسناده ضعيف»ء 
() مكررة في (الأصل)- 


كتاب الركاة 2 


5 0 0007 00 > بع 
ا مَشألةٌ: الحؤل غَبِرٌ مُمْتَبر في المُستفادِ من المَعْدِنٍ 5 
َضَّ عَلِيه في «رِوايَة المَبِمُونِي». 
خلافًا لدَاوة: 
دلِيلنًا: قوله تمان : همد من اَتولِهِرَ صَدَقَهٌ © |القرية: متلا 
ولأنَهُ مُستَقَادٌ منّ الأرض » أَشْبَهَ الرَرعَ والثُمَارٌ: ["ماب] 
واحْتجَّ المُخَالِفُ: بما رُوِيَ عن الِب قالَ: «لا رَكَاةَ في مال حتَّى يَحُولَ 
عَليه الحَؤْل00). 
والجَوَابٌ: أنّ هذا مَحمُولٌ علّى غير المَعدنْء بدَلِيلٍ: ما ذَكَرئ 
واحتج 3 انما قَائِْدَةٌ تعجَّلتٌ دفعة عن غَيرٍ أصْل ؛ فَوَجَبَ أن يُراعَئ فِيهًا 
الحَوْلٌُ» دلِيله: المِيرَاتٌ والهيةٌ والعَيِيمَة 
والجَوَابٌُ: أنه َِعُلُ بالرّكازٍ نه يُعجّلُ دُفعةٌ من عبر أضل ويرك منْ ويه . 
اله 
| | مَسْألةٌ: لا بُعتيد يُعمبْرٌ النَصَابُ فِي الرّكاز المَدقُونِ7؟ 
نَضّ عَليهِ في روَايَة: صَالح » وأبي الحَارث» فَقَالَ: «المَعانِمُ والرّكارٌ جميعًا 
(1) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (459). 
(؟) أخرجه أبو عبيد في (الأموال» (؟/رقم: 0 وابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 21371 
١58‏ ) وابن ماجه (1747) والبزار (16/رقم: ؛ )7١‏ والدارقطني (؟/رقم: هحماء 1490) 
والبيهقي (4/رقم: )/5٠‏ من حديث عائشة. قال ابن الملقن فى «البدر المنير» (0//هه4): 
(إسئاده ضعيف»6. ١‏ 
(*) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (09غ ) . 


5: 


كتاب الركاة 


لو 
يها اكمس في قَليلها وكَِيرها» . 


7 كَال: أَبُو حَنِيفَة ومالك . 


+« والثَانِي: يُعَْرٌ فيه التَصَابٌ . 

دلِيلنًا: ا وو أبُو بكر بإِسْتَادِه: عنْ أبي مُرَيَة أن رسولٌ الله ل قال: في 
الإكاز الحُمْسٌ)". وهدًا عَم في القَليلٍ والكثير . 

ولأنهُ مال مس كَبِيرُهء قَوَجَبَ أن بُخمّسَ ليله دليله: مال القئاء 
وَالعَِيمَةّ» وعَكْسُ هدًا المَأحُوذٍ من المَعِْن: الحَنٌّ الرَاجِتُ فيد طٍُ 


مُحْمّس ]0 ؛ وإنّما هُرَ رُبْعُ العُمْرِ» فلِهَذًا اعيرَ فيه التَصَابُ» كأَموَال الَّكوَات . 


وده مَّدّ هذًا: أنَّ اككاء مأ د م' ‏ فصا شا عد 
وبين صحة هذا: ان الرّكاز خوذ منْ مَالٍ مشتَرك » كالعَنائُم والفيْءٍ فلم 


وات لسك ةمق الأرض »ملكا ف شق عدليلة: التَصَابٌء 


واختجٌ المُخَالف: أنه حَنّْ يُصرَفُ إلى أهل الزَكوَاتٍ فاعثير فيه النضَابُ 
كسَائر الزّكرَاتِ . 


وَالجوَابٌ: أنا لا تُسَلَّمْ ذلك , بل مَصرفه صرف القَرْء وسْييتُه فِمَا بعد . 


() أخرجه البخاري (1/رقم: )١458‏ ومسلم ( إرقم: 0171١‏ 
00 هذا هو الصواب. وفي (الأصل): امخموس6- 


0ع 


و ---لظة_ يوي 


4 عمف رقع فو ساو 

وأمًا سَائكُ الأَمْوَال: فالوَاجبٌ فِيهًا رَيْعُ العْشْرٍ أو العَشْرٌ وما هّنا الوَاجثُ 
ير 
الخسسن» 

رج د 

| مَشألةٌ: الحَن الواجبٌ في المَْدنِ يُصرَفُ مَضْرِف الرّكاو09. 

أ قذ قَالَ في ررَاية: أبي طَالِبٍ والميِمُونِيّ: «في الرّكازٍ الحْسُ ؛ رفي 
المَعْدِنِ الزَكَاةُ يُخْرِجْه منْ وقته». 

و ةيد د مه كاسني 4 يك 

فص على أنَّ ذلك رَكَادٌ وهذا يَعتَضِي أن مَصرفه مَصرف الرّكوَاتٍ . 

وق ذكده الندقة في ا 0 أيضا. 

وهو قول: مالك » والشَافِعِي٠‏ 

وال أبُو حَنيقَة: ١قصرثُه‏ مَصرِفٌ الَيْءا . 


شر 


ِيكًا: أن المأحُودً منَّ المَعْدنِ رَكَاةٌء دَِيلٍ: ما دَكَرَْا. 


وإذا ثبت أنه رَكَاةٌ كان قصرفه مَصرِفٌ الزَّكَاةٍ كسَائِرٍ الأموال. 


2 


ولأنهُ حل بَحِبُ علّئ العُسْلِمٍ فيما يُستقادُ منّ الأرض » قَوَجَبَ أن يُصرّف 
قصرفٌ الزَّكاةِ» قباس علّى عُشْرٍ الّمرةِ والمحبّ. 

فإن قِيلَ: المعتئ في الأصل: أنَّ الحنٌّ الذي يتِعَلَنٌ به بدا ع 
لآخَرِء وما هنا لا يَطْرَاًء بل بَحِبُ مُقارنًا لملكه لحن الَييمَْ. 


.)80٠( انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
.)04- «مختصر الخرقي» (ص 7ه‎ )١( 


ب يل له: قد أجََا عه وتان إنَّ الح اَي الموض ا 

م اك 1 + 2 9 : 

أنه ا حَنَّ لإغناء ذوي القربّى فيه [+/1] فكَانَ مقصرفه مَصرفٌ الرّكوّات , 
دليله: سَائُِ الأوّال. 2 ٍ 

واحْتَحّ المُخَالِف: بأنه مَالَ مَظهُورٌ عَليهِ بالإسشلام فَأمْيَة القِيمَة 

والجَوَابُ عنة: مَا تَقَدّمَ» وأنا لا تُسَلَّمْ أنه مال مَطهُودٌ عَليه بالاشلام؛ 
امراك المُسلِم والدّميّ فيه وعلّئ أن ق بنّالَقَ بتهُماء وو: أن ذلك المالّ 
مَاعُودٌ من صُفْرِكِ» وهدًا حَنٌّ يَجِبٌ علّى المُسْلِم في مَالِهِء فهو كسَائِر الزّكوَاتٍ. 

رغ 


1 0 
]| مَشسَألة: مَا يَجِبُ في الرّكاز يُصرَفُ تصضرق القيعو20, 


نض عَليهِ فِي رِوَايَة: بكر بن مُحمدء عن أبيه» عنه قَالَ: «في الرّكاز 
. 8 3 2 0 2 : 0 
الحُنسٌ» في القَِيلٍ والكدير» يُوضَعْ حيث تُوصَعٌ العَنائِمٌ». 


حاطة 


وهذًا صَريحٌ مِنْ قوله. 
وأوما إليه أيضًا في (رِوَايَة تمل فَقَالَ: «الرّكازٌ هُوَ الكنزٌ العَادِي يُخْمّس ؛ 
وذلك إِلَى السّلطَانِ يَأخذه) . 


َبِهَذًا قَالَ: أَبُو حَدِيمَة . 


- وقَالَ الخرَقّ: «يصرَفٌ مصرف الصَّدَقاتِ لحَنَّ المَعِْنٍ)0 . 


00 هذه المسألة غير موجودة في ارءوس المسائل» للمؤلف. 
(') «مختصر الخرقي» (ص 278 04 


ونا 


كناب الركاة 
ل ا سس سحو 


وقذ أزماً إليه أحمدٌ في «رِوَابَةَ حَنْبلا فقَالَ؛ «الرٌكارٌ 5 من الله 
على مكاه؛ وإِنْ تَصَدَّقَّ به رَجُلٌ علّى المُستَاجِر أجْرَّأ 


ومَالَ فى «روايّة أبي طَالِب»: «هو يثل الزّكاقٍء يَدنَعُه إَى السلطَانٍ إن 


نَالدّلالهٌ على أنَهُ يُصرَف مَصِرِفٌ القَيْءِ: أن الوَاجبَ فيه مُقدّرٌ بالخُمسء 
ولا يُصرَفُ مَصرِف الكو دليله: حُمْسٌ القَيْءِ والمَيمَة. 


م المُخَالِف: بآله مُستَقَادٌ منّ الأرض » فَوَجَبَ أن يُصرَقَ مَصرِفٌ 
ع 0 


والجَرَابُ: أنَّ الحَقّ هناك لا [يُقدَرُ](" بالخّمْسء والحَقٌّ هَا مُنا يُقدّه 
بالخُفس + فائبة خفس القَىء والْعنيمَة: 

واحتجٌ: بأنّ إلحاقٌ الرٌكازٍ بالمَعْدِنِ أَْبَُ من إلحاقه بالقْءِ والمّيمَة؛ لَه 
يَجُوزُ له تف رق بتفسو » وتُعتيرٌ نِيَّهُ فيه» وإن شاء دَمَ بِنهُ وإن شاء دقَمَ من غير 
وهذه المعاني مَعَدُومَةٌ في حمس القَّيْءِ والعّنيمة. 


00 


بر نيه ؛ لأنَهُ بمَئزِلة الوَاجد 


والجَوَابٌ: أنه إنَمَا جَارٌ له أن يَلِيَ تف نه وتُعتيرٌ ٍٍ 
إذا عَدِمَ شين كان تميرٌ الحُنْس إليد» يعي ييه فبوء مثل مسأليتاء وإنّما عه 
تَميرُ قولن الإنتام إذا كانّ الح لجماعة الازمينَ » مير حَنَّ بعضهم منْ بعض» 


() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (يتعد). 


104 


وم 
وأ جَوَارُ الذّفع منْ عر فهو بِمَنابَةٍ الوَاجِد إذا عَم شينًا جارٌ 


له اذم من غيرو. 


دع أو ع فى 5 ما وه 59 
»| مَسْأَلة: يَجُورْ صرف حَنَّ المَْدِنٍ والرّكاز إلى واجده 
وكذّلكَ سَائرُ الرّكوَات99 . 


إذا كان فقيراء 


9 2 إضى )امه 3 2 

وبه قال أحمدٌ في «روايَة المَئِمُونِيٌَ)» وقذ سيل عن الوالي يدم اواج 
َالَ: الو ترَكَهُ |عداب| أُمِيرٌ المؤمنينَ كان هذّاء َأمًا مَن درن فلا». 

ثَالَ المَيِمُونِيُ: «واللذي فَارَقُهِ عَليه: أن المُصَّدّقَ إذا أُحَذَّ صَدقات 
أنوالهم: فإنْ كاثوا أغْنِياء عَنْها أحَذّها إِلَى الإمام » وإن كاثُوا ُمّراء أغْطاهٌم [ما]9» 
يُعنِيهم) . 

وظاهرٌ هذًا' أَنَّهيرْد عَليهِم زٌكائهُم . 

وقد أَطْلَنَ القَولَ في رِوَايَة «أحمدّ بن سهِيد) في الرّجُل بِكُون في يده هئ 
منْ أرض العُشْر فيتدكٌ له السَّلطَانُ منّ العُمْرِ شيئًا: «فا يَطِيبٌ لَه وعَليهِ أن 
يُخرجّه؛. وهْرَ مَحمُولُ علّى أَنَهُ كان غنيًا : 

ثَالَ أبُو حَنيفَة: جود أن يُصِرَفَ إليه حَنٌ المَعْدِنِ والرّكازء ولا يَجُورُ أن 
يُصرَقٌ إليو حَنُ الرَّكاةٍ والزّرع2- 


5000 واد و 
وثَالَ الشَّافِعِئ: «لا يَجُورُ صَرْفُ شَيمْءِ من ذلك إليدا . 


٠ هذه المسألة غير موجودة فى (رعوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
١ فقط‎ )١١5 من «الأحكام السلطانية» للمؤلف (ص‎ )1( 


يك 


اب الركاة 


دليكًا: مَا رَرَئ الشّعبوة: (أن رجلا و ا 
علرة فَأحَلٌ منهُ ا 2 نه قَلَ: حَنٌّ مَدُودٌ فيلكَ70 ". ورُوِي أنه قَلَ: «لك زب 
1 3 0 
ان 

ا ا 00 

ها فإن قِيلَ: معناه: هُوَ لكَ تُمَرَّه في فقراء قومك ٠‏ 

ث قبل له: هذا خِلَافُ الحقيقة. 

ولأنّهُ مُسلم مُحتاجٌ فجَارٌ وضعْ الخُمْسِ والرّكاز فيه كسَائِر الفُقَرَاءِ. 

ولأنَّ من جارَ أن يُصرَفٌ إليه حَنُ المَغْدنٍ والرّكازٍ جَارَ أنْ يُصرْفَ اليم 
الحُمْد » دليله: غَيُه منّ المُقَرَاء ‏ 

9 فإن قيل: : القَرقُ يَبتَهُما: أنَّ الوَاجدَ لا يَملِكُ الخُمْسَ وإِنَّما يمِلِكُ أَربعَة 
خاي وإذ لغ تدشلا0اني يلك لكل حال ممة' 'وحَالٌ غيره سَواء فلمًا 
جَارٌ صرف إلى غَيرِه جَارٌ صَرفَه إليه . 

وليس كدذّلكَ العْشْرُ وغيرُه منّ الزَكوَاتٍ ؛ لأا صاحِب الزَرع يَملِكُ جبيعَ 
الخارج وجمِيعَ المالِء وإنّما يَأ الوَجُوبُ علّى ملكه فبحبُ أن يُخْرج ذلك 
قداو عن فلك عوابا صحيحًاء .ولا يكور صرف اليو أو إِلَى ولده أو إِلّ والده. 


.)5017 انظر: «العجريد) للقدوري (#إرقم:‎ )١( 

(1) كذا في «التجريدة؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): «المسلمين». 

(6) بعدها في (الأصل) زيادة: الك4؛ وليست في «الأصل» و«التجريد»؛ والصواب حذنها. 

46 أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (88/9) , وانظر: (التجريد) للقدوري (/رقم: 50175): 
(5) أي: الخمس والأربعة أخماس. 

)0( أي: مع الركازء 
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قبل له: :انَل لك هدّاء بل طُولُ بحن العني بطر َطْرا الؤجُوث على 
يلك ونذ يمآ ذلك فِيمًا تَقَدّمَ ثم يطل هدًا بِالعْشْرٍ [الواجب]” في 
يَشْراوَات» فَإنَه يَحِبُ مقارنًا لملكه في الخَضْرارَاتٍ , ولا يَجُور صَرِفهٌ لمث 
وَجَبَ عَليِه. 

وقولهم: (إِنَهُ يَحِبّ أن يُخْرِجَهُ عنْ ملكه إخرّاجًا صَحيحًا)» فكذا نقُولٌ: إذا 
َه الإمام فقَد خرّج عنْ ملكه [خُروجًا]*'" صَحيحًا. 

ولأنّ الَّاِعِيَ قذْ قَالَ: «يجُوزٌ أن يُصَرَفٌ إليه صَدَكَةُ الفط الذي وَجَبَ 
عليه حَكَاهُ الإسْفِرَايينينٌ في ١صَدَقَةٍ‏ د مِنْ ١تعليقه)‏ . 


اذ [أن]”" تُصرَّق إليه صَدَقَةُ الفط جار أن تُصِرَفٌ إليه رَّكَاةٌ 
المالٍ كتائر الققرَاءِ. 

© فإن قِبِلَ: وصَدَقَةٌ الفطر لا يُعتَبْرُ فِيهًا مِقَدَادٌ منّ المال- 

قِيلّ: إِنَمَا لم تعْتِِرُ [فِيهَا] قَذرَا منَ المالٍ لمعنّى آخَرَءِ وهُوَ: أنّها لا 
َْدادُ بزِياديه . 


ولأنّها حَنٌّ ِي الذَمّة» وهذًا المعتّى لا يُوجِبُ القَرقَ قَّ بَتهُما ني أنّها را 


[دمنا] 


)00 هذا هو الصواب , وفي (الأصل): #الواجيات؟ ٠‏ 
(؟) هذاهو الصواب» قي (الأصل): «إخراجاء. 
(7) زيادة يقتضيها السياق . 

(؛) هذاهو الصواب» رفي (الأصل): «فيهة. 


لدلف 


كياب الركاة 5 
- 2 
أبن 1 يد 


واحْنيج المخخالف من أصحاب الشَافمي: : بأنَّ قيض الإمَامٍ | ليس ]''' يقيض 9 
».لك ٠ل‏ يذ نا لهم شخزع مالن برها مي اق 
بحن لفَقيرِ» فإنّها ا مجرِئ» كذّلكَ إذا بها الإمام. 

وَالجَوَاتث: أن فض الإمام [جَارٍ 1" مَجْرَ جْرّى قَنْضِهِمِ » ولهَذًا و دَنمُها 
إلبهء وَيَجُورٌ له مَنضُهاء نم هذا باطِلٌ بِصَدَقَةَ الفطر. 

ون قاسُوا علّى حُمْس القَْهِ والعَّنِيمَة لم تُسَلَهُ. 
« فإِنْ قِبلَّ: فما تقُولُونَ هل يَجُودُ للواجد وَضْعْهُ في تَفْسِهِ؟ 
+ قِيلّ له: لا يَجُورُ ذلك . 
الرددم 
017 . 2 عار ب 

٠0 |‏ | مَسَألهُ ويب الخْمْسٌ فِي جَميع مَا يُوْخَذْ منّ الرّكاز!"؟. 

وهو ظَامِرٌ كلام أحمد فِي «رِوايَة أي طَانِت)» 3 «الكثزٌ م كان عاديا 
من َوْبٍ العَجَمء وما كاد من آنية ييه تع العَجمٍ فهُو كثرٌ . 

وَاْتَمّتِ الرّوايَةٌ عن مالكِ وقول المَّافِعوتَ أيضاءً 

0 

- فرُوِيَ عنهما: مثل كولنا 

- وروي عنهّما: الاجُكَمّسُ إلا الذّهْتُ والففَّة فأمًا المُدُوضْرء فلا مُكَمَسا. 
() هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «أليس». 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (الأصل): (إنما». 
فيه هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «جاري) . 

(4) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (410/7). 


4 
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دليلنًا : حذيث أبي مُربْرَة ٠‏ عن لبي ل قال: اوز في الرّكازٍ الع ء ول 
وها عَم في وض وغمرهاء لأن جم ذلك ركلا ول ما ++ خُمّسَ الأَثْمَانٌ 
بذ تش يها فيه كالقَيْءِ والعَيِمَة دك ما بُحَمّسُ من الوم والة. 5 

ب من الّكاز» كالْأَنْمَانِ . 1 1 

اتج المُخَالِْفُ : بم روي عن اللِي ولة: : أنه لَه وفي الرّكاز الحُمْسُ 
قل: : ومًا التكارٌ؟ قَالَ: لَب والفضّةُ لان خلقهُما ال يوم خَلقَ الشّماوات 
الا رفي ٠‏ فَوَصَفٌ الرُكارٌ بالذّعَبٍ والفضَّة. 

لوانت َه ص الذَّهَبَ والفِضَّة بالذّكر ؛ لأنَّخالِبَ ميدن الناش مو 
1 3 0 03 #6 3 
الذمَبُ والفِضَةٌ » ونادرٌ أن يَدْفِتُوَا ثيايًا وَضَفْرًا. 

وَيْبَيُنُ صِحَّةَ هذًا: له قذ نكر بالأفب واللَام» تسوه ينض جيه ء كما 


و سوام 


قل كلة: الخ عر مك0 , وقوه ار أد: : مُعظَمٌ الحجٌ الي يحصّل به القُواتُ 


وإن كان مُناكَ طَوافٌ وسَعْيٌ وري ؛ كذّلكَ مَا مُناء عل أذ هذه الريادَةٌ غَيرُ 
تحفُوظة » وإثّما المحفوظ: الول الثكان الخسية. 
و قد 5 34 2 0 ءٍِ 
َاحْتّجّ: بأنهُ مُستَفَادٌ منَ الأرض فلم يتعَلتي الحَقٌ بجَمِيعه » دليله: المَعَدِن 
0 ب 
والزروع. 


(60 أخرجه البخاري (؟/رقم: )١146‏ ومسلم (؟/رقم: 0101١‏ 

)00 أخرجه أبو يعلئ (0 /رقم: 6 والبيهفي (/رقم: 4١/الا)‏ من حديث أبي هريرة٠‏ 

() أخرجه أحمد (8/رقم: 194-005 007 148) وأبو داود (1948) وابن ماجه (7019) والترمذي 
)83١ -445(‏ والنسائي (0 أرقم: م م) من -حديث عبدالرحمن بن يَغْمَر قال الألباني في 
"إرواء الغليل؟ (4 /رقم: 4 الصحيح! . 


ا 
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1 
وَالجَوَابُ: أنا فذ ينا بين أن امعد يتل الح بجي الخارج ين] ؛لأنّ 
على قولناة :تعلق بِكلَّ ما يُكالٌ وبُدَّحَد؛ وعندهم: تعلق بكُلّ مُقتاتٍ . يَجِبُ أيضًا 

أن يقُولَ فى الرّكاز مثلّ ذلك . 
سال 

١ |‏ | مَشألةٌ: إذا وجَدَ في داره مَعدِنًا ففيه مَا نِي المَّواتٍ(". 

نص عَليهِ في [٠«اب]‏ رِوَايَةَ: الحَارثِ : وصالح » فقَالَ: (إذًا أَصَابَ فِي ذَارِه 
مَعدِنَّ فَمَبٍ أو فَِّةِ ففِيه الزَّكَاة) . 

وبه كَال: أبو توشقف«ومحملاء: 

وقَالَ أبُو حَنِيفَة: (لا شَيْءَ فِيد). 

تسق قن الى ع مو افا 2 / : 

دلِيلًا: أنَّ هذا مرعُوبٌ فيه مُستَخْرَجٌّ منّ المَعْدِنِ تعلق به» دليله: إذا كان 
المَعْدِنُ في مواتٍ منّ الأرض فاستُخْرِجَ منه. 

فإن قِيلّ: المعتى: أنَّ الذي استَخْرَجَه لم يكُنْ مَالِكًا له قبلّ الإظهارء 
وإنَّما تمَلّكَه بالإظهار» وليس كدَّلكَ مَا هّنا لأنّ المَعْدِنَ يلك لصاحب الدَّاره 

ملَكَهُ بيلك الدَّارِء فإذا استَخْرَجَ مِلكَ تَفْسِه لم يَجِبْ عَلِيه شَيْ1. 
+ قِيل له: لا يَمبِعْ أن يكُونَ ملكا لهُ ويتعَلُّ الحَنٌّ بوء كالعُمْر في 

الخَضْرارَات والموّاشي والذَهَب والقفة والروضن. 
وأيضا: ما يُوجِبٌُ الحنّ ا بَخْتلِفُ أن يَْتَْرِجَهُ من أرض فَلاةٍ أم من دَارِهء 


(1) هذاهو الصواب, وفي (الأصل): لامنها!. 
)١(‏ انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (49/1). 


1 


وليله: الرّكازء 


قاط قله إلقدع بعيف لكان ؛ لأنهُ تيك |" بالاطهار ني الاين 
جَميمّاء [والواجدٌ هُوَ الي طهر عَليِ]”" [ فظهر]”" الإمَامُ وقبلّ ذَلكَ لم يكن 
ال له يي بوتا َه الابيد إذا دشل داو الوب تعر بذ الإنام: 
ولي كذَّلك اَن ؛ لأن ما يَستَحْرجُه من أرض فَلاٍ نه ْله بالإظهار ؛ لي 
لم يدم يلك عَليه. 


#اقيل له : هذًا يَبِطْلُ بالعفْرٍ الواجب فِي الكَضْراوَاتٍ فإنّهُ ولب ِيما 
َدْتقَدمَ ملك عَليهِ» وهُو: : الْخَضْراوَاتٌ ؛ كَذَّلكَ ها هُناء 


واخْتَجٌ المُحَالِفُ: بأنَّ المعْدِنَ من يُرْبَةَ اللأرض » فمن ملك الأرضن ملك 
تُزبتهاء فإًا استَخْرَجَ بعد ذلك فَقَدْ استَخْرَجَ مِلكَ تَفْسوء ولا يَجِبٌ عَليهِ فيه كَئْة» 
كما لو كان له يها مَدقُونُ فأَخْرَجَه . 


وَالجَوَابٌ: أَنَهُ لا يتم أن يَكُونَ ملكا له ويتعلّقُ الحَن بهء كالدُثْر في 
الخّضْرَاوَاتِ . 

| | مسأل إذا وَجَدَ ركارًا في دار ملَكها عنْ غَيرِه؛ فهُو لهُ ني إحدى 
الروايكئْن20 
(1) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): لايملكهاه. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


() هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): #بظهرة. 
(4) انظر: الرءوس المسائل» للمؤلف (40714)- 


من 


كناب الركاة ْ 
م ات 
نض عَليه في رِوَابَة: : إسْحَاقٌ بن إبراهيم » وأبي الحَارث ؛ 0 
ابن إبراهيمٌ» فِيمن اشْتَرَى دارًا فَوَجَدَّ فِيهًا كثْرًا: «فإن كان عاديا نهر لُ 3 
الْحُيْسٌ: واة إن أصَاب كثرًا فيه دَراهِمُ عَليهَا: [١‏ مُحمدُ]”" رسول ا ب 
سند فإنْ جاة صاحِيها ولا فهِيّ له0. 


رابخ 


دل في ' درواية أبي الحارث» فين َع دارا فنفْضّها المشئري فوجد كورا 
فيه حم مئة دَرهم: : «هى لَعَطَهٌ تعرَفُء إِلّا أن يكُونَ عاديا فهُو له وإن كانّ 
غَرْبٌ الإْلام عرَلَهُ ولا يده علّى من اشْترَئ من . 

فقّد فرق بَيْنَ الرّكاز وبيْنَ الإسْلامِيّ » فأمرهُ بتَعْرِيف الإسلاميّ وحكَمَ له 
بالإشلام» وحكم لهُ بالرّكازٍ ولم مد به لمن اتتقَلّت الدّاك1؟) زدمزا] عنه. 

- وفيه يي أ َخْرَى: «تَكُونُ لمن الْقَدَتْ عنْه)» نص عَلِيهِ فِي (روايّة أبي 
الحَارثِ) فِيمَنْ استأ+ جْرَ رجلا يحفِرٌ له بئرًا في داره أو صَيْعته ؛ فَحَمّرٌ فأصَابَ اب كنرًا 
عاديًا: «فهُرَ لصاجب الدّار) ء 


فد حَكَمَ بو لصاحب الدَّارِ دُونَ الأجير» ومَعلُومٌ أنّ الأجيريَعْمَلّ لصاجب 
الذَّارِء فجَرَئ مَجْرَئ ما وجدّهٌ صاحِبٌ الدَّارٍ َيِه » وهدًا يَمْتَمُ أن يُحكَمَ به لمن 
ظَهَرَ عَليه ؛ لأنَّ الأجيرَ هُرَ الظاهِرٌ عَليه 


وَقَالَ أبُو حَِيفَة: «إذا وجَدَ ركارًا في داره فهو لصاحب الخطة؛ وليه 


8 


الخمس». 


(1) هذاه الصواب؛ وفي (الأصل): «محمدًا» . 
(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: لاعليه4: والصراب حذفهاء 


كا 


١‏ كتاب الركاة 
ا ل كت 57 


والخطة: عِبارَة عما أنطَعهُ الإمَامٌ. 


قل الشَافعِيُ: «إذا وجَدَهُ في دار ملكا عنْ غَبْرِهِ سل الذِي الَقلَتْ عش 
ون ترف به ولا سألَ عن اللي انتقث عن أبدذاء حتّى ينهي إِلّى المالك 
الأول 

َه :أن لكا نما َع َه بالإظهار» والواجد هر النذي طهر 
َي نظهر الما فوَجَبَ أن يُوْخَذَ منهُ الحُمْسٌ ويكُودُ أَْبَعَةُ أنحماسه له كما 
يول ِيمَنْ دخَلّ دارَ الحَرْبٍ بعَبْر إذن الإمَام: 5 مل ما أضابة وأزيعة أخماسة 


و 


ل 

ف فإن قبلَ: : هناك لم تَنِيْتْ عليه يل لمُسلِم» وما هُنا قذ تقيْتُ عَلِيد. 

+ قبل: بََْمُ عَليهِ إذا أكَلَ في أرضيه طَيْد أو عشَّشَ فيهًا طائد» فإنَ يده 
عَليدء وعلّى هدًا فهو لِمِنْ أَحَذَه. 

فإن فيل: : فالأَجيرٌ هُوَ الطادِرٌ عليه فكَانَ يَجِبُ أذيكرة لع وكدلك نلو 


َغَلَ إلى دار إنْسادٌ فحمرَها لتف بمَْر إذيه فوجدَ فيها ركارًا أن يكُونَ له لأ 
مو الطَادد عليه 

© قبل: أمًا الجر فعمَله كرو وهُرٌ: : صاحِبٌ الدَارِ» وأمًاإذا دحَلها سا 
وحَتْرَهاء فلا يَمتَيمُ أن نقُولَ: : يكُونُ له كينا يكو لطر والظبي ٠‏ 


وأبضًا: ننه باح الأصل فكَانَ لمن وَجَدّه؛ دليله: الطَّئ والطَئِيئ» وفيو 
اخْيرَارٌ مِنْ ضَرْبٍ الإشلام؛ أنه غَيرٌ باح الأصل . 


ناكا 
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+ 2 
احتجّ الُخالف: : ان الؤكز مُوكمٌ في الأرض فلم بلك باهر دليه: 
ذا وج ها رب الاشلاع» ولا يم يد الو» لمن ثري الأرض. 
ولواب أََّنينَ الإشلام لا يُملَكُ بالطّهورء بَليل: أنه إذا وجُدهُ فى 
مواتِ مَلَكَهُ ها الوق تيتوما: 
رد 


| * | مَسْأَلة: إن وَجَدَ يها ضَرْتَ الإشلاوء فإنهُ يعر علّى م لتقت 
لزعت لذ ل يز زلا في ديا العرايع التي تُعرّفُ فيا اط فإنٍ د عاهًا 
من الْتَقَلّتِ الدَارُ عنهُ من عَبرِ ب ولا عَلامةٍ 1 تدمَعْ إلبه في إخدَئ الروابَتئِو©. 

نص عَليهًا ني «روايّة أبي الحَارث) فقَالَ: لفن كان صَْبَ الإسلام عرّهُ, 

ولا يديه علّى من ار نه الدَّوَ إلا أن أي بدلا تل أنه له وإن جاء خيئء 
بدلالة دَقَعَ إليدا ‏ 

َقَدْ نض علّى أنّها لا تُدَْمُ إليه بمُجرَّدِ دَعْوَاهُ. 

4 ا 00 00 

- وفيه رِوَابَة أخْرَى: (إنٍ ادَعاهًا من التَقَلَتْ عنه دُفِعَتُ إليده. 

نص عله في «رواية إسْحَاقٌ بن إبراهيم» ذ فِي الرَّجْلٍ يَسْفِرٌ في داره فيْصِيبٌ 
كَيرًا: : الا لم كن سكة انين فين لك وإذا كاقث عه المي نه 
لمن اشْتَرَيْتَ الدّارَ منهُم تُعرّفُها». 

وبِهَذَا قالت الجَماعَةٌ. 
(1) هذه المسألة غير موجودة في #رءوس المسائل» للمؤلف. 


للك 
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©] 
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وج الأوَلةِ: أنََعْوَا حالف الَاِر؛ لها لو كانت له لم ينها مم الذار. 
رن اباقع يمل للسكان لذي مُحدَث فيو فلم يكم ل به جد 
غراف دليله: : إذّا وجَدَها في الطريق وفي مَوَاتٍ . 


فإن قِيل: ماك لم تثِث عَليهَا يدُ مالك مُعَيّنِ» وها هنا قد ثبت عَليهَا يد 
مالك مين فشْكمَ له يهاء كما لو اتكن دارا في بد إلساتد» ذإنّ القَوْلٌ قَوْلُ مد 
[الرٌّان]!" في يدو كذَّلكَ مَا هنا 


+ قبل: [..]0. 
رج لد 


.عاو 


| 4 | مسأل مَاايَخرْجٌ منّ البَحْرِ منّ َ لوو والمرْجَانِ وَرَبَرْجَدٍ وعَثْبْرِ وغير 
ذلك ففيه الرَّكَاةُ إذا بِلَمَتْ قِيمَمُّهِ مكتئ دِرْهَمِ أو عِشرِينَ دينارّاء في إِحْدّى 
الرُوابتئْن » وكذَّلكَ السّمكُ والممَكُ9 . 
2 000 2 و و 
تضَّ عليه في ارواية المَِمُونِيٌ) فقَالَ: «كانَ الحَسَنُ يقُول: «في المشك إذا 
أَصَابَةُ صاجيه الرَّكَاةُ ء شْيَهَةُ بالسَّمّكِ إذا صادَهٌ وصارٌ فِي يده مه مثا زكر وق 


أَشْبَههُ به . 
وقَالَ د في اللوُو: : اوهو يُشْبِهُه) وامتحْسّن هذا [في]” اللو والجَؤْمَرٍ 


)١(‏ هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): #الدابةة. 
(1) بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات ٠‏ 
(0) انظر: ارءوس المسائل؛ للمؤلف (4078)- 
(؟) زيادة يقنضيها السياق. 


احلق 
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يت 
والشَّمَكِء وذهَبَ إليه. 
وكدّلكَ نقَلَ عنهُ جَعْدرٌ في السّمَكِ إذا بلغ متي دِرْهم؛ «فيه الركافُه. 
57 - 3 ضيف 
- وفيه رِوَايةٌ أخرَ: «لا شَيْء في ذلك2. 
6 2 5 د ود ع ع إءم مه 
ص عَلِيها في روَاة: صَالحٍ» والحاركء فقال: «ليس في الث واللولو 
والمشك شَيْءٌ» فإنّهُ ليس برِكَازٍء ولا مَعْدِنِ). 
وبهذًا قَالَ: أبُو حَنِيقَةَ » ومالك والسَّافِعِيٌ: 
00 واه 5 36 ده عو 08 1 8 
وقَالَ أبُو يُوسّمٌ: «في اللؤلو والعَثبر الخمْسء ولا شَيْء فِي السَّمَكِ 
والمسشك»). 
ع توي سا قي بم ل اق ىود انيع فك ب 2 أن ريسن 
وَجْهُ الأوّلةّ: أن هذا تماء مَرْعْوبٌ فيه فِي العَادَةِ يُعَجّله دُفعةَ واجدة؛ فَوَجَبَ 
فِيهِ حَنَّ كالمَعْدِنِ والرّكاز المَدفُون. 
ولأنَّ البحرّ منْ حير دار الإشلام؛ وهُرَ في حُكْم البرّ بدَليل: أن من أسَرَ 
حربيًا في البحر كان فينًا لجَماعَة المُسْلِمِينَ » كما لو أَسَرّهِ فى غير البحر. 
- صَرْبٌ بَجِبُّ فيه الحقّ . 
اير ا 4 د 
- وضرّبٌ لا يَجِبَ فيه شَيْ. 
5 ا #2 ب يه دع ب عد اس 
قما يُِجَدٌ في البحر يَجِبُّ أن يكُونَ أيضًا على صَرْيَين: 
- منه ما يَحِبُ فيه الحقٌّ . 


ل 


ةا ذا 
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ومن مَا لا يَجِبُ ٠‏ 


واخنج ع المُخَالِفُ: بما رَوَئى أبُو بكر بإسْتادِه: : 1401| عن ابن عباس نه قَالَ: 
ويس فِي العثْبر ذَكَاة إِنَمَا هُوَ شَيْ دسَره البب:ظ 00 


ورَوَى أيضا بِِسْنَادِه: عنْ جابر قَالَ: «العَثْرٌ ليس برِكَازٍ هُوَ لمن أخَذّهو1©. 


والجوَابُ: أنه يُعارَضُ هذا بما رَوَئ ابن بّاسٍ: «أن عمرٌ بن الحََابٍ 
2221117 مُيّهِ علّى اليم » ؛ فكت إلبويشاله عن بردت على سال 
البحر؛ فكب إليه: إنّها سائيدٌ من سَيْبٍ اللو تعالى» فيهًا وف كل ما يتَخْرَجُ من 
ِبة بحر الخمْسٌ)» قَالَ ابن عيّاسِ: «وهكذا دبي ]*") ا 


ليس في حِيوان التبحرٍ ْم كذّلكَ ما يكُونُ منة» وأمًا العثير: فنْ كان رَوْتَ داب 
منْ دَوابٌ البَحرٍ على ما قِيلّ - فيَبفِي أن لَا يَجِبَ فيه شَيْءٌ كما لا يَحِبّ في 
لَب ينها » وكما لَا يَجبُ في رَوْثِ داب منْ دَوابٌ اليرَّيْءٌ» وإن كان انا 
بت في البحر فهو كسَائر الات والشّجَرِ. 

والجَوَاتُ عن قوله: (إنَّ اللُوُوَ منْ حيّوان الببحرء ولا يَحِبُ في الحيوَانٍ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسنده» (١إرقم:‏ : 01 4) وأبو عبيد في «الأموال» (1/رقم: 877) وابن أبي 
شيبة (/رقم: )٠١ 164 1١16‏ والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (195/1) والبيهقي (/إرقم: 
4) وصبححه أبن حجر في «التلخيص الحبير» (؟رقم: م119). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 001١188‏ 

(5) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «رأئيء 

0 أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص 000. 


لحف 


كتاب الركاة 5 
ةع الهم 
يه 
عمد 112 روك قاكةاثاء 
وقرله: ون الث إن كا َذثَ حتوان البحر فلا عَئ* فيدء كما لاي 
زى 2* بل ؛ لأنَّ عندنا علّى هذه الرّوايّة: فى الحيّران د :١‏ 
في الحتوان»: فهو غير ملم ؛ لأن عِندّنا على هله الروايَة: في الحيوان حَن إذا 
نك نك يضائلة. 
وقوله: «وإِنْ كان تَبانَا من تبات البحر فلا شَيْء فيه كسَائِرٍ الثبات4. غَيرٍ 
قحب اناه أذ الك عاق مث باتك الس , : يَجِبٌ فيه عِندّنا. 
صَحيح أيضاء ن المَرْجَان من نباث البحر » ثم يب 
و #اد ا يإ وه 2 2 ابا اق 
وقوله: #وإن كان رَوْتَ حيَوانٍ البرّاء غير صَحيح ؛ لانن قذ نوجب يئله من 
حيّوان البَرّء وهْوّ: المكُ؛ فإنَهُ يَنْفَصِلٌ منّ العزالٍ وفيه الحنٌّ» كما قلا في 
العَيِر» فسقَط هدًا. 
2 5 ًِ . ل 
واحْتّجٌ: بأنهُ موضِمٌ غَيرٌ مَظهُورٍ عَلِيه بالإسلام» قَالوا: وبهَذَا نقول؛ لو وَجَدَ 
في الببحر ركارا لا سَيْءَ فيه ؛ لأنّهُ غَيرٌ مَظهُورٍ عَلِيهِ 
والجواث: أن البحرٌ في حُكْمٍ المظْهُور عَليهِ» بدَلِيلٍ: أن منْ أسَرَ حربًا في 
البحرٍ كان فنا لجّماعة المُسْلِمينَ » كمّا لو أسَرَء في غير ابِحرٍ من بلاد الإشلام. 
دعلّى أن انسل أن مغن المظهُور عَليه ني دار الحرب لا حل فيد؛ لأنَّ 
أحمد قذ أُوجْبَ الح في الركازٍ المظَهُورٍ عليه في دار ر الحرب ؛ والْحُكُمٌ فيهما 
رحد فال في «رواية المبمُوني ي» وقذ سَيْلَ عن الّكاز في بلاد الرُدع: : لجال 
لا في ججماعةٍ فهو كَنْة» وإذا كان شيا يقر عَليه وَجَدَهُ ب قُرْبٍ المدينقء وهر 
كع م و 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «وقوله: إن العنبر إن كان روث حيوان البحر فلا شيء فيهء كما لا 
يجب فغير مسلم علئ ما ذكر» . والصواب حذفها. 
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:ل مَاهُرَ فى يِدَيّْه) » يَعنِي: فيه | 1 
واختجٌ: بأن الزَكاة نما نَحِبّ في الأوَالٍ الَايَة والمُرْصدَةٍ [مررب] للتما 
بئان والماشيّة» وهليه الجواهِرٌ ليست بنامية ولا مُرْصَدَةَ [للئَمَاء]0© 


لمان ؛ وإنّما هي مُعَدَةٌ لا ستعمّالٍ مُْتاوِء فلهَذًا لم تجب الرَّكَاة. 

وَالجَوَابُ: أن هذا لا يَمْنعُ يجاب الزَّكَاةٍ عِددَنا في المَائِدَة: كالمُستَفَاد من 
معاون الصّفْرِ والنُْحاسٍ ونح ذلك ٠‏ 

فإن قِيلّ: فنحنٌ تُلزِمُكَ هذا فِي مَسألَينَا وفي المَعْدِن 

+ قيلّ: لَا يَلرَصاء لأنَّهُ لا يَمَيِعُ مل ذلك » كالرُدُوع والثَمارِ يتل الحَنُ 
بها وإن لم يكن ناميّاء ولا مُوْصَدًا للنّمَاء. 

اليه 
ف مشألةٌ: إذا امتَقدَ وُجُوبَ الزّكَاةِ وامتتعَ من أَدائِهَا بُخْلَا وكَسَلَا طالبَه 


520001 


الإمَامُ بها ٠‏ واسْكََاَه كلاه أيّام» فإنْ أدَاهَا وإَِّا ُلَ(؟©. 


نضّ علّى هذا فى «رواية أبي طَالِب»: «إذا قَلَّ: «الرَّكَةُ عليَ» ولا أَرّكّي4» 
بقل له مككين أوكلاًا: زلدّ» فإن لم برك باب قلا يام : فإِنْ تاب اا شري 


2 
عنقه) . 


ومن أصحَابنا من قَالَّ: «إذا اهمع م أدائها وقائلَ الإمَامَ علا كََرَاء مَالَّ: 


() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «النماء؛ . 
() انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف ٠)507/7(‏ 


رك 
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5 ٍِ مااعةق وغوه وإذا سم 1لا ها رك 
ولأ احم َلَ في «رواية المِمُوِي»: «إذا متعوا الزكاة كما متعوا أب بكر وفئئرا 
عَليهَا لم يُورئُواء ولم يُصَلَّ عَليهم19. 


عو 


02 م 2 مي - م و9 
وهدًا تحمل على أَنَهُم متغوا اعتقادٌ الوجوب» كما منَمّ أهل ال 
2 وكظ جع ىس 5 
ذلك ]00 وقاتنُوا على ذلك فإنَّهِم يكمْرونَ» فأمًا مع اعتقادٍ الوُجُوبٍ فلا يك 
ينمه وقعاله ولك يعتلُ» وقذ أَوْمَاً أحمد إلى هذا في اروايَة إسْحَاقٌ بن إبراهيم» 
0 0 0 شع مت مشا نادي 8 5-5 
كال 5-6 رجلا عند أبي عبداللَه فقّال: لا يكمر [أخذ]”" بذب» فتَال له 
أو عبدالله: اسْكُثْ» منْ ترك الصَّلاءَ كَفَرَا . 
نظاهرٌ هدًا [أنه]© خَصّ الصَّلاةٌ ذلك » وقد صرح ح بذلكٌ في الرسالة 
عبدُوس بن مالك المَّرِا؛) فِي الشنّا» فقَالَ: «امن ترك الصَّلاءً فقَدْ كمّرّ ولس 
منّ الأغمال كَنْءٌ تزكّه كُفْدِ إلا الصّلاةُ منْ ترَكّها فهو كَافرٌ) . 


ثَالَ أبُو حَنيئة ٠‏ وماللكٌ » والسَافِِئٌ: «إذا اْتقدَ الوّجُوبَ وامتّقعٌ من الأ 
دلِيلنَا على أنَهُ بُفْتلُ: مَا رَوَى أبُو الحسّن الدَارَقَطَنِيٌ بإسْنَادِه: عنْ أنس قَالَ: 


(1) مكررة في (الأصل). 

فق هذا هر الصوايه وفن (الأصل): «أحدا». 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(؛) هو: عبدرس بن مالك؛» أبو محمدء العطار؛ أخذ عن: إسحاق الأزرق » وشبابة بن سوار؛ والإمام 
أحمد؛ وجماعة , وأخذ عنه: عبدالله بن أحمد بن حنيل » ومحمد بن إسحاق السراج » وآخرون» 
كان أحمد يجله ويقدمه ويحترمه لسته. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (1١إرقم:‏ 
)0١‏ والطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/رقم: 888) و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(دل اا 
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7 ا 

نَ إبو بكر: #إنما قَالَ رسول الل وَل: إذا شَهدُوا أن لا إله إلا الله وان محيء/ 
رف رأقايزا الصَّلاةَ» وآنوًا الرَّكَاةَ؛ مَتَعُوا علي دماتقم وأمراقهم إلا ينها 

وحتاهم على الله د و3 » واللّو لو مَتعوني عَنانًا مما كانوا وق رسولٌ اللو 

أنايلتهُم ليوا 


ردكا أيضمًا باشتازه: عن أبي ُرَيرَة [1م/] أن رسول الله ين قال: رت 
عَلاث: أن ايل لثَّاصَ حت شرلرا: لا إله إلا الله ويُقِيمُوا الصَلاة بوثو 
البَكَاقَ ذإذا ُو ذلك عَصَمُوا مني دماعهم وأموالهم إلا بحَقّهاء وحِسَابُهِم على 
00 . 


وفي لفظ آخر: «أرْثُ أن قال النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أن لَا إله إلا اش 
ينوا الصّلاة» ويوْتُوا الرَّكَاة فإذًا ََلُوا ذلك حُرّمتْ علي دماوهُم وأموالهُم 
رحِسَابّهِم على الله و00 . 

فوَجْهُ الذّلالة: أنَّ اللي لله أخير رَ أن حَفْنَّ الدّم يَحصُلُ بثلاث: بفِعْل 
الصَّلاق وَإِيتَاءِ الزَّكَاقْ والشَّهادَتينِ» دل ذلكَ علّى: : أنَهُ مبَاحُ ِعَدَمٍ ذلك ١‏ 


والقناك فآ اديت أبُو جَعْمْرٍ عد ب جَريرٍ الطََرِي في كتاب «دَيْلٍ 
تبره ودر فبه تايح الصَّحابَة والتَّبِعِينَ» هقَالَ: قال محمدُ بنُ إعْمَرَ]» 
الراقدييُ: حَدَّكنِي عبدٌالرحمن بن عبدالعزيز؛ عن حَكيم بن حَكِيم بن عَبّادِ بن 
)0 الدارقطني (؟ إرقم: 1887)- 
0( الدارتطني (؟/رقم: 66م١).‏ 


نا الدارقطني (؟ إرقم: م١‏ ) ٠‏ 
60 كذا في «الطبقات الكبير و«المحلئ ؛ وهر الصواب» وفي (الأصل): «أبي عمر». 


1 


كتاب الركاة يت 


[ختيفي]" ؛ عن" فاطمة بثت [حَشّاف]” الشلَميق » عن عب الرحمنٍ بن 
ابيع [الطّرِي]) - وكاتث له طخي قَالَ؛ بعت رسُول لفو ل إلى رج 
لهج و سه جا سل مز نم جع الى الب ل فين 
فقَالَ رسولٌ الله كك اذْمَبْ إليهء فَإن لم يعط صَدَهَتَة]* فاضرِبٍ ب غُنقه)000. وهر 


8 


٠ نص‎ 

وذكَر أو بكر بن جَعْمّر بن محمد الفِزْيَابِيُ في (كتاب التاق 0 
عنْ أنس بن ماللش: أن لعب بعد رسول اللو ل قَالوا: 2000 ثُغْمَ 
أنوالناء يقولون: :لا تي الزكة» ف أثر بكر: أ شيج اطاية. 
ل وسَبَى حرق خلال الثيرت » أنه ُو العَرَبٍ فخيّرَهُم بِينَ حَصْلْتين: بين 

عرب مُجلية أو حُطَّه مُق فاْقارُوا الحُطة المُخزية ة وكائّث أهونّ عَلِيهم» 
على أو كلامم في ار ون المشلِمينَ في ال» وا أصابُوا منّ المُسْلِمِينَ 
نه إليهم» وا أصاب المُسْلِمونَ ينهُم فهُوَ لهم فَأثَرُوا بذلكٌ صِغْرّة وعرّفُواما 
ألكزواء وَدَكَلُوا من حيث عَتجو 001 


(1) كذا في «الطبقات الكبير» و المحلئ4؛ وهو الصواب» وني (الأصل): احبيش6 

(؟) مكررة في (الأصل). 

() كذا في «الطبقات الكبير» و«المحلئ»؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): احساف». 

(:) كذا في «الطبقات الكبير» و«المحلئن»؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): ‏ الصغرئ». 

(0) من «الطبقات الكبير» و«المحلئ» فقط . 

() أخرجه ابن سعد (188/5) وابن حزم في «المحلئ» (4 /811) . 

(/) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): #بإسناد». 

(8) لم أقف عليه من طريق أنس» وقد أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١/رقم:‏ 077) وابن أبي شيية 
(١1/رقم:‏ ٠754)؛‏ ولكن من طريق طارق بن شهاب به. 


اميف 


لدم تقاف 


ةسام زه سد مسن 


اللسسوويييند اغتقادّها : لأنّهُ لوكانَ كدّلكَ لم يَمترضَة 
ِي تالهم ويَمَْغْه منْ ذلك . 


والقَِاسُ: 8 الرَّكَاةَ من اك [العبادات]”") الحَمسِ ر أحَدٍ [الذَّعائِم]7» 
الحسٍ» كاذ أن بُعَعَلَ بتَرْكِهَاء دليله: الّهادَئانٍ . 0 


ولا يَْرّمُ عَلِيهِ الصّلاة والصّيامٌ» فإنَّهُ قد نض على أي َه ييل بتَكهماء ولا 
َْرْمُ عَلبهِ الحجٌ ؛ لأنَّهُ لا رِوَابَةَ فيه وقِياسٌ قوله: أنه مكل كالرَّكَاةَء وقذ ذكَره 
[دداب] أبُو بكر ففي «عائْلٍ البّْاةا مِنْ «الخلانف» وَالَ: «الحجٌ والرَّكَاةٌ والصّيامٌ 
والصّلاة سمواء يسعاب» فإنْ تات ولا ِل . 


فإن قِيلّ: المع فِي الأصل: أنه لا يَدخْلّها التَبابَةٌُ» فتك حُكُمُهاء فجَارٌ 
أن يفل برها » وليسٌ كذَّلكَ الرَّكَاُ؛ لأنَّ لابه تَدْخلُها فك حُكُمُهاء فلم يكل 


+ قِيلَ له: عِلَهٌ الأصل تَبطْلُ بالصّلاةٍ المنذُورَة والصّرْم المندُورء فإنّه لا 
ْصح اليابَةُفبوء ولا بقل » وعِلَهُ اقرع بتك الاين في حَنٌّ من أسلَمَ لام 
أبيد» فَإنَّهُ دحَلَئْهُ لَه هناك » ويفكَلَ بمَرْكِهًا . 

2 1# يم 0 اف رع وموم 

فإن قِيلّ: فالشَّهادَتان يَكْمرٌبتركهما والزََّاةُ لا بكمرٌ برها . 

قبل له : الصّلاةٌ 0 بعَْكِهَا يقل بتكا عند الاي وكذلكَ ال ث 
لفل في المحارتة وغيرها لا يََفرُ بوه ومع هذًا يَحِبُ قله كذّلك الا لا 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): #العباد». 
(1) هذا هو الصواب» وفى (الأصل): «الرعاية» . 


يفف 


8 كتاب الركاة قم 
5205006 9 > ير 

فإن قِبلَ: : فالسَّهادَتانِ على البَدَنِ فلِهَذًا وَجَبَ قثْله والزكاة حَقٌّ حَنّ في 
المال. 

© قِبلّ: فالصّلاةٌ على البَدَنِء ولا بُقتلُ بَرْكِهَا عندَ أبِي حَنِيفَةُ . فكدّلكَ 
الصَّوْمُ حَنٌّ على البدَنِ والحَجٌ أيضاء ولا يَحِبُْ قَئله عِندَهُم. 

8 فإن قِبلَ : هادان لابن َحْصِيلها نه عند الامتباع» والرّكاة 0 

أخذُها نه عند الامتناع . 

# قِيلٌ له: الصَّيامُ ا يكن تله » وعلى هذا فلا بل عند المُخالفٍ, 
دَليل: أنه متم اام ولاب لم يُجزِه» فاتققث عِلَّهُ الأصل » وأا ع 
القع فإنّها بطل بمَنع الزيّة» فإنّ الإمام فَاوِدٌ على أخذِها ينه يفل بمنيها. 

ولأن المَأُوراتٍ فِي الشّع على صَرْبَين: 

أحدهُمَا: مُتَعَلقٌّ بالبدن. 


والآحَرُ: مُتعلنٌ بالمال. 


و و ..* 0 عر 4 
ثم تبت أنَّمَا تعلق با لمالٍ من مَا يَجَبٌُ قله ركه » وليس عِندَهُم في حمق 
الأمْوّالٍ ما يُقْكلُ بتزكه . 


احج المُخَالف: : بما رُوِيَ عن النبِيّ بل أنّهُ َال «أوزْثُ أن أُقالَ النَّاسَ 
ا : لا إله إلا الله فإذًاقاُوهَا عَصَمُوا ّي وماحم وأموالهم إلا بكقهان"©. 
كس ا 101ل 
)00 أخرجه البخاري (١/رقم:‏ 257) من حديث أنس بن مالك . 


الي 


كتاب الركاة 
0-5 
التي ل 4ف رع هه 5 
فْوَجْهُ الدلالة: أنه أخبر أنهم يَعْصِمُونَ |" دماعهم بِقَول: لا إله إلا الله 
وَالجَوَابُ: أنَا قد رُوْينا في الحَمَرِ زِيادَة في حَدِيثٍ أبِي مُرَيْرَة: أت أن 
ا اي ىل :١‏ لا اله الا اث ب 0 5 - 
واب النّاسَ حتئ يقولوا: لا إله إلا الله ويْقِيمُوا الصّلاةٌء ويُؤُْوا الزّكَاة1©. 
1 الخد بالروائِد أؤلى . 
عم لك مي ع 1 كم ا 2 
واج بأنْ الرّكاة حَنٌ في مال ؛ فلم قْمَلْ بتركه » دليله : الكَلّاراتٌ والتدُورُ 
00 
يكلو الآدَمِيِينَ . إفم/] 
ت كع 0 م 7 5 5 07 
والجَوَابُ: أنه يطل بالامتناع منْ أداء الجزيّة» فإِنْهُ حَنٌّ في مالٍ؛ ويجبٌ 
له بالامتناع منة. 
على أنَّ الحُقُوقٌ لِيسَثْ منّ الدَّعائِم الكّمسء فجَارٌ أن لا يقْمَلَ بتكا 
وليسّ كدَّلكَ الرَّكَاةُ؛ لأنّها مِنْ أحَدٍ الدَّعَائِم الكّمسء أَغْبَهِتِ الإيمَانَ والصّلاةٌ. 


ليس من جَنْسها ما يَحِبُ القَْلُ بتزكه ألا تر أن ما 
علق ينها بالبَدَنِ كحَدّ القَذْفِ والقِصَاصٍ ونح ذلكٌ» إذا متم منهُ لمْ يُوجِبْ 
ذلكَ الامتناٌ قله وليس كذَّلكَ حُقُقُ الله تعالئ ؛ لأنَّ من جثيها ما يَجِبُ 
[القيْلُ ]0 بتَكه» وهُو: الشّهادتان والصَّلاةٌ؛ قبَانَ القَرقُ بَيتَهُماء 

ولأنَّ الَّكَةَ منَ الكَفَاراتِ والتُذُورِ» بدليل: أن ذلك لا يُطَالِبٌ بها الإمَامٌ 
والرَّكَاةُ يُطَالِبُ بها . 
)0 هذا هو الصواب» رفي (الأصل): (يعصموا) ٠‏ 
(5) أخرجه الدارقطني (؟/رقم: 18414) وتمام في «فوائدهة (١إرقم:‏ والبيهقي (17/رقم: 


7 
(5) زيادة يقتضيها السياق - 


7 


سخ بن يتع كبا" مق السغاطة إذا مثتها وحارت الإنم غيه: تمأ 
دم من قو الي لة: : «أْثُ أن أقايلَ النّاسَّ حتئ يقولوا: : لا إله إلا لقف 


ويُقيتُوا الصَّلامَ وتوا الزَّكَاةٌ 1 فإذًا َعَلُوا ذلك عَصَمُوا دماءهم وأموالهم». 


كليل إذا لم بُوجذ ينهم جَميعُ ذلك لم تُحْمَنْ دماقعم ولا أمرقهم, 
واستباحة الما تدُُ على الكُفْرٍ ؛ لأنَّ المُلم لا يُسَْباحُ 7 


ويَدُلُ عَليه: ما تَقَدّمَ منْ حَدِيثِ الفِزيايِيَ» وقول أبي بكر لمازمي الزَكِ: 
دعل أنَّ كلام في الَارٍ وقلانا في الج . 


وَجْه الدلالَِ: أن لقم روا بوٌجُويها وامَعُوا منّ الأدَاء» مم أجاثوا إلى 
ذلك الْأَدَاءِ بعدَ القعال »فلم يبل ذلك نهم حتّى حَقَ عَم الاغترال أن لام 
في الثَارِء والمُشلمٌ لا يُقْطَُ عَليهبالنَارِ ولا يَجُوزُ أن يُقال: :نه َْوَهُم انهم لم 
يعْمَقِدُوا وجُويَها ؛ لأنّهُ لو كن كذلك لم يض عَليهِ مر ؛ لأنَمنْ بَحدها َر 
بلا خلافي» ولأنّ الوم قَالُوا: اُؤْمِنُ بهاء ولا تُوَدّيها»» ولْأنّهُم قَالُوا: اما مَك 
ولكن مَحَهْنا»» ولا يَجُورُ أن يُقالَ: إِنَّهُ َصَدّ التَمْلِيظً » وذلك لأنَّ ظاهِرٌ كَلايه 


ولأئها تَرِبنَُ الصَّلاة ني القرآنِء ؛ ئمّ الضَّلاةٌ يَكْمْدُ بترَكِهًاء كذَّلكَ الرّكَاُ. 


ولأنّها أحَدُ العباداتٍ الذي ورَدَ الشَرْعٌ بحَفّْنٍ الدَّم والمال بِفِعْلها تُطقاء 


)00 أي: نصر القول يكفر مانع الزكاة. 


فت لأف 


كتاب الركاة 


22-7 0 
ير أن بكر بزهاء كالشْهادتين والصّلاقٍء ولا يقْزمْ عليه الصبام والحخ ؛ لبه 
يرد المع بذلكَ نطقا. 

وأجْوَدُ منْ هذًّا؛ أنّها عِبادةٌ مَنصُوصٌ علّى حَفْنِ ال والمال بفغلها. 

ولأنَّ الزَكَةَ أحَدُ تَوعَي العبادات؛ فجَارٌ أن يكُونَ منهَا ما يكف بتكه» 
كات الثاني ؛ 1-7 [كواب] عِيَادَاتُ الأبدان. 

و[الجواب عليه]”©: لا يَلْرّمُ عَليدا" إذا لم بُقاتِلُ عَليهَا [كالكَمَارات ]9 
والتُدورء 

ولأنَّ اله 5 [لجئس]!؟' عِبَادَاتَ المال» فلا يرم عَليه الأخوال. 

ووَجْهُ الرُوايَةِ: قولُ الت ب : أت أن أَقائِلٌ النّاسَ حتّئ يقُونُوا: لا إله 
إلا اللُ؛ فإذًا قاُوها عَصّمُوا متي دماءهُم وأموالهم». وهذًا قذ قالها. 

ولأنّها عِبادَةٌ لا يكم بِعَْكِها إذا لم يُقَاتِلُ عَليهَاء ولا يَكَمْرُ [بأن فُويل]20 
كالصّيام والح . 

ولأ ترك را فلا يحم » كمّا لو لم يُقايل عَليهَاء 


5 00 ع 4 
ولأنهُ حَنٌّ في المالء فلا يَكْمُرْ بالمئع له» كالكَمَارةٍ والنذور والديونٍ ؛ ولا 


4 .زياد يقتهسيا الساق» 

(0) أي: أن يكفر. 

() هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «والكفارات»٠‏ 
4 هذا عر لساب عرق (الأصل): «الجنس». 
0( غذااهولضراب» رفن (الأصل): «فإن قاتل) ٠‏ 


ضرف 


كتاب الركاة 


وم عل المت من الجزية لأمه فل دل فر ؛ لان الك سايق ف . 


د وكا لات ع الكعر ناد فيه زبادنٌ , 8 .ء 
ومن نر الله جات عن الخبر: بن روي فد زياد وخر وف وو 


وأجات عن الصّيام والحجٌ: بأن منْ جنسه ما يريرك , وهر ُو الها 
د 0 0 8 
والصَّلامُ كذّلكَ حَقٌ المال ٠‏ 


أنه الحائه اهتين والصّلاة ألْج؛ لها منٌوصي عليه لفط لمر 

الم والمال بفعلها. 
ارده 

أخد| مشألة: يَجِبُ على السب زَكَاةٌ الفطرء عن عَبْدِِ ولد الصّغير الى 
امال له( 

نس عَليه في روا الجماعة» َال في ارواية عبدالئوا: : اليُحْرِجٌ عن عبيه 
لآ ار ليه » ويب على ولد لجْل» وافرأيه» دعل م يشوف وري 
عله تَفقته - رَكَاةٌ الفِطر». 


ثَالَ في اروايّة أبِي داودً) : «زكاةٌ لطر عمّن م هو في عياله) . 


وقَالٌ في روَائَة: الأثرَو وإبراهيم بن الحَارث » وأبي داوة: : البُخرج صَدَقَة 
لطر عنْ عي التجَارَق. 


وثَالٌ في روَايةَ: : صَالح» وابن مَنْصُورٍ في العبد يكُونٌ في الماشية: : ابُخرج 


عنه صَدَقَة لطر 


() انظر: (رعوس المسائل» للمؤلف (8007 ) . 


فت 


5 كناب الركاة 


وبهدًا قَالَ جماعة الفقهاء. 


َال داوة: ا يا كا رمز يو راوز لور 


.؛ رجه ولا عن أَحَدٍ ممّن يَمُون » وعلى السّيّد أن يُمَكته أن يتيب ويؤميها» . 


ديلا : مَارَوَىئ درطب بإسْنَاده: :“عن أبي عرَيرَة أن الب مل قالَ: :ريه 
مَدَفَ على الرَجُلٍ في عبلده» ولا فرَسِهء إلا زَكَاُ الفطر)0©. 


فُوَجْهُ الدّلالة: أنه نى صَدَنَُ لطر عن الم في العبد والفرس ء وج 
عله صَدَقَةَ الفطر. 


وعندٌَ داوة: لا يَجِبُ على السَّيّد. 


وأيضًا رَوَئ أَيُو داودٌ بإِسْنَاده: عنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: «كنا تُخْرِجُ إذ 

كا نا رسولٌ اللو ب ركه لطر عن كل صَخيرٍ وكير لخي كل كء صاعا 
م أي" » أو صَاعا منْ شير [ 6 أو صاعًا من تَمْرِء أو صاعا من ربِيب)0©. 

وتولة سس امي لبت 
لل : وهدًا يَدُلُ على إيججايها عَليهم عنْ عد 

واحْتَجّ المُخَالِفُ: بما رَوَئ أبُو داود بإسْئَادِه: عن ابن عُمرٌ: «أن رسولٌ اللو 
تَرضَ رَكَاةَ الِطر منْ رمضَانَ صاعا منْ تمرء أو صاعا من شَعِيرٍ» علّى كُلّ 
() الارقطي (أرقم: 20:58 00 
00( فال ابن فارس في «احلية الفقهاءة (ص 5 :)٠١‏ (الأتط؛ لبن يُجَنف ويُدخَرٌه. 


7 أبودطود (115). والحديث أيضنًا في مسلم (مإرقم: 890ة)- 
(:) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «إخبارًاة. 


5 


5 كناب الزكاة 5 
١‏ ب سخ 


3 2 2 م عع هن( 
حُرٌ وعَبِدِء ذَكْرٍ وأنْتَى منّ المَسْلِمِينَ» ٠‏ 


وقرله: «على كُلَّ حر وعَبِدِ)ء يَقتَضي أَنَهُ تَحِبُ على العئد. 


والجَوَابٌُ: أن قَوا : اعلى كُلّ خرٌ وبا مَغْناة: عن كُلَّ حر عبر . 


َدُلَ علّى صِحَةٍ هذًا: أَنَّهُ قذ رُوِيَ هذًا لط في حر آحَرَء روا الأثرم 
وَالدَارمْطْبُِ: : عنْ نافع » عن ابن عُمرٌ قَالَّ: لمر رسولٌ للم صَدَقَةَ الِطر عن 
عل صَفير وكبير» 2 أو عبد...210, الكير. 

ولأنَّ هذا شائمٌ في اللمّة» قَالَ تعالّى: «وَيَلٌ لَنَْطيَفِينَ © أَلينَ !6 كار 
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عَلَ الاين يَتَْيَ 4 [المطنفين: »]-١‏ مَعْناه: عن النّاسِ ٠‏ 


ثَالَ الشَّاعدٌ: 

ذ رخسي علي تشم فقي جه لقنو لله أغجيي ماقا" 

ايا عيرس 6 انعا 

يرِيد: فلى رضت عني ٠‏ 

ويينُ صِحَةٌ هذًاالتويل: نه َل بي بعض الألْفاظ: «فرَضَ رسول اذ يكل 
على النّاسِ»» فلو حمَلَْا الَانِيَ عليه كان تَكْرَارًا ٠‏ 

لوده 

() أبر دارد (01311. . والحديث أيضًا في البخاري (؟/رقم: )١6١4‏ ومسلم (؟إرقم: 493). 


20( الدار قطني (/رقم: ملا ؟). 
(*) انظر: «أدب الكاتب» لابن ثتيية (ص لا ه). 


قر 


1 كنات الركاق 
ا سس سسسب ةو 


بع[ مشألهُ: تحب فطرة الأب والجد على الولد إذا كان مُوسرًا وما 
ران على ظاهر كلام أحمدا"". 


انميق 5 عو وعى ا 8 
بي روَاية: عبداقو؛ وأبي داوة: يحرج عمّن هر في عباله. وتجري عليه 


نيك , والولد رمه نفقثهما». 
وبهذًا َال مالك والشَافعمي. 
وفَال أَبُو حَنِينَة: «لا تجبٌ عَليهه. 


ل ع 1 00000 00 3 دن © 
دليلنا: ما رَوَ أَبُو بكر بإشتاده: عنْ أبي هْرَيْرَة: «أن رول الله يكل رض 
مَدَقَة الفطر علّى كل صَغِيرٍ وكبير» وخْرٌ وعَبِدِء ضَاعً تَمْرٍ أو صَاعٌ شَعِيرٍ مم 
عه ف :ل) 
تمرنود؟  ٠‏ 
ولم يرد به: قَرَضَها علّى من تَمُونُونَ ؛ لأنْ المُغسرٌ لا يلزَّمْ شَيْة» وإنّما 
د للد دن 8 عو قا 2 
أَرَاد فَرَضَها علّى كل [خْرٌ]'" وعَبْدِ ممن تمونون. 
7 5 3 8 ا عه 5 22 
رواهُ أبُو بكرء عن أحمد بن عبدالله بن سَابُورَ قال: حَدثنًا محمد بن أبِي 
تقر قال: ذقا الومقة » عن عِيدِ» عنْ أبِي عُرَيْرَةَ «أن رَسُولَ الر...ى 
وذكرٌ الخَبرز. 
ورّوَئ أب الحسّن الدَارَمْطْييئ قَلَ: حَدََنَا أحمدٌ بن محمد بن سهيد قال: 
(1) انظر: #رعرس المسائل» للمؤلف (5098)- 
(5) أخرجه الدارقطني («/رقمة ١٠‏ ؟) والحاكم )41١/1(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (4 /رقم: 


11م). 
(5) زيادة يقنضيها السياق. 


اي 


كناب الكاة 
77 كيت 
قي 
-5 د بن الم ب بن إبراهيم الأشْعرِي» قَالَ: اعلا رساي رامال 
َال ستابي علرةيق لوت النشاء عن أبيو» عن بدو عن آبَايه: : «أن البَىَّ يلق 
رض رك لطر على الصّغيرٍ ولي والذّكرٍ والألكى » ممن تَمُونُونَ»91. 
5 5 عده 58 عدف 2 
ورَوّئ [0واب] أبُو الحسّن » قَالَ: دكا محمد بره سعيك الهَمْدانيٌ» قَال: 
دكا القايٌ بن عبدلل بن عاور بن زرا قَلَ: حَدكنَا عمد بن عار الهَمْدانِي : 
َالَ: حَدَكنَا الأَبِيئ بن الأعَدٌ قّلَّ: حدَّئيِي الضَحَّاكُ بنْ عُْمانَء عنْ نافع » عن 
ب ل ا ع م« ع 0 8 
ابن عُمرٌء قَال: «أمَرَ رسول الله كَكهِ بصَدَّقَةَ الفطر عن الصغيرٍ والكبير» والحرٌ 
والكقر سن و0 


00 


: 5 اي ل ةا ا 
وهزه الأخبارٌ تَقْئَضِيِ وٌجُوبَ الفطرةٍ عن كل مَن يُمَان. 


© فإن قِيِلَ: َال اللّحاوِيُ: لم جد في شَّيْءٍ منّ الأخبار (ممن تَمُونُونَ 


إلا ْنَا رَواهُ المزنية» عن الشَّافِعِيَء عنْ ابن أبي [ب يَحْيَى ]*"2) عنْ جَغْفَر » عن 
محمدء عن أبِيِ: «أنَّ وسُولَ الله له . 22 ومثله لا يُلتََثُ إليه؛ لأنَهُ يَدورْ 


علّى: ابن أبي يَحْيّى )20 . 


25000 1 افو ع 2 557 5 5 
قِبلَ: قد رُوّينا هزه الرَّيادَةَ منّ الطرق التى ذَكَرْنَا وذكرّها الأَئِمّةُ ولا 
يَْدَتُ إلى قول قن نقاهًا . 
(1) الدارقطني (7إرقم: /9ل901). 
(؟) الدارقطني (#إرقم: 90374). 
() كذا «السئن المأثورة»: رهو الصواب» رفي (الأصل): «الحسن6. 
(:) أخرجه الشافعي في #السئن المأثورة» (500) . 
(60) «مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص 510//١(‏ - 81074 ) 


لفن 


0 كناب الركاة 
يي 0 
تاع 2 وذاعا ‏ * 0 
فإن قيل: يُحْمَل هذا على من له ولاب مثل؛ امريد والأؤلاد الصّغار. 
يل له: :لعفي المع » فمئ حمل عل ننه اخاع إلى ير . 
َهُ إجماعٌ الصّحابَة: 


رَوَئ أَبُو بكر بإستاده: عن علي ثَالَّ: «ركاة الفطر على من جَرَتْ علي 
مووك 70 


وزو أيقا: عن أسَّماة ابن أبي بكر «أنّها كانت تُمْطِي عمّن [تَمُو 6 
من أمْلِها زَكَاةَ الفطرء الشاهِد والحَائْبٍ ؛ والصَّغِير والكَبيرِء والْرٌ والعئي»». 
ورَوَئ أيضًا بإسْتَادِه: عن ابن عُمرٌ: «أنَهِ كان يُطْهِمُ عن اثرأته زَّكَاةَ الفطر)0©. 


و ضعء َ ا ا 0 8 0 
والقِياسٌُ: أَنَهُ شَخْصصٌ من أَهْلٍ الطَفْرَةٍء يلرّمه نقَّقَةُ منْ هر من أهْل الطهرّق 
22 


مه مُطرنّه مع القذرةء دلِيله: من لا ولاية له عَليوء كالاين مع أبيه» اليد م 


عبده. 


ولا يَلْرَمُ عَليهِ إذا كان الابنُ كَاذِرَا؛ لقولًا: : ايلرّمه تَفْقَهُ منْ هُوَ ون أهْلٍ 
الطهرة) . 


ولايثْرَم عليه إذا لم يَجِدْ الاب مايُخْرِجُ صَدَقَةَالفطرٍ ؛ لقولًا : امع القّذْرق). 


(1) كذا فى لامصنف عبدالرزاق6 ولاسئن الدارقطني4» وهو الصواب» وني (الأصل): لالعقبك». 

(6 أخرجه عبدالرزاق (/رقم: ٠‏ وجره) وابن أبي شيية (1/رقم: )٠١ 40١‏ والدارقطني (إرقم: 
11 

(6) كذا ني «مصنف ابن أبى شيبة» ولامسند ابن راهويه») وهو الصواب» وفي (الأصل)؛ ايكون؟ ٠‏ 

2( أخرجه ابن أبي شيبة (1إرقمة +مغ١٠٠ء 1١4٠0‏ ) وابن راهويه (1/رقم! ١01114٠‏ 

(9) أخرجه عبدالرزاق (م#/رقم: 404 6) والبيهقي (م/رقم: لقف 


ورف 


كناب الركاة 5 
سس سسسِسَِية 1 ض 


كلك لا بم عليه زَجةُ اللكاتب وغبله؛ لأن يه التققة. ويزى 
القُطْرَةٌ علّى قِيّاسِ المذ 

لايم علب إذا روج بده مئ أميه» فاه يه أيضًا. 

7 ا ع شو _ورى ‏ اضف 

ولا يرم عليه المت إذا كائّث حايلا أنه رمه التققة؛ ولا يلزه حراج 
المُْة؛ لأنّا إن قلنا: إن اله لهاء لزمة أن يُخرجَ عَنهاء وإن فلنا: هي لأجل 
الحذل» لم يَْرَّنه أن يُخرج عنة؛ لأنَهُ ليس ين أَهْل الطَهْرَ» ولا يت له حُكْمْ 
ثري : : 
قبل الظهور ٠‏ 

ولا يَلرَمُ عَلِيه إذا اس إلى الام أن الإام يله أن يق عَليهء ولا بكي 
عن لأنَّ ذلك ليس بإنفاقي » وإنّما هُوَ إيصالٌ المالٍ في حقّه ؛ لأنَّ مَالَ بَيْتِ المالٍ 
للمصالِح» وهدًا مِنْ جملتِها. 

ولا يََْمُ عَليهِ نن إذا اسْكَأج جَرَ ظِيْرَا(") بطعامه وكِسْوَّتِه ؛ لأنَّهُ ليس في 
فيه ء وإنّما هُوَ في أُجِرَيه : ألا ترئ أنَّ يِلكَ القع تدر بالزّمانِ الي يتقان 
ليو والتققَُ ا تعد رمن لا في حَنَّ رجه ولا مُنَايِبٍ. 

5 7 المَسألة [تَظرًا]" ؛ لأنّهُ يَجُورُ أن يقُولَ: «يُخْرجُ عند 
كما فُلدَا إذا تَطوّعَ بق شسخْص رمه فقن . 


د ل 


وإن نت قُلتَ: كُلْ مسيم يوه خُرٌ لم قاوِرٌ على إِخْرَاجٍ المُْرَِ علي 
يرنه ذلك » دليله: : ما كنا وفيه احتِرَارٌ من المَسائْلٍ التي دَكَرنَا. 


)0 قال المُطَرزِيُ في «المُمْرِبٍ) (7/1؟ تاوق لحار «الظّثر: الحاضتةٌ والحَاضِنٌ أيضاه- 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «نظر» . 


4 


كه 
فإن قبل: : المعئئ في الأصل - دِهْرٌ الأب والجدٌ والمَيّل - : أله يَمْلكْ 


وري بتنيه» فج انلز إخزلع فاط وى كذلق عا ان يه 
مه ا ولاية له عَليهِ» وهُوَ كالأ جتِيّ 


ي. فِيلّ له: لا اغبا 7 ني صَدَقَدْ الفطرء دَليل: أنّ الأب الفاسقٌ 
والمَجُِونَ لا ولابة لهما علئ الولد» ومع هذا فَيَخْرُجٌ من أموالهما صَدَفَةُ الفطر 
عن الولد القَفيرٍ» وكذّلكَ السّيّدُ إذا كان مجنوثا يِل من ماله على عَبيدِه وإن لم 
يكُنْ له ولايه. 

وفذتثْيْتُ الولايةُ ولا تَحِبٌ الصَّدَقَةُ» بدَِيلٍ : أن الولدَ إذا كان مُوِسِرًا فللاب 
لاي عليوء ولا يلزه أن يُخرج عنة دَق الإطر ؛ أنه لا يليه تفَقَنه ؛ وكدلكٌ 
الحايم له ولاه علّى الطَقْلٍ ؛ ولا بُخْرِجٌ عن ؛ لعدم التق 

وأنًا الأَجْتيء فليس, يَيِتَهُمَا سيبٌ فُوجِبُ تُحَُلَ اللْقَقَدء وليس كذّلك ما 
هنا لأنَّيَنَهُما [سيبا]" بُوجثُ تحمل التققَةء فأَوجَبَ تَحَمُلَ الفُطْرَة كالوالد 
م وليه الصّغِير ٠‏ 

فإن قِيلَّ: فالقُطرَة منْ حُقُوقٍ الله تعالّى» والتَققَةُ مْ حُقُوقي الآدمِيِينَ» 
فلم تعلق أحدُهُمَا بالآخَر كرّكَاةٍ المال معَ التقَقَة. 


5 ووو م د د ا ل فى فب حك ع 

# قِبلّ له: الفطرّة وإن كائّث منْ حقوق الله تعالئ فهيّ جارية مَجَرَئْ حقو 

الأدَيينَ فى جَوَاز تحمّلهاء ومُحَالفَةٌ لحُقُوق الله تعالّى في ذلك » فجَارٌ أيضا أن 
ا و 1 قاع 

تَكُونٌَ تابعةً التق في الرّجُوب » كما كانت تابعَة لها في المّحَمُلٍ . 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ااسبب1ء 


ارت 


كتاب الركاة 


6 م 

وك ووو 5 د يت 2 

داع المُخَالِفُ: بما رَوِي عن 0_5 عمرٌ فال: «فْرَضَ رسول الله صَرَيَ 
الفطر علّى كُلَّ حر وعبد0(". فظاهِرٌ هذًا َقضِي وُجوتها عل الأب والجدٌ, 
وعِندَكُم أنّها تَجِبٌ على الابن وابن الابن . 

والجَوَاث: أنَهُ لا يَجُورُ أن يكُونَ الأبُ [وَالجَدُ]”" [مخاطيئن ]7 بها 
هذه الحال ؛ لأنّهُما لا يَجدانٍ مَا بُخْرِجِان. 

وعلئ أنا قذ محبيوي ود ب د 

واحْتج: بأ َه لا ولاية له على أبيه ول فلم تَلرّْةُ رَكَاةٌ قطرهه دليله: 

والجَوَابٌُ: ما تَقَدَّمَ: وأنّهُ لا يَجُورُ اعتبارٌ صَدَقَةَ الفطر بالولاية. 

وعلّى أن الَجتِيَ ليس بَيَهُما سبَبٌ يُوحِبُ تحمُلَ الَف فجَارٌ أن يُوجبَ 
تحجُلٌ القُطْرَوَء [«:اب] دليله: ما دَكرنَا. 
رسظاه 


|| مَسَألد: إن تطوّع بِتَقَقَةٍ ةَ شَخْص مُسلِم لرِمَهُ أن يُخرِج 
الفطرك», 


3 


نَصّ عليه في «روايّة أبي داود»» وقد سيِلَ عمّن مَّ ١‏ ضَمّ إلى تفسه 


(1) أخرجه البخاري (؟/رقم: 04 ) ورمسلم (#إرقم! 445). 
() زيادة يقتضيها السياق . 


(*) هذا هو الصواب» رفي (الأصل): امخاطبان». 
(5) انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (و/اع). 


52 


5 د د مه م وو ا 2 5 
وما ارو ل ف ا 
َال أيضًا في رِوَايَة: الأ وإبراهم بن الحار, وقذ شي: : هل بُعْطي 


َك الف قوما يَُوتّهُم لا يَجِبٌُ عَليهِ أن يَقُوتَهُم . فقَال: ' ايبنِي أن يُعطِيَ عَنَهُم) . 
وَل أبُو حَنِيقة» والشَّافِعِيُ » وماللكٌ: «[لا]”"' يَلْرَمْه ذلك). 
كر 2 و 
دلِيلًا: ما تَقَدَمَ منْ حَدِيثِ أبي هرَيْرَةَ وابن عُمرّ: :امن تلوئوة .ماعل 
من بحب علي نه ومن قطي بها ؛ لأنّ من تطو بت شَخْصٍ قالُ: هُوَفي 


مُؤلَيه وتققيه . 


ولأنهُ سَخْمرٌ مُسلمٌ انيه على | راح الف عنة» فكزقه 
ذلك ؛ دليله: من يَلَرَمه مُؤ مُوْئَنُه 


© فإن قبلَ: المعئئ منّ الأصل؛ أنه يَْرَمهِ مُؤْئَنه » وليسّ كدّلكَ هَا هُنَاءٍ أيه 
ا بلك ُلك » وصْدَقَةٌ النطر مَييهٌ على المُؤئَة واي ها مناء فما تعلق بها ا 
يَكُونُ واجبًا . 

+ قبل له: لا يَمْتَعُ يَمْتَعُ أن لا يَلرَمَه تنه ويُسارِي من بَْرَمْه في إيجاب 
الإخرّاجء بدَلِيل: أنَّ الإنْسانّ لا يَلرَمْه كمال التَممَه علّى تَفْسِه؛ لأنّهُ لو كان قَدْرُ 
فاه رِطَلَيْنِ» فافمِصَرَ على مَا يَسُدُ رَمقَهُ؛ وهوّ: َغِيفٌ » لزمة رج صا كال » 
كما يَرّمُه أن يُخْرِجّ صاعًا كاملا عمّن يَرَمْه كمال مَُوئيِه م زوجو وولَو. 


زيادة يقتضيها السياق. وانظر: #مختصر اختلاف العلماءة للجصاص (١/رقم:‏ 4+4) و«الإشراف» 
لعبدالرهاب المالكي ١(‏ إرقم: لاه ) وااحلية العلماء» لفخر الإسلام الشاشي (0110/9- 


4 


ا 
وعلل آل به يُنتَقَضٌ بِالنّاشِرٍ» فإ لَايَجِبُ عليه َفنها» وُخرج عنها على احد 


6و دام 


لفون » وكذّلكَ المَئِدُ الأب إذا عَرَقَ مَوضعه؛ فإنهُ تَلرَمه فُطرنْهِ وإن لم تزه 

ولأنّهُ لا يَمَيعُ أن لا يَلرََه ذلك » وإذا التَرمَه لزِمَهُ حْكْمُه » كالسّيّد لا يَلزَم 
أن هف عبدّه عِندَهُم ؛ فلو أَذِنَ له في التُكاح وجْبَث نفَقنه» وتؤرُها في كيه . 

00 مَشَألدٌ يَلرِمُ الذكائبُ أن يُخرِجَ عنْ تَفْسِه صَدَقَة الفطر من المالٍ 
الذي في يديه , 

ص عَلِيهِ في روَايَة: عبدالله» وأبي طَالِتٍ فقَالَ: «المُكائبٌ يُؤدّي عن 
َفْسِه صَدَكَةٌ الفطر) . 

وقَالَ أبُو حَِيقَةَ» ومالك » والشَّافِمِيٌُ: «لا يَلرَمُه ذلكَ). 

ولا لاق أنَّ اليد لا يلرَّمهِ أن يُخْرِجَ عنة. 

دلِيلًا: ما تقد من حَدِيثٍ ابن عُمر» وقوله: «َرَضَ رَسُولُ الله يكل صَدَقَ 
الفطر على كُلَّ حر وعَبِدِا » وهدًا المُكاتبُ عَبِدٌء قَوَجَبَ أن تُفْرَضَ الصَّدَقَةٌ عَليهِ؛ 
أنه لما لم بْكِنْ حَمْلُ التر في حَقَّه بمعتى: عن ؛ لأنَّ الصَيّد ا يَلرَم إخرَاجُها 
عنة » ثبت أنَّ المُرَادَ به: عَليه 

والقِيّاس أنه ملم تَلرَمُه مُؤْنةٌ نفسه» فجَارٌ أن تَلرّمَهُ مُطْرَتُهاء دليله: : الح 
(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (880). 
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ولأنَّ صَدَقَةَ الفطرٍ تَنبعْ التَمَقَه فلمًا كات تقَْنُهِ من المال في يدَيْهِ جَارٌ أن 
كُرنَ مطْرنّه فيه 


5 2 


8 فإن قبل : ته زَوْجتِه وأميه م نَ المال الذي في يدَيِه ٠‏ ولا يَلرَمْهِ إخَرَاجح 


شال اليج غي كيد ولك ؟ و م 


[ولأنَ صَدَقَةَ ة الِطرٍ حََ نَّْ يِب في الذّمَةِ]" يَخْتَصٌر المال » فجَار رَّ أن يَقْتَ 
ع 3 
فى ذِنَّهَ المكاتب» دليله: روش الجتايِات والديون: وفيه اخْيَرَارٌ منّ الح 


5 


اث لاتنحص المال» 


واخْتجّ المخالئف: بما رَوَْ الدَارَفطُْ بإستادِه: عنْ جابر قَالَ: قال رسول 


مه 2 اك ف ف 
الله: اليس فى مال المُكاتب زَكَاةٌ حتّى يَْيقَّ»! ). وهذا عَامٌ في كل زَكَاقٍ. 


والجَوَابٌ “أن الثراكي : زَكَاةٌ المال؛ ؛ لأنّ صَدَفَةَ الفطرٍ لاتَحِبٌ في المال. 
وَإنّما تتعلق بِالذْمّة 


َاحْتَج: بأنَّ مِلكَهُ ناقِصث ؛ بدَليل: أَنَهُ ا يَلرَمْه إِخرَاجٌ الزّكَاةِ عن المالٍ عن 


(0) مكررة في (الأصل). 
(8) الدارقطني (؟ رقمة 59و09 
ردك 


كتاب الركاة 
01 


و مسي الي كف لأس كر وله وم 
الي قي يقد نيب أن 1 يلزه إخراج المعرة ليضا؛ لصا امطل. 
والجَوَاتٌ: أن رَكَاةَ ؛ الما تلق بالمالٍ» ومِلكُه ناص ؛ لهذا ليزن , 


ولس كذَّلكَ صَدَقَةُ الفِطر؛ لأنها تعلق بالذّعّة» وما تعلق بالذّمَة لا يو فيه لفْصَاء 


الملكء بدَلْيلٍ: تََقَة زَوْجَيِه وأميه . 

ولأنَّ صَدَفَة الفطر آعَدُ في الوّجُوبٍ من ذَّكَاةٍ المال» بِدَلِيل؛ أنه لا يعي في 
ويه نصَاتُء ويتحمَلها اليد عن العَير» وزكَاة المال عكر يها النصَابُء ولا 

5 فإن قِيلّ: الكَقَاراتُ تعلق بالذَمّة» ومع هدًا لا يلم المكائت أن بكي 
بالعثق والإطعاء”". 

4 قيلّ له: لا يَمبَنِعُ أن يتعلّقٌ بماله الكَقَارةٌ وتلق بد عذق الفط 


كالأبٍ والسيْدٍ ل يََملُ الكنَّة ويتحَمّلُ صَدَقَة الفِطر. 
رج زر 


٠١ |‏ مَسْأَلةُ: يَلْرْمُ الزّوجَ إخرَاجُ صَدَقَةٍ الفط عن رَوْجعد0. 


نص عَليه في «روايّة عبداللم) . 
و 12 
وهو قول: مالك » والشافعي ٠‏ 
وثَالَ أبُو حَنِيفَةَ وداودٌ: «لا يَلرَمُه ذلكَ». 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «ر؛ » والصواب حذفها . 
)١(‏ انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (841)/ 


564 


1 


كتاب الركاة 


قر ع ع ع ع 18 كوسرة و 
لِييًا: ما تَقَدمَ منْ حَدِيثِ أي هَرَبرَةَ وابن عُمرٌء وقوله: «ممن تَمُوُونه . 
م عفر وقع مه صرى 8 وقوه 
ف فإن قِيلّ: لروْجَه تَستَحق الثقْقة في مُقابَلة وض » وهُوٌ الاستمتاع ٠‏ فلم 
ين عَلِيهًا عهاب] اسم المُؤْتة. 
+ يل له: تفْقَةُ الزَوْجَةَ عِندَك لا نَحِبُ على وَجْهِ المُعَاوََةِه بل تَجثْ 
على طَريتي الضّلة كتقمَة ذوي الأزحام» فالسُوَال غَيرُ صَحيح على أصْلِكٌ. 
على أنَّ الامْتبارَ ني مُطلَن الألْفاظ ما كَل ني العف والعادق» ولا أحَدَ 
بكر في العَادَةٍ أن يُطْلَقٌ على الزّوْجَة أنّها ممن تُمَانء فَتَاولها الخيد . 
والقِيَاسُ علّى الأب والسَّيّدِ بالعبارَةٍ التي تَقَدَمَتْ واغْتِراضُهُم عَليهِ قذ تقد 
وأَجَبِنَا عنة . 


وقباسٌ آخَرٌ: وَمُوَ ان التُحاحَ ديه فعا به النََقَهَ فجَارٌ أن يتَحَمَّلَ به 
الْطرْةَء دليله: الملكُ والنَّسبُء 


ولا يَلَمْ عليه زَوْجِةُ المعْسِرء وَرُوْجَةُ المَِدٍ والمكاتب ؛ لأنَّ اليل لجَوَازِ 
حمل العم بالّوْجية . ولا يَلْرْمْ عَليهِ الأخوال. 


» فإن قيل: لآ سَبِيلَ لكُم أنَّ الملكَ والنّسب سبِبٌ يَتَحَمّلُ به الفِطر؛ وإنّما 
َمل هناك بالرلاية . والولاية مَْدُومَةٌ في التكاح . 


3 0 2 5 0 عه 
قِبلّ له: إذا كانَ الملكُ وَالقَرَابهُ سببًا في تعلق الولايّة كان لتملني الرَّكَاةٍ 
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تعَّا |" بهماء لأنّه | إذا كان التَحَمُلُ بالولايق» والولاية 5 تيت بالملك والقَرَابَة 
قد حَصَلَ لهما تعلق تحمل القُطْرَة. 

على أن قذ بيك أنه لا تعلق للقطرة ة بالولايّة منّ الوجْه الذي ذَكَرْنَا 

به فإن قِيل: فلو سََّمْنا الوَصْفَ الع قف بِمَسألتينِ: 

أحذهُمًا: بالاشلار فإ يتمق ب به تَحَمُل التّقَقَدَءِ لأنّ لي في دار 
الإشلام مَْكُوم بإشلايه. ويجبُ على كُلّ سل أن يُنْفِقَ عَليهِ قَدرٌ كفايته . 

»د والنَانِيةُ: يتفض بمالٍ بيت المال» فإنهُ يجب على الإمَام أن تق عليه 
من ولا يُخرجٌ نه صَدَقَةَ الفطر . 

قِيلّ له: : أنَا اللّقيط فلا يجب بُ عَليهِم الإنفاقُ عَليه؛ لأنَّ من بِذّلَ لهم 
الفزض بعرّض يُرُ د عَلِيه؛ لم يُخْرَجْ بنرك الإنفاق عَليدِ» ويجبٌ على الحاكمٍ 
ونه ؛ ويكُونُ دنا في ْم الصَِّير يقضيه إذا وجَدَ مالاء أو من بيت المالو. 

فأما َِتُ المال فإ مُرصَدٌ لمصالح المُسْلِمينَ» وك منْ صرق إليه م8 
َه يَملكُهء وهُوَ قَدرُ حقّه» فيكونُ كمنْ له مَالَ قَدرَ فته ؛ ولا يَفْضْلٌ عنه شَئة) 
فلا يَحِبُّ إِخْرَاجٌ الزّكَاةٍ عنه. 

وقباس آخَرٌ: وهو أ الفُطْرَةَ حَنٌّ ُتَحَمّلُ بالنَّسَب والملكِ» فجَارٌ أن يُتَحَمَلَ 
بالزَّوْجِيّة» كالتَلقة. 
واحْتّجٌ المُخَالِف: : بما رُوِيّ عن ابن عمرّ أنَهُ قَالَ : «قَرَضَ وَسُولُ الله صَدَقَة 


)0 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «تعلق». 
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ع 
مغ ل وو وق و اقل زعوي 
ييل على كل خر وعب ٠‏ ذكر وانغ» ٠"‏ وظاهره يفضي وُجُوتها على المرأ. 
قل لد ع ةو لقا بين 0 : 
الجوَابُ عنة: ما تَقَدمَ» وأنهُ بمعتّى «اعن» من الوجه اللي تَقَدّمَ. 
معن ١‏ الى الا اوقو اح قد ود 1 0 كد 0 
واحتج: بأنها مُخاطبة بادا صدقةٍ الفطر عن غيرهاء وهو إذا كان [م/أ] لها 
عد وإماء» قَوَجَبَ أن لا يُخاطبَ غَيرها بأدائها عنهاء قياسًا على المُطلّقة 
ون" وقياسًا علّى المرأو تُحَاطِبٌُ أخامًا وعمّها بالصَّدَقَةَ عنهاء وقباسا على 


والجَوَابٌ: 2 إِنْمًا خوطِيَت بِصَدَقَةَ الفطرعن يها وإمائها ؛ لأن تَفقته 
عليه ولهذَا نقول: (إن تَمَمَةَ خادم واجدٍ يلرّمُ الوح فطرّته) . 

وقذ قَالَّ أحمدٌ فِي «روايّة صالح؟ فِي رقِيق امرأته: «إن كان يحُوتُهم هعليدِ 
الزَكَةُ علّى حديث أسْماء: «أنّها كاتث تُعطِي عمَّن تجُونُ70"» وأمًا [هى]) 
0 م ده 10 عات عو ولوف ل بعد عن 4 
فنفقتها على زوجهاء فكاتث فطرتها عَلِيه مم القدرة عَلِيًا؛ كالب مع الابن». 


وأمّا المئِعُوتةٌ الحاملٌ: فإِنْ قلنا: (إنَّ التََقَةَ تَجبُ لها بسيّب الحمل2» فإنَهُ 


يُخْرِجُ عنها أيضًا . 


دِإنْ كلنا: «إنَ التّثَقَهَ عَلِيهَا تَحَمّلٌ للحَمْل»» لمْ يَلْرَمْهِ أن يُخْرِجَ عنه ؛ لأَهُ 
لبس ين أَهْل الطهْرَة» وإنّما ييْتُ له الحُكُمٌ بعد الاتفصال. 


: فالمعتى يهان أنه ليس بَيتَهُما سب بْتَحمَلُ به اله دفي 


اا زرا لاص 
أخرجه البخاري (؟ /رقم: +07 )١6‏ ومسلم (#إرقم: 4437): 

00 بعدها في (الأصل) زيادة: اوقياسًا على المطلقة ثلاثّاةء والصراب حذفها- 

() أخرج ابن أبي شيية (1/رقم: )٠١ م٠ ٠١487‏ ولبن راهويه (؟ رقم 01740 
2( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اهنا 


5 
لله 


كتاب الركاة 
59 7 5990 
ات و 


مسالا هما سسبَبٌ ينح به الَقنهء وهُوَ كالب مم الابن. 

وأنًا المرأةٌ مع أَخيها وعَمّها: #يلارن زط تياف الاماترع سيد مأ 
ظاهرٍ كلام أحمدّ في (روابَة عبداا: : ليجب علَى ولد الرّجُلٍ وامرأتهِ وكلٌ من 
يعُوله» وتَحبُ عَليهِتفقه؛. 

واحتيٌ: باه لا ولاية له عَليهاء فلم لزنه ركاه ره كالمل نلاا 

والجوّاث: أن د أبْطَلْنَا امار الولاية عن إيجاب القُطرَء وأمًا امل 
تلان إن تفقتها عليهَا» فكاتث قُطْرنها عَليهَاء 

و[لكنًا|" نقلبُ الله فنشُول: : لا ولايةَ له عَليهَا فكائت القطَرَةٌ هُ على من 
جب علي لَه م الَدْرةِ علّى ذلك دليله: : المُطلّعةٌ ثلانّاء لما كانت تَفقثها 
عَلِيهًا كانت قُطْرتها عَليهَاء 

ولاه «مع القّدْروهء يمور به عنْ زوجة العبدٍ والمُعبِر» فإنَّ لطر في 

واخنج: نا عِبادةٌ تحب أن يَتَحَمّلها عنهاء ك: الصَّيامٍ والصَّلاةٍ والح 
وَالَّكَاةٍ والكمّاراتِ . 

والجواب: المعّئ فِي تلك العبَادَات: أَنهُ لا مَدخل لتحم فِيهَاء ألا تررى 
آنه لا سمل الب والملش؛ وليس كذَّلكَ صَدَثهُ لطر لأنَّ لها مدعلا في 
لحمل بدليل: نه نحل بالملك والقراية» جار أن حمل الوق كل 
(:) هذا هو الصواب, وي (الأصل): «لكانة. 


5:14 
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وَاحتحٌ: بأنّه عفد علّى مف . ؛ فلم يتحمّل القطرة [+, ساء كالإجازة. 


والككات” أنَّ الإجارة لا يَُحمُلٌ بها التق والتكاح يتسئل 5 
فهو 


ولأنَّ التكاح أَحَذَ شَبهًا منّ 


القرابة بدليل: : تَحمرٍ التََعَ ٠‏ بوت الل وارثء: 


ومله 


الإجارةٍ بخلافي ذلك - 


امشالة: على المولى أن يودي رَكَاةَ الفِطْر عنْ عَبيدٍ المُجَارَة(0). 


َضَّ عَليهِ ني رِوًا 


: يه: الأقرم وإير راهيمٌ بن الحا رث» و[أبي]2"0 داود. 


قين»» . فأوجَبَ صَدَفَةٌ القِطر من 
قاد 2 


غ26 
: الخبر حجة 


3 
ع 
١‏ 2 
١‏ و« 
مطامط :1 


د ننا ؛ لأنَّ الت يكن حبر بأن العَبدَ الزي يجب فيه 


1 اعطر: لارعوس المسائزة لنمؤلف (1485) 
لله هدا هو الصواب . وف (الأصز و 


20 خرجه البخارى (* رفي : 21438 1534) وملم (؟ارقم: الل 
[4) زيادة يقتضيها السياق - 
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1 كناب الركاة 5 
ل ةع ووه 
ل ع 4+ ا 11 عمف الاي ل 

صَدَئَة الفطر لا يِجِبُ فيه صَدَكَُ أخرئ » فل على أن صَدَقَةَ الفطرةٍ وزكاةً الما 
ا يَِتَِعَان. 

:. قبل له: الكبط ته أنَّهُما لا يَتَمعَانٍ في العَبدِ» ونح لا نُوجِبٌ رُكَة 
التَجَارَةِ في العبد » وإنّما نُويُها في يميه 

وأيضًا: حَدِيثٌ ابن عُمرٌ: ا ني 
لامر صاءًا من تَْر» أد صامًا من جره على كلخ وعد كر أو أت »من 
اله 0005 عي يد الج ريد لك لاعاعثة أي 

ونين اقل بوني تون م ين مل الطَهْرَةِ» فرقه صَدَئَةُ ابطر 
م القُدْرة دلِيله: إذا كان للخدمة . 

وإن شْتَ قُلتَ: مُسلم يمُون خرٌ مُسلمٌ قاور على القُطْرَوء فرِمه إخرّالجهاء 
دليله: ما ذكرتٌ . 

بالقنا حََاذٍ مهما ملف ؛ فلا عنقت في الرّجُوبٍء دلِيله: الجا 

وقيرية سبي وَالّجارَة؛ٍ لأنَّ متهم متم » وهو المال. 

ولا يَلْرَمُ عَليدِ القصاصٌ والئثيةٌ؛ [لأتَهّما]!© لآ يَحِتَمِعَانِء لأنَّ سيت 

2 5 5 

القصاص القَضصْدٌ» وبيب الذبة الكطأ أو عن القثر28» فهّما لا تبكتان: 
6 أخرجه مسلم (#ارقم: 995). 
62 بعدها في (الأصل) زيادة: (وقيمة العبد والكفارة؛؛ والصواب حذفها. 
4 هذا هو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): للأنهما؛ . 
(:) بعدها في (الأصل) زيادة: «أو شبه»؛ والصواب حذفها. 


0 


ل كتاب الركاة 


4 نإن قيل؛ : فحن هكذا تُولٌ: ان سب كالم يُوجَذ في العئدٍ الذي‎ ٠ 

به التّجارةٌ) . 

ع قيلل: ا يكن اقول بها لأنَ هيدنا حوب انوكم 

يرن الولايّة» وهذًا موجُودٌ هَا هُناء وق قِيلّ: : حَقَانِ: 

بو أحدهُمًا: على البَدَنْ. 

بن والآخرٌ: عن المال. 

فجارٌ اجتماعٌهُما علّى الإنْسانٍ لأجل العْينِ الوَاحِدقَء قياسًا على ما ذَكرنا. 
ثلا 

وفبه احْيرَادٌ عن القِصّاص والدَبَة بقَوله: «حَمَانِ: أحَدُهُمًا: في الما 
والأئة؛ في البدن»» وهذًا الاخرَاز عَبرُ مور في الحُكمٍ المُخقرٍ عن ؛ لأنَّ تاي 
لجبماع القصاص والدََة ل يكْن؛ لأ أحَدَُهُمَا حَنٌّ ِي المالٍ والآحَرٌ على البَدن» 
نما امم اجتِماعُهُما لأحد شَيْنِينِ لا غَيرهِما: 

أحذهمًا: عدم الجتماع عِلَّيهما ؛ أن العم والخطاً فِعل واجِدٌ لا 
يَجتَبعَان ؛ لأنهُ لا يجوز أن يكُونَ الَّخصٌ الوَاجدُ مَعنُولَا بفِعلٍ هُوَ عَمدٌ مخض 
وهو خطأً. 

* والثّاني: كونُهُما عوَضَينِ عن مُتلْفٍ واجدٍء فلا يَحتَِمَانٍ. 

فهذا هُوّ المانعٌ منّ الالجتماع لا غَيرُهما. 


احج المُخَالِفُ :بأنَّ علّى المولئ | أن يُرْعيَ عن رَكَةَ الّجَارَة"؟©» فلم تَلرّنْه 


() بعدها ني (الأصل) زيادة: الأنه لا يجوز أن يكون الشخص الواحد»» والصواب حذفها. 
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كتاب الركاة 


رَكَاةٌ الفطر عنه» دليله: إذا كان العبدُ كَافِرَا» وهُوّ للتّجَارَة 


2 5 3 2 

والجَوَابُ؛ أنَّ المعتى في الأصل: أَنَهُ ليس من أَهْلٍ الطهْرّق لم بُخْرَج عنة, 

9-6 2 2 0 عي الس 0 5 5 
ولس كذَّلكَ ما هنا لَه من أمْل الطهرّة في مؤنّة منْ هوّ ين أَهْلٍ الطهرَةٍ فزِمئه 
مطْرنُه مع القْرة» دلِيله؛ ما دكا 

واخْتجٌ: بأن رَكَة لطر تقض الحيوَان» وكاة الجرَِ لا َخْقصُه دلا 

ع و ا 1 0 000 
يَجُورُ أن تُوجتها عليه لأجْلٍ الحيرَانٍ: دليله: رَكَاةُ ْم » وزكاة التجَاَة. 

وَالجَوَابُ: أنَّرَكَة السّوْم والشّجَارَةٍ سببهُما واد ؛ لأنّ الجَهِيعَ رّكانًا مال 
ألا تَراهُما لا يبان إلا في مالء ويَخْتَلَِانٍ باختلاف المالٍء فلم [يَجِتَمعا] 229 
كما لر أَنْلَفٌ على جل مالاء فإنّهُلَايَلرَمه عَرامَةُ مئله من طريتٍ الجِلَقَة والصّورق» 
وثْله منْ طَريق القِيمّة . 

وليسّ كدَّلكَ زَكَاةٌ الفطر وزكَاة الشَّجَارَِ؛ لأنَّ وُجوبّهما مُخيَلفٌ ؛ لأنَّ 
أحدَهُمَا يجب لمعتئ المالٍء [والآخَرُ](" لأجل البدَنِء ألا تَرَاهًا تعلق بالمالٍ 
وغيرٍ المالٍ» فَاخْتلّفٌ جِهَةُ وُجُويهاء فجَارٌ اجتماعٌهّما » كالجزاء والقِيمَة والديّة 
والكمارة. 


ند [قبل لا ل يَجِبِانٍ بعين واحدة ؛ لأنَّ الْعَشْرَ لأجل الرّرع؛ لها 


جمسم م ا 0 
(1) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل): «يجتمعان». 

)١(‏ هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): #واختلف والآخرين». 
() زيادة يقتضيها السياق. 


لمق 


مفلا 


2 كناب الركاة 
: شو 


يه اس ل جر 


ىن الأرضي » ولهذا يَحِبٌّ بفي الأرض التي يثبمُها منفتثهاء ال عْ أو لم نفع 5 


وَاحْتحٌ: : بأنّهُما حَقَانَ شه تعالئ حاو نو عل يق لوحب حرو 

0 )0 
بِجَماعُهُما حنّى يَحِبَ أداءً [أحدهِمًا]”' عن العَينِء والآخَرٍ عنْ فيميه. كركاز 
المَِّمِ وزكاةٍ التَجَارَة [4واب] 

و #0 ملظي م قاع 0 

والجَوَابُ عنه: ما تقدم» على أن كرتهما حَفَانٍ له تعالى ا يمت اجدماهُماء 
كالحُدودٍ المُحْتَلفَةَ الأسباب. 

| ”| مَسَألهً: ليس على المولى أن يودي صَدََةُ الفطر عن عيبده الكُقار(9. 

ص عليه في رِوَابَةِ: الأَْرَمء وبكر بن محمدء عنْ أبيه عنة» فقَالَ: اليس 
علي أن يزعي عنْ عبدِه النَضْرانِيٌ» إِنمَا قَلَ ال لله: «دعن كُلَ خُرٌ وعَبِدٍ منّ 
المُسُْلمينَ؟؟. 

بِهَذًا قَالَ: مالكٌ» والشَّافِهِىٌ» 

وقَالَ أبُو حَنِيفَة: «عليه أن يُوّدّيَ عنهُم». 

دللا ما رَوَى أب بكر الأَْم َلَّ: حَدَكنَا سليمانَ بن داود الهاشِيٌ؛ قَال: 
َخْيرناامعيك تعي؛ ابنَ عبدالرحمن الجْمَحِيَ -» عنْ يال بن عمرء عن 
نافع ٠‏ عن ابن عمرّ: «أنَّ رشُولَ الثم 8 [كَ َرَضَ](" رَكَاةً الفْطرٍ منْ رمَضَانَ صاعا 


٠ هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): ولأحدهما'‎ )١( 
١)14*( انظر: رءوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
من اامستد أحمدة ولاشرح مشكل الآثارا فقطاء‎ )*( 


اوت 


35 ب من 


ا 
من تمرء أو صاعًا من قِيرٍ» على كُلَّ و أوعَب دكأو أل »مق النتلمية) 0 


قَالَ أحمدٌ: «لم أَسَْعَهُ من أحَدٍ عن بالك يشول: لمن المُسْلِمِينَ) 


فَوَجْهُ جْهُ الدّلالة: أ : أنهو شَرَطَ المؤدّى عنة. 


فإن قيلَ: شَدْطُ الإْلام راجِمٌ إلى الموالي دُونَ [العَبِيدِ]'"2» فأفاد 
بذلكٌ أنَّ الموى الكَافِرَ لا يجب عَليهِ وإن كان له عَبِيدٌ مُسلِمونَ. 


قِيلَ له: لا يَصِح لوَجهّين: 

أحدَهُمَا: أنه ذكَرَ الإِسْلام [عَقِيتَ ]20 - المؤدّئ عن ؛ لأنا قد بيئًا أنَّ 
قوله: «على كُلَّ حر وعَبدِا» مَعْناه: عن كُلَّ خُرٌ وعَبَدِء فالظاهِر أَنّهُ يرجم إلى 
المؤدّئ عنة . 

والثّاني: أله برج إلى الجَميع ؛ لأ قذ تدم ُِْ الجَويع ؛ أن قوله: 
«فرَضَّ زَكَاةَ الفطْر صاعا»ء مَعْناةٌ: قَوَضَها على النّاس . 

ولأنهُ قذ رُوِيَ بهذا اللفظ فِي حبر آحَرٌِ ثم قَالَ بعد ذلكَ: «صاعًَا منْ تمر 
على كل شر وب » تغداة: عن كل خرٌوعَبِء وهم المؤدّئ عنهُم» ثم قل بعد 
ذلكَ: «منّ المُسْلمِينَ). 

© فإن قيل: لو سلَّمنا أنَّهُ را جع إلى العبِيدٍ لم كن فيه دلالةٌ علّى موضع 


(01 أخرجه أحمد (6/رقم: : 00451 131) والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (9 /رقم: 851)- 
(؟) هذاهو و الصواب» وفي (الأصل): (االصبية 0 . 
(؟) هذاهو الصواب» وني (الأصل): : اعقيبه) . 
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روبدني؛ لأنّ في العَبر إيجابّ الصَّدَقََ عن امريد المُسلِمِينَ ؛ وليس فيه ئها 
يرهم فنحن تُوحِبُ عن الُشلِمينَ بهذا ابره وعن يرهم بأخبار أت 


قِيلّ له: كر الإشلام امنا فد به المخالق بن المي وكا 9 
ر كان حُكمهما في الوْجُوبٍ سواء لأكْرَهَ كل واحدٍ من اشيم الاير بالذّكر 
لوجت الزَّكَةَ عَليِء كما قَالَ: افي الصِّرِ الكيِ» والذَكرٍ والأثتى» والشْرٌ 
والعئِدِه» ولما حص المُسْلِمِينَ بالذَكْرٍ وقيدَهُم اللفظ العُطكٌ دل عل 2 قد 
المُخالَة بِينَ المُسْلِمٍ والكَافرٍ. 

وعلّى أنه قد رَوَئ حبرا لا يَحتَمِلُ الول رَوَئ أبُو الحسن الدَارَمطيُ 
َلَّ: حَدَّئََا أبُو محمد يسْيّى بن صاعِد » [1/:0] ثَالَ: حَدَثََا محمد بن عبدالملك 
بن رَنْجُويه» فَالَ: حَدَئََا عبدٌالرَزَاق» قَالَ: أَخْبَرَنَا اوري عن عُبيدِاللو بن عمرّع 
عن نافع » عن ابن عمرٌ قَالَّ: اأمرَ وسو الله يق كا الفطر عن كز" ملم حر 
بده صَغِيرٍ وكبير » صاعًا من تمر ء أو صاعًا من َعِيِ(©. 

ورَوَّئ أيضًا قَالَ: حَدَََا القاضي الشفين بن إسماعيل قال هَذقا بخن 
بن محمد بن السّكَنِء قَالَ! حَدَكنَا محمدُ بن جَهْضَمٍ كال ْنَا إسماعيل بن 
جه عنْ عُمرٌ بن نافع ٠‏ عنْ أبيوء عنْ عبدالله بن عُمرٌ قال وض رَسُولُ الم 

ل َك لطر صاعًا مئ تمرء أر صاعًا من شَعِيرء عن العَِدِ والخرٌ والذّكرٍ 
والأقروة والصّغير 0 ان فَقَدْ نضّ في هدًا الكَبَرٍ علّى 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: #حر»؛ والصواب حذفها. 


لفق الدارقطني (؟/رقم: .)5١569‏ 
2( الدارقطني ("إرقم: اا 


إِسْلام المُؤدّئ عنه. 

وروي أيضا: عنْ محمد بن صاعدء قَالَ: َعْبَرَنا تخت بن المغيرة 
المَخْرُومِي وأحمدٌ بِنْ القَرَحِ؛ قالا: : حَدََنَا ابن أبي ديك عن الصحَّاكِ بن 
عُثْمانَ » عنْ ناف ؛ عن ابن عَمِرٌ:ْ : «أن سول اله يض رَكاة لطر من كل 
ماد » على كل نَفْسِ منّ المُسْلِمِينَ200, [بغبي]7: عنْ كُلَ تَنْسِ ؛ لأنّ العبد 
لا يُخَاطَبُ بإِخْرَاجه عنْ تَفْسِه » وإنّما سَيّدُه هُوَ المُخَاطّبُ . 


و د ٠.‏ 
والقياسٌ: أَنَهُ كَانِد فلا يَجِبُ علّى أحَدٍ أن يُرَكيَ عنة زَّكَاةَ الفطرء قياس 
علّى العَبِدِ الكَافْرٍ إذا كان للتّجارَة. 


ولأنّهُ لو كان حرا لم يلزه أن بُرَكيَ عن ته » فإدًا كان عبدًا لمْ يَلْرَمْ غير 
أن يُرَكَىَ عنة » قياس على مَا ذَكَرْنًا ٠‏ 

فإن قِبلّ: المعتى في الأضل: أَنَهُ لو كانّ مُسَلمًا للشّجارَةِ لم يَجِبْ عَليدِ 
رَكَاةُ الِطْر» كذّلكَ إذا كانَ كَاقِرَا 

+ قبل له: لا نَل لك هذا لأنّهُ ليس ين أهْل الطُّرَء فلا خوج عنة 
رَكَاةُ الفُطْرَوَء كما لو كان أَبُوه كَاورًا يرا أله رمه تفقتّهء ولا يَجِبُّ عليه ذَكَاةٌ 
الفِطْر عنه. 

© فإن قِيلّ: المعتى هُناك: أنّهُ لا ولاية لهُ على أبيه ؛ فلهَدًا لم كَجِبْ عَليهِ 
لق الدارقطني (7/رقم: لا 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


1:0 


50 كتاب الركاة 
ف قبل له: قد بِطلا هذا بالأب الفاست والمَجِنُون , وَالسَّيْدِ المجئُون 
39 |0" لا ولاية لهُمِ » ويُخْرِج من م أفوايب صَدَقَةٌ الفطر. 


ولأنّ عر المودّئ عنة يط الفطرَة دِيله: جو المولى . 
3 فإن قيل: المعتى في الأصل: أن المؤدّي كَافر» ولس كذّلكَ ما من 
#0 . . في كه 4 - 
لأنّ المؤدّي مُسلِمٌ » فوجُودُ كفْرٍ المُؤدّئ عنه لا يَمْئع . 
ع ا اللخ عي # 5-5 8 5 
ج, قِيلّ له: بطل به إذا كان له ابن صَغْيرٌ فارتدَ » فإنّهُ لا يلم أباة المسلِم أن 
يُخرِج عنه صَدَقَةَ الِطر» وإن كان المؤدّي مُسلمًا 
عن 2 75 ع ع 3 2 
إه فإن قيل: ليس ١‏ ا م ا 
جهّة المُرّكّي » وهُوَ: الأبُء فإنّهُ لا ولايَة له" [ماب] على ابنه الرَّشِيدِ 
ا حِبٌ إِسْقَاط الفطْرَةِ منّ الوَجْه الذي 
كا مثيه أ المشقط لذلك كلد الى منه, 


وتَحْصِيلٌ مَذْهَبنَا في هذا قتعي بشم اللزثي باللا عع وثق طاو 
كلام أحمدّ في رِوَايَة: الأثْرمٍ » وبكر بن محمادء ف في الرّجُلٍ الذي له عَبدٌَضْرَانِي: 
دلا يودي عنه صَدَقَدٌ الفط . فأشْقَط صَدَقَةٌ لطر ينها © جُعِلَتْ طََ 
للمُوَدى عنهء بدليل: ما تَذْكده فِيمَا بَعْد- 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق, 
(؟) بداية من الوجه [.م/ب] حتى نهاية الوجه ]]/٠١[‏ مقحم في غير موضعهء والصواب أن يكون 
موضعه هنا 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


عم 


لخ قو أو لق في ؛[]1 من من كنيو 


زايا أوعطويياء وقص هف شوو ولديشز اها المُشْلِمٍ الأَضلي والطَرِئ » 
وول هذًا قو الت يه : «من قَقْل عبد 0235 عغنة: الذِي كان عَبِدَهِ 


(1) أخرجه البخاري (؟'رقم: 01438 )١474‏ ومسلم (إرقم: 144) من حديث أبي هريرة - 
)6( أخرجه الدارقطني (7/رقم: 5119) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟ إرقم: 55-6 
(5) كذا في «سنن الدارقطني4» وهو الصواب؛ء وفي (الأصل): لداود) - 

(:) الدارقطتي (84/5). 

(0) زيادة يقتضيها السياق- 

020( أخرجه أححمد (4/رقم: 411 )5١‏ وأبو داود (815) والترمذي )١414(‏ والنساتي (7/رقم:- 


0ك 


باع انكل دوجن جب بشبب الت المشي جل 
شب لعب الكَافِرٍ دليله: رَكَاةٌ الشّجَارَة» وكلٌ عبدٍ جَارَ 


[الفط ]9 دليله: : المشلم. 


وَالجَوَاتٌ: أن الاعتبارٌ في زَّكَاةٍ المال بجهة المالي» ألا ب تر أنه تَجِبُ في 
وض والبتهائم وتّخرهاء [وجههٌ]!'" المالٍ موود في الكَافِِء فجار أن كج 
بيه رَكَاة الّجَارَة» وليسّ كدَّلكَ الفِطْرٌ؛ لأنّهُ آ د فى اوها ب الما 
ألاترئ أنّها تَحِبُ عمًا ليس بمالٍ كالخرٌ» وإِنّما تَجِبُ طَهرَة البدنء ألا تر أئَّها 


تَحِبُّ بالآدويينَ!. 


أذ تب 


أن يَحِبَ بسببه زَكَاةٌ 


ولأنانّ عباس كَلَ: (قَوَضَ رَسُولُ لهي صدفَة انط طهر لصا من 
الت الَو وطقمَة للمساكِين 1100 , . فاضت بأل الطَهْرَء والمبدُ الكَاُ 
لبن من أأقل الطؤية ؛ فلِهَذًا فرَّفنا بَيتهُماء وأمًا العَبدٌ المُمْلِمُء فهر منْ أهلهاء 
لهَذَا وجَبَث قُطَرَتُه . [ه/1] 


© فإن قيل: زَكَاةٌ الفِطرٍ طْهرَةٌء إلا أنّها طَفِرَةٌ للمُوَدّيء وهُوّ من أَهْلٍ 


- 471) والبغوي في «اشرح السنة» (١٠/رقم!‏ +0 )١‏ من حديث الحسن عن سمرة. قال ابن 
حجر في لالتلخيص الحبير» (غ :)١407/‏ #الحسن مختلف في سماعه من سمرة؟ ٠‏ 

هذا هر الصواب, وني (الأصل): 3المطر. 

(؟) هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): لوجدة. 

60 0 الع متصومة بالأامية. 

() أخرجه أبر داود (1104) وابن ماجه (/1859) والدارقطني (#/رقم: 39 )5١‏ والحاكم 

:)318/0( والبيهقي (/رقم: بدبب). قال اين الملقن في «البدر المنير؛‎ )405/١( 

الاصحيح؟ . 


احليف 


كتاب الركاة 


000 


يه 
الطمرَة؛ ولك أيضا رَكَهُ لاوط مودي , واغتبارٌ جه المالٍ في وُجُربها 


اَم َمْئع كوتها طَهْرَةٌ له ألا تَرّى إِلَى قوله تعالى: : لذ من مولهِمَ صَدَقَةُ كه هر 
ركهم بها 4 [الترية: ]ع فاشتوى حُكْمْ الزَكَاتينِ» ولم يَعتَبرْ كون الموّدّى عن 


5 قِيلَ له: الموّدّى عنة في رَكَاةٍ المالٍ هُوَ الموّدّيء وهُوٌ: المالِكُء وإنّما 
وجُودُ الما شَرْطٌ في وُجُويهاء وقد اعتَبرْنا إِسْلامَ المؤدّئ عنه, وَهُوَ: المالِكُ» 
وصَدَقَةٌ الفِطرٍ المؤدّئ عنهٌ غير المودّي ؛ لأنّها مُودَاةٌ عن العبدٍ والابن ١‏ فاطْيرٌ 
فِيهًا إسْلامٌ الموّدّئ عن» وهُوَ: العَبدُ والابن. 

واحْتَّجٌ: بأنَّ صَدَكَةَ الفطر عن العَبِيدٍ والإماء يياقاسي البوان» ألا يرَى أن 
الذِي يَشَعَحِقٌ ادم علّى تزك آدايِها هُوَ الموتى ء قَرَجتَ أن تكد إشلافه دوق 
العبدء كما قُلنَا في رَّكَاةٍ الَّجَارَة. 

وَالجَوَابٌُ: أنَّ السّيّدَ إن كان مُخاطبًا بإخرّاجها فَئّهُ مُخاطّتُ بذلكٌ عن 
ره فيَحِبٌ أن يمير إسْلامٌالُخرَجٍ عنةٌ» كالحاكو إذا كان في حَجْره يَتِيم مره 
إن بَمِكُ اللاي عَليو وهو مُحَاطَبٌ بما رمه ومع هدًا فلم يرج عن صَدََة 
الفطر اعتبارًا بالمُخْوَج عنه لا بالمُخرج . 

واحقح: بأنّهُ يملِكُ الولاية عَليهِ بتفْسِه وهُرَ في عِيالِه » ؛ فإدًا لم تَحِبْ عَليهِ 
كا أَخرَى وجبث عَليهِ رَكَاةُ الفطر عن أضلة: إذا كان العَبدٌ مُسَلِمًاء 


وَالجوّابُ عنة: : مَا تَقدّمَ وهُو: أنه لا اعْتارٌ في ذلك بالولاية » وعلى أنَّ 
المُسْلِمَ ين أهْلٍ الطهْرَء والكَاود بحلاف . 
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ااه كتاب الركاة 
6 : 


حم 
ولحت بأن تنا لم بسَببٍ الملك لم يَمْتَمْ وجوب كف [المالك|00, 


والجَوَابُ: أنَّ الَف نما َب لإخياء التْس ء وهر إن كان كارا وه 
ا إلى إِخَاء الس » فاختاج إلى التق عليه والقطوَ جب لمعئى الطهزة» 
إذا كان كَافِرًا فلا يَحْتاجٌ إلَى طهرَةء ولا تَلرَمُه. 


| ** | مشأله: في عبد بينَ شَرِيكَيْنِ يَلَمُ ُلّ واج منهما أن يُخْرجَ عنة 


صِدَة الفط 29 
نض عَليهِ [في رِوَايَةِ]0": الأثرو وإبراهيمَ بن الحَارث» وأبي الحَارثِ . 


# 
وهو قول: ماللش» والشَافِي. 
ومَالَ أبُو حَنِيفّة: «لا يَلرّمُ [واجدًا] 9 مِنْهُم شَئْ2. 
3 55 5 40 م هله عد عي ع 4 8 ين او 
دليلنًا: ما رَوَئ ابن عمرّ: «أن النبِيَ ويه مَرَضَ صَدَفَةَ الفطر من رمّضان 
ا ا م ايع 5 عو ل 7 
صاعًا مِنْ تمرء وصاعًا من شَّعِيرٍ» على كل خُرٌ وعَبِدِء ذكَرٍ وأنتى» من 
المُسْلِمِينَة2”0. ولم يُقََُ بين أن بِكُونَ العبدٌ لجَماعَةَء أو لوَاحِدٍ 
)١(‏ هذاهو الصواب. وني (الأصل): «الملك91. 
(؟) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠)5814(‏ 
(7) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «فراويه» ٠‏ 
4( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (واحد». 8 1 
(5) أخرجه أحمد (#/رقم: سوم م« م5) رالطحاوي في «شرح مشكل الآثارة (9/رقمة 
لفاك 


لحف 


ورَوَئ نافعٌ عن ابن عمرَ قَالَ: عيشي 
الَِّير والَبِيرٍ» والُرٌ والعبدء ممن تَمُونُونَ)07 ٠‏ ولم يُقَرّق 

فإن قِيلّ: هذا ياب لكل واجدٍ منّ الججماعَة بآداء صَدَكةْ الفطر عن 
عبد وك واحِدٍ منّ الجّماَة لا يمْلِكُ عَبدا. 

1 7 5 10 7 5 

قبل له: ليس هذا بخطابٍ لكل واحِدٍ من الجماعة» بل هوّ خِطابٌ 
للجّماَة ؛ لأنَّهُقَالَ في بعض الألْفاظِ: «فَرَضَ صَدَقَة الفِطْر على التَّاسٍِ0("", وهدًا 
َع [المُشرك]”" والمثفرة. 

فإن قِيلّ: النَي لا أوجَبَ صَدَفَة مُقدّرةَ عنْ مُوجَبٍ فيه مُقَدّرِ ثم اشنا 
أنَّ منْ لم يجَدٍ المِقدَارَ المذكُورٌ [لا يَدْخُلُ] 7 في الخطاب. 

# قِيلَ له: إذا لم يجدٍ الِقدَارَ المذكُورٌ لمْ يَدْخْلُ تحت الخطاب ؛ لقِيام 
الدّليل» ولم يَقُمْ ها هنا دليل علّى أَنّهُ إذا لم يَمْلِكْ منّ الموجّب فيه الوقدَارَ 
المذكورٌ لا يَدُل في الخطاب - 

57 د دن ام 

والقّاس: أنه من أهْلٍ الطَِرَةٍ في مُؤْئَة منْ هُوَ من أهْلٍ الطرَة فلزِمَه فطرته 
مع القُدْرق دليله: : إذا انْقَرَدَ بملْكِه الوَاحِدٌء 

وإن شِنْتَ قُلتَ: مُسلِمٌ فِي مُؤْتَهَ مُسلِم حُرٌ قادر على المُطْرَو ممه 

ع 5 « 

إِخرّاجهاء دليله: ما ذَكَرْنا ٠‏ 
(1) أخرجه الدارقطني ('/رقم: 07 5) والبييقي (|رقم: .)/0/1٠١‏ 
() أخرجه مسلم (#/رقم: 447) من حديث ابن عمر. 


إفف هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «المشتري». 
(5) زيادة يقتضيها السياق 
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كتاب الركاة 


6 


فم سرك 2 


انه حي بحب لأجل الملكِ المنفّرد» فجَارٌ أن يجب لأجلٍ الملكٍ 
[اشعرل 1" أضلة: اللَقَقَهُء وهزه جَيدَةٌ؛ لأنّها مُغتيرَةٌ 5 بِالتَّقَةِ. 


#لو* اليسألة فك * 3 0 )62( ووه 
وتفرَض الع يمن بيه وبين آحَرَ [عبد]!"؛ يملِكُ كل واجد منهما 
ضيه أن عَلِبهِ صاع تمر عندنا. 


عند أبي حَنِيفَة: : «لا يَجِبٌ عَليه غَيخْ12. 


ف 2 


فنقُول: هزه زكاة تجب بُ لأَجْلٍ الملك المنفرِد» فوَحَبَثُ أجل الملك 
اشوا يذ كاه المال» وذلك أله لا كف بين أن َلك أربعِينَ شاة 


و 1 


مُتَمَيرّة ) وبين أن يكُونٌ ثماثُونٌ شاةً بيته وبينٌ آخَرّ هلك مَنْ كُلٌّ شا يِضْمُها - 
أن عليه شاءً, كذَّلكَ ما هناء 

فإن قبلَ؛ أبُو حيبق لا يرَئ قِسمة الرّقبقِ» فلا يَحصُلُ له عبدٌ كاملٌ» 
وير قِسمَةٌ الغدر» فيِحصّلٌ له [أربعُونٌ]!") شاةً. 

© قِبلَ له لَانُسَلُمُ لك هذّاء وعِندّنا أنه [بقَسّمْ]*" الرّقِيقٌ كما يسم العم » 
وقد ورّدت السَّنةٌ بذلكَ في الأنصارِيٌ الذي عن سن أب في مضه الي مه مَاتَ 


فيدء ولا ال له يرهم : فجرأهُم ثلالة ألجزاو» وأفرع بم فاطق اثتبن 


اك للا وذطت أحمدٌ إِلَى ذلك . 


)١(‏ هذاهو الصواب» وفى (الأصل): (المشتري؟. 

(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاعبدان». 

) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «المشتري- 

(؛) هذا هو الصوابء ونى (الأصل): لأربعين»: 

(4) هذا هو الصواب» وني (الأصل): #يحصل»؛ وضبب عليها 
)0( أخرجه مسلم (4 إرقمة من حديث عمران بن حصين ٠‏ 


ع 


كتاب الرزكاة قي 
وعلَى أنَّ البهائم وإن جارّتْ قِسمَمُها فإنّها قبلّ القِسمَة أسقَاصٌ”"؛ وليسئ 
: ع يخ الخدقف وال الأشية وت](00 ]. ني 
بخاص مَُرََة» فلم تكن الأشقَاص بِمَنْزْلَةِ اللأشخاص » [فرَجَبَ]”" أن ل 
238 الا 4 2 5 6 1 
تَحِبّ فِيهًا الزَّكَاةُ وهْوّ: أنّها إذا قُسّمَتْ بيتهُما [فربّما]!" قد يُصِيبٌ أحدمُمًا 
1 0000000 ف و ا قفن قل ون كك قات 2 ١‏ 
ثلائِينَ وَالآحَرُ حَمْسِينَ ؛ وصِحَة نفلهًا إلى الصمة التي تجب فِيهَا الزكاة لا تَحِبٌ 
فِيهَا البَكَاكُ كالمَعْلُوقة لا رَكَاةَ فِيهًا [-1] وإن كان يُمْكِنْه إسامَثُها . 
وأيضًا: فإنّهُم قد اعَلمُوا في جاريّة بين تَفْسَيْنِ أنث بولد فادعياةُء تت 
نيه منهُما نهم » ولزِمَهُما أن يديا عنهُما صَدَقةَ الفط . 
فيد ابى تلاق : على كز راجد متلا صَدكة كايلة. 
وعندٌ محمد: (علَى كُلَّ واحِدٍ منهُما يِصفّها) . 
وليسٌ عنْ أبي حَنِيفَةَ في ذلك رواية. 
وهذًا إيجابُ صَدَكَة الفِطر على انين عنْ شَخْص واحِدٍ ء كذَّلكٌَ هَا هنا 
© فإن قِبلّ: القَرقُ بَيتَهُما: أنَّ المَبَ لَا يتبتّفرء فصي كله ابا لهذّاء 
وكله ابنا لهذّاء لزِمّ كُلَّ واحِدٍ منهما أن بُودّيَ عنه» وليس كدَّلكَ العبدُ يه هٍ 


ع قي ا 2 2 0 
لأنة يستَجِيل أن يكونَ كله عبدا لهذاء وكله عبدا لهذا ؛ فلهَدًا فّقنا بَيتَهُماء 

د اد 

قِبلَ له: لو كانَ كله ابا لكلّ واحِدٍ منهّما لم بُقَسَمْ مِيرَاتُه إذا مَاتَ بَيتهُما 


ل ابن الأثبر في «النابة) (48/5 مادة: ش ق صر): (الفقْسُ؛ اليب في لين المفترقةٍ 
مِنْ كل شيْء»؛ وَالجَمْعٌ: الأشقاص . 

(؟) هذاهر الصراب. وفي (الأصل): #ورجب». 

(؟) هذاه الصراب: وفي (الأصل): #رريما» . 


255 


مسقل 


17 كتاب الركاة 
١‏ ع و 


يي وما مهما دل على نلا يراب لكل واد منهما. 


وعآن أنه ا يم أن لا يعض الب ويصمّض الفخزع ج كاليّفقَ وقذ 
: ين أنه لو كاد له ابن ونث تبعّضت التْقةُ وإن لم يتبئّض الي 


راختجٌ المُحَالف: بأنّ كُلّ واحد منهما ملك بعقة, آَم إذا كان ييا 
عب ا حارو أنه ليس علّئ واحدٍ منهما فريضدً رَكَاوٍء ولأنهُ لا ولاية له علّى 


عبد كاي أَشَْ ما ذَكرَْا. 

والجَوّاتٌ: أنّ المعتّى في اللأصل: :أنه ليس ين هل لطر هذا لم يخرج 
عنهء ولس كذّلكَ ما هنا لين أل الطهرَةٍ في مُْئَة من هومن أهيهاء وجب 
أن يُخْرِجَ عنه مع القّذْرة دلِيله: ما دكا 

ولأ ملك كَُّ واحدر منهُما لبعضه لمْ يمنغ من إيجاب التق كذّلكَ يَجِبُ 
أن لا يَمْتَعَ منْ يجاب الزَّكَاة التي هي مُْتبرَةٌ بها منّ الوَجْه الي دَكَرْنًا. 

ولأنّ كرته ممن لا يَمْلِكُ الولايَة علّى جَميعه لا يَمْتَمُ الإيجات كمًا كلا 
ِي الأب المَجِبُونِ والفاسق: «لا يَمْلِكُ الولاية» ويَلرَمْه إِخرَاجُ صَدَقَةَ الفطراء 
كذَّلكَ مَا مُنا 

واج أن كل َك عكر وُجُوبها عن العَين الواجدة [بتكررٍ]" الحؤلر» 
اعيرَ أن يكُونَ المؤدّئ عنه نِضَابًا ؛ دليله: رَكَاةٌ المال. 


والجَوَابٌ عنه منْ وُجوو: 


)60 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «بتكرا. 
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كناب الركاة كوا 


به أحدها: أنَّ رّكَاة الفطرٍ لا تََكرّرُ بتَكَرّرٍ الحَؤْلٍ» وإنما تَتكرّر بَكَرْرٍ هلال 
شَوَّان أو طلوع الجر منْ يوم الفطر 

ألا تر أنه لو ملك عبدا قبل لا ل وال أو قبل طلوع لخر فم طلم 
المَجْرٌء أو مَل شرل » [و]" وجَبثْ رَكَاةٌ الفطرٍ فأخرَجَهاء + ثم وال يلكه عن 
شم ملك م ال ليق قبل جلال شي وله أو قل طُلُوٍ الجر من يوم الفطر 
[مواب| - لَرِمَئْه الزَّكَاةُ وإن لم يتكرّر الحَولُ في ملكه» وَإنّما وَجَبَثْ عَلِيه ثانيًا » 
لتكَدرِ هِلالٍ شَوَّالٍ في ملكه؛ ولو كان تَكْرَارُ الحَْل مُعتبرًا لم تَحِبْ عليه حب يَرٌ 
بوحول0, 

وعلّى أنَّ صَدَقَةُ الِطر لا اعْتبارَ بالملك فِيهَا؛ لأنَّ الولدَ والمملوك سَواءٌ 
فى الإيجاب » وإذا كان كذَّلكَ لمْ يكن لقوله: «اعثيرَ أن يَكُونَ المؤدّى عنه يضَّابًاا 
[معنّى ]0 » والمؤدّئ عنه لا يَخْتَصٌ بالمال. 

وعلّى أن رَكَاةَ المالٍ قدْ جَعَلْناها حجّةَ لناء منْ جهّة أنه يَستَوي فيهًا الملكُ 
المنقَرِدُ والملكُ [المُشعَرَكُ]9 فِي بابٍ الإيجاب» كدَّلكَ يَحِبٌ أن نقُولَ في 
صَدَقَةَ الفطر مثله. 

ثم القَرقُ بَّهُما: أن رَكَاةَ الما تَحِبُّ علَى وَجْهِ المُوَاسَاق وزكَاة الفطر 
تحب لتَطْهِيرٍ بدن وقَلِيلُ البَدنٍ وكَثيرُه سَواءٌ في البحاجة إلى المطْهِير : 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
220 بعدها في (الأصل) زيادة: الم تجب عليه4 والصواب حذقهاء 


(7) زيادة يقتضيها السياق. 
(:) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «المشترئ» 


اواك 


5 كتاب الركاق 

ون :ةعرجب لاس كك الل متي لأ ين ةا 
ن: «َأغُْوهُم عن المَسألٍ في مثل هذا اليَؤم0". وزكَاة المالٍ تَجِبُ لتطهير 
المودّي كرَّكَاةٍ الفطر» َل تعالى: لد ين أ نيز صف لخر و7, هم بها 


[النوية: 1088| * 


اي قبل له: وإن كان مُواساة ففِيهًا معتى الور للبدن كالكدارة يا 
معت الت املف 0015م » ثم ثبت أن الكمَار لا يُعثيْرُ في إختراجها وجو 
يسَابء كدّلكَ القُطرةُ. 


واحتجٌ: بأنَّ اَل أ ب صَدَّفَةَ غ 


وجب صَدَنَة عبر مُوجَبٍ فيه مدر فقال: : لعن كُلّ 

وعد صاعًا منْ تمر أو شّعِير(". ثم انوا أن من لم يجد دار لواحت 
ينه كذَّلكَ إذا لم يَمْلِفْ منّ المرجَب فِيهِ الوقدَار يَجِبٌ أن لا يلرّمه. 

وَالجَرَابٌ: أنَّ أبا طَالِبٍ رَوَئ عنْ أحمدٌ أَنَهُ قَالَ: : «إذا كان عِنْدَهُ قوت يومه 

أغطى عن نفسه ما قي ٠‏ وظاهٌ هدًا: أله يمه أن يُخْرِجَّ مَا يجدٌ وإن كان أقلّ 

منْ صا ؛ لأ ليس له بقل فلرِمَه مَا يَقْدرُ عَلِيِء كأرْكانٍ الصّلاقء فعلّى هذا 


يفط الوا . 


ديق أبرافية الحزِييء عنْ أحمد أَنَهُ قَالَ: «أسْتَحِبٌ أن يُمْطِيَ الفقيرُ من 
صَدَئَةَ الفطر ما يَمْضْلٌ مر قُوتِه ورت عِيالِهِ ولو تَمْرَةَه. وظاهِرٌ هذًا: أنه إذا وجَدٌ 


(1) أخرجه ابن وهب )١14(‏ وابن زنجويه في #الأموالة (#إرقم؛ 7810 ) وابن عدي ٠١(‏ إرقم: 
رالدارقطني (©/رقم: 188؟) والبيهقي (/رقم: 1/414) من حديث عبدالله بن عمر١‏ 
قال الألباني في اإرراء الغليل» (/رقم: 4 84): اضعيف». 

(0) أخرجه الدارقطني (6/رقم: )١114‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/رقم: )٠١74‏ من 
حديث ابن عباس بنحوه. قال الدارقطني: : #سلام الطويل متروك الحديث » ولم يُسْده غيره. 


وذحنا 


كتاب الركاة 
ب 
قل من الصّام اسعحِبٌ له ِراج ولم يزه ذلك اغتباا ارق في الكقارة, 
وأنَّ وجُودَ لمْضٍ مها يَجْرِي مَجْرَئ المعدُومء كذّلكَ مَا هنا. 


فعلئ هدًا لا مع أن رق بين تْصَانٍ الواجب في الموجب فيو» كما قاو 
هُم في تُقْصَانِ الماء عنْ جَمِيم البدنٍ والأغضاء: «لا يُوجِبُ إِسْقَاطً الطَهْرٍ عمًا 
قَدَّر عَليد . 
5 م2 > 6 عمق * يعدي 
[وجَواب]|”" آخَرٌء وموَ: أن الموجَب فب مُوَ البدن؛ لأنَّهُ تَطْهِيرٌ لهء وذلق 
مَوجُودٌ وإن كانَ مُشمَرَكًا ؛ فلذلك لم الإخرّاجُ عنه» وليسّ كذَّلكَ الوَاجِبٌ ؛ لان 
الصّاعٌ؛ وذلك غَيرٌ موجُودٍ؛ فلِهدًا لم يَلْرَم ِراج ما ُوَه. ]1٠[‏ 
فإن قبلَ: : فإذًا كان الصّاءٌ ب بِينَ الْيْنِ؛ فهو موجُودٌء فيَجِبٌ أن يَْرَمَ 10 
واحِدٍ منهما إِخرّاج نِضْفِه. 
قل له: قا هو في ولك ريه لايح تَصرُقه فيو» ولا يَحصْلُ المفصوة 
به و اَي ولس كذَّلكَ البدن» فإنه ني حال لايرل يله الم رٌ على 
الوَجْه الذي يَنْحَقّه حال الانفرَادِ» فبانَ المَرقُ بَيَهُما. 
حتَجٌ: بأنَّ مَا ذَكَرْئُمُوهُ يُؤدّي إلى إخرّاج الضّاع الوَاحِدٍ من نْ أجئاس 
مُختلفة ؟ 3 1 قوت أحدهمًا الحِنطّةَ ؛ وقوثٌ الآخر ر اليو ترح كل 
لمن توقهء وهذا لم3 
والجَوّاتٌ: أنا تي وت الموج ولا فوت القلد» وإنّما 
المنصّوصٌ [عليها]'". فإِنْ حْرَجَ منْ جنْس هنها أجزأة» وإن أَحْرَجَ من جدسين 


نَعْمَبِرٌ الأجتاسّ 


(1) هذا هو الصواب» رفي (الأصل): اارجوب». 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (عليهما». 
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وال" 
نس علي أحمدٌ في #روابة أبِي الحَارث» فمّالَ: للا بام أسَ أن يُعْطِيَ نِضفٌ 


ماع جل و 1 ضَاع شَّمِيرٍ» ٠‏ وإذا كانَ كذَّلكَ فأكتر مَافيه أنه يُؤدي إلى هذا 
َهُوَ جَائرٌ عندّنا: 


واحتَجٌ: بأنا تيبي المسألةٌ على أن الوَقْصٌ مُعَْيدٌ في رَكَاةٍ الفطر, ويذُلٌ عَليه: 
. بنارا تَخْقَصٌ بجنس منّ الحيوّان» فاعبيرَ العف فِيها كَكَاةٍ المالٍء وإذا كيت 
٠:‏ اميا الَفِْ فذَلكَ العَْوْ هُوَمَا ُو العبد . 


وَالجَوَابُ: أنَّ زَكَاةَ الما ِنَّمَا رُوعِيَ فِبهًا المفرُ لأنّها َب على طريني 
المُوَامَاةٍ والمسامحة» [فاعييرَ فِيهَا أن يَبلْعَ المالُ]'2 حدًا يَحتَمِلُ الموَاسَاقٌ 
[وزكاةٌ الفطر](" طَرِيقها المُؤْنَةٌ فهي كالتَققَة» فلم يعبر فيا المَْوٌء كمّا لم يعبر 
ذلكَ في التَعَمَةَ. 

وعلّئ أنَّما اعثيرَ فيه الَفْرُ ذإ إذا بلع الحدَّ الي يَحتَِلُ المُوَاًَ علقت 
الزّكاةُ به وإن كان مُشْيَرَكَاء ألا قر ألم مل ري من الم شغوةابها أ 
الرّكاهَ ولو ملكها في شَركَةَ غيره َرِمَنْه» كذَّلكَ يَحِبُ أن 0 «منْ ملك 
أنصاق عَبدَينِ لَه رَكَاةٌ الفطر» » وعندتهم لا يلزه : فلم يصع ما قالوه. 


(0 مكررة في (الأصل) . 
(') زيادة يقتضيها السياق. 
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0 2 0000 00 5 
َاخْتلَمَتِ الرُوايَةُ في مِقدَارٍ مَا يلرّمُ كل واجد منّ السَيّدِينٍ: 
0 ودقة 5 
فَرَوَئْ الأَثْرَمٌ وإبراهيمٌ بن الحَارثِ: «يُخْرِجَ كل واجدٍ منهّما صاعا 
كاملا». ومُرَ اختيَارٌ: أبي بكرء وَالجِرَقِي!". 
- وِرّوَئ صالِحٌ» رعبدالو» وابنُ مَنْصُورء وأبو طَالِبِ» وأبو الحارث: 
برج كُلَّ واحدٍ منهُما يِضّْفَ صاع». 


وخر لوز 904 أحمدّ؛ لأنّي رأيْتُ في «سائل ابن مشي 020: «قَالَ أبُو 
على الحسنٌ بن الهَيقهو0©: اداه مبقظ يرل : «رجّعَ أبُو عبدالله عن 
هذه المّسألة» وَقَالٌ: يْنْطِي كُلّ واحدٍ نِضْفٌ صاع10» ومَالَ: «لا تَكها عن أبي 


عبداللم)» . 


() امسختصر الخرقي» (ص ل/اه). 

)50 هوا تحمد بن موس بن مشيش البقد ادق + سحلي الإنام الحم » وألحذ كباز أصحايه المتقامين» 
روئ عنه مسائل جيادًا وكان جاره؛ وكان أحمد يقدمه ويعرف حقه. راجع ترجمته في: «تاريخ 
بغداد» للخطيب (4 /رقم: )١684‏ و#طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئى (؟/رقم: ؟40). 

(م) هو: الحسن بن الهيثم البزاره ذكره أبو بكر الخلال فقال: «أعبرنا الحسن بن الهيثم البزار» قال: 
قلت لأحمد بن حنبل: إني أطلب العلم» وإن أمي تمنعني من ذلك » تريد مني أن أشتغل بالتجارة » 
قال لي: : دارها وأَرْضِها؟ ولا تدغ الطلب6 ٠‏ راجع ترجمته في: : #طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
(١/رقم:‏ 17) و«امختصر طبقات الحنابلة4 لشمس الدين التابلسى (ص 99). 

() هو: عبدالله بن محمد بن المهاجرء أبو محمد ء البغدادي الفقيه» المعررق بااثُورّان) , أخذ عن! 
شعيب بن حرب » ووكيع ؛ وأبي معاوية , والإمام أحمد ؛ وجماعة , وأخذ عنه: عبدالله بن أحمد؛ 
وأبو القاسم البغوي » ويحيئ بن صاعد ؛ وآخرون» كان من أصحاب أحمد الذين يقدمهم » ويأنس 
بهم ؛ ويخلو معهم » ويستقرض هنهم ؛ توفي سنة: 161. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد 
للخطيب (١١/رقم:‏ 0147) و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟ إرقم: 0501 


ع2 


بهذا َلَّ: مالك ؛ وَالشَافِعِيٌ ٠‏ 


وَجْهُ الرواية الأوّلةَ: أن من لزه أن يُخْرج صَدَكَة لطر عن غيره لم صا 
كايلُ ؛ للف إذا تقر بييلكه » وعلّى هذا لو رم انين ََقَةُ أبيهما لزِمَ كَُّ واجد 
يما صاعٌ كامل ٠‏ 

والح ل ل 
ومَاهُنا لا يَلرَمُهِ جم جَيِيعُها فلا يَلرَمُه جَوِيعُ بع المُطْرَةٍ. 


باح ا الَف يمد بجَميع الفُطرَة» كما لم 
يمر كل واحدٍ من [العاقلّق]!" بدي » انمره بكمَارٍ كاملة. 

وعلّى أنه لم يرد بتفقيه ؛ لأنْ الاغِبارَ يفي التقَقَة بالكفاية؛ مهدا لا َم 
ُلّ واد تفَقةٌ كاملةٌ؛ لأنّها تزِيدُ علّى الكفاية ؛ وليسّ كذَّلكَ ها هنا لأنّها تَحِبُ 
طَيْرَةَ» فهن كالكَمّاروَء ولهَذًا وَجَبَتْ تَنَْةُ العبدٍ الكَافرٍ ولم تَحِبْ مُطَرَئُه. 

أ ميد ل لقا اك وى د 5 ا بال ا ع لز دق 

وقباس آكَرٌ: وهر أنه حَنَّ بُخْرَجُ علّى سبيل الطَهرَة؛ٍ لأن صَدَقَةَ الفطر طهرَةٌ 

وه 5 2 3 5 0 506 
لمن يُخْرَجُ عن » والكَمَارَةٌ طهْرَةٌ لمن تَحِبٌ عَليوء أَشْبَهَ الكفارة. 

وقذ ثبت أَنَهُ لو اشْيَرَكَ انان في قَمْل آدَمِيّ ِمَ كُلّ واحِدٍ كفارة؛ كذَّلكَ 
الفُطرَة. 


وإن شِنْتٌ قُلتٌ: صَدَنَةُ الفطر لَا تعض بِدَليل: : أنَهُ لو وجَدَ نِضْفٌ صاع' 


فاضِلًا عن يِه لم جَلرَمهُ إِخرَاجُه» فهي كَالكمّارةٍ إذا وجَدَ يِضفٌ رقبة لم يلزه 


)0 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «العقلة». 


فى 


كتاب الوكاة 


إخرّاجُّهاء ولهم في ذلك قَولَانِء ولنا رِوَايئَانِ: 
5 + عقف « ديه ؟ مق و 
0 فإن قيل: الكفارة لا تتَحَمل» وصدقة الفطر. 


< قيل: عله الأصل تَبِطل ب بم الات لا تحَملُ » » ومع هذا إذا اشْمَركَ 
الماع في ستيها تققطث في حتهم- 

وتبِطل أيضًا بالحُدودٍ و[بجرَاء] 20 الصّيْدِ» نه ل ا 3 ومع هًا 
50 َه لكان نضقه [حرًا]”" فرَتى» وَجَبَ عليه [خصسة]0 وَسَبْعرق 
جَلْدَةَ وكدّلكَ إذا اشْتَركَ جَماعَةٌ في قثل صَيِدٍ وَجَبَ جزاءٌ واجِد. 


وعلّى أن تحمل المي لها يدل على تأكبيهاء لأنّها إذا وجيت مم الفتى , 
ووّجْبَتْ عن الغَير عن القَقيرٍ معَ عَجْزِه دل على تَأكيدِها. 

ا فإن قِيلّ: الكََارَةُ لها دل يُرجَعُ إلي» وصَدَقَُ لطر لا بد لها. 

+ قِيلَ: ِل الأصل تَبِطُلُ بالطَّهَارَة: إن لها [يدلا] 29 ومع هذًا فإِنُ 
الميِدَلٌ يتتعضه » وهو ما إذا وَجَدَ منّ الماء ا كفي لبْض أغضائه» فكَانَ يَجِبُ 
أن تمض الرَكبَهٌ في حقّه . 

.وله لو اشترلة الجماعةً في قل تس » أو هنك رز وحَبَ على [0:/! 
كل واد قصامة كال . ٠‏ طم كايلٌ» كذّلكَ يَجِبُ على كَُّ واحِد منهّما كثَّارةٌ 


سسا سس ست 
4 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): بحر . 
0( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): لاخر ة. 
4 هذا هو الصواب ‏ وفي (الأصل): 2خمسة). 
4 هذا هو الصواب . وفي (الأصل): ابدل0. 


ةا 


كتاب الركاة 


يكل" واد منهُما طهر 
فإن قبلَ؛ القِصَاصٌ والقَطْعُ لا تعض والصَّام تمض . 


قِيل: : قد بينًا أن سَدََه الفطر لا تمْضُ» عل أن كمارة الئل تعب 
الو ا ا 


ووَجه نه الرّوابَةَ الَّانية: أن صَِدَية النطرٍ حَنٌّ يَجِبُ : بُ لأَجْلٍ الملك» لوحت 
أن كُنَّ واجد تَفْقُ كايلةٌ]١‏ "'» كان فيه زيادَةٌ على الكفايّة : وليسّ كذَّلكَ المُطْرَه؛ 
لأنّها طَهْرةٌ للبدَنِ فهي كالكمارة. 

واحْتج: بِأنََّا رَكَاةٌ: فكاتتٌ بَيتهُمايا لحِصّصٍ كرّكَاةٍ القِيمَة. 

والخوَاث: أن ِلك الزّكَةَتَحِبُ لأَجْلٍ المالو» وهزه طَورَة أجل البدنء 
في كالكَمارة. 

وهكذا الجَوَاتُ عنْ قولهم: (إنَهُ لو كان بَيتّهُما [أربعُونَ]”"© شاة خلطة 
وَجبَ عَليهِما شاء بالحصّ ص1 [ولم]' يرم كلّ واحدٍ منهُما شادء لأنَّ تلك 


بلجل المال» وهره طهر عن البدن» في كالَفّارة. 


وعلّى أنَّ تلك قد اَلَف فِيهَا المْمَرِدُ والمُشمرَكٌء بدلِيل: أنَّ القّمانِينَ إذا 
كان واج وَحَبَ عَليه شا كايلةٌ» وإذا كائّث بِينَ اين وَجَبَ على كُلَّ واحدٍ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (كل4. 
(5) كذا في (الأصل). 

6( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «أربعين». 
(؛) مكررة في (الأصل) . 


رفت 


واحتحّ: بأنَّ القُطْرَةَ تع التَََة» و التَقَقَهُ بح يعض » كدَّلكَ المُطْرَةٌ. 

والجَوَابُ: أنّها قذ تحب [علئن](" أحدهِمًا دُرنَ الآخَرِء بِدَلِيلٍ: العبدٍ 
الكافٍِ» والرَّوْجَةَ الكَافِرةَ تب تَفقثُهماء ولا تحب مُطْرَتهما . 

وعلن آنا قد ينا عَلَّهالتققة: 


وعلّى أَنَّهُ لا يَمتَنمُ أن يَتبَعها في الؤجُوب د دون الكَيْفّة » بدليل: 9 الولاء 
َع تست فِي الميرّاثِ» ويَحْتَلِفانٍ 8 الكَيفية 2 فالبئُتٌ 0 تَرِثُ منّ الوّلاء وترث 


5 


٠. 


من النسَبِ» وكذّلكَ لا يَرِتْ الأبُ مع الابن عندَهُم منّ الولاء. 
8 406 
«فإن كان نِضْفُه [خرا]”"» ونِضْفْه [عَبدًا]("©. فإنَّ المولى يُودّي عن نِضْفِه 
العَبْدِ» والعَبْد يُودي عنْ نِضفه الخْرّ)ء ذكرّه أبُو بكر فى كتاب «الخلاف) ؛ وحكَاةٌ 
عن أحمدٌ في رِوَايَة: المُمْكانِي؟؟ » ومحمد بن الحَكم. 


يك 


1 زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ااحرا. 

(6) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): ااعبد». 

(4) هو: أحمد بن حميد» أبو طالب » المُشْكَانِي » روئ عن أحمد مسائل تفرد بهاء ركان أحمد يكرمه 
ويعظمه » وأخذ عنه: أبو محمد فوران , وزكريا بن يحيئ , وغيرهماء ذكره أبو بكر الخلال فقال: 
«(صحب أحمد قديمًا إل أن مات وكان أحمد يكرمه ويقدمه » وكان رجلا صالحًا فقيرً) صبورًا 
علئن الفقر» فعلمه أبو عبدالله مذهب القنوع والاحتراف1ء توفي سنة: 4 4 ؟ - راجع ترجمته في: 
«تاريخ بغداد) للخطيب (0/رقم: 5١1١‏ ) واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ ١(‏ إرقم: 18)- 


”ىع 


كتاب الركاة 


وهو قَولُ: لشفي . 

وقَالَ مالكٌ: اع لايم يدي عن يطيه 
الح ؛ في إِحْدَئ الرَوَايتْنِ 

وعنة عا ب 

وقَالَ أَبُو حَنِيقَة: «لا يَجِبٌ عَلِيِ ولا على المولى م2 . 

دلِينًا: أنَّ هله الصّدَقَةٌ قَهَ مُختبرة بالنَقعّة , بدَلِيل: : ما تَقَدَّ من قول اليرت مق 
اعمّن تَعُونُونَ»(". وتمَّةُ التَطفب الْآخَرِ عَلبه؛ فلِهدًا وَجَبتِ الصَّدَقَةُ [.«اب] 

ولأنَّ ما وَجَبَ فِي حال الرّنّ وفي حال الحُرَيْةَ لم يَشقْط بمئق البفض » 
دليله: كار القَْلِ وغيرٍ ذلك . 0 

اخْتَجٌ أصحَابُ أبي حَيقة: [بأن المعتقٌ طم بمَِْة الُكاتب عِندَ أبي 
حَبلة]”"؛ لأنَهُ يَشْعَى لتخلِييص رفَيته منّ الوق وقذ تبت أنَّ المُكاتب لا تَحِبُ 
عليه صَدَكهُ القطر عن فيه » ولا يَحِبُ علّئ المولى أيضا عنة» كذّلكَ مَا مناء 

وَالجَوَابُ: أنا لا تُسَلَمْ هذا لأنّهُ لا يَلرَمُه أن يَسْعَى لتَخلِيص رقْبتِه منّ 

الرّق . 


ولأنَّهُ لو شابّة البُكاتبٌء فعندّنا: أنَّ المُكاتب يَلْرَمُه أن يُخْرِجَ عن تَقيه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (/رقم: 04٠‏ 5) والحاكم )410/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (8 ارقم 


٠ من حديث أبي هريرة‎ )١ 
مكررة في (الأصل).‎ '( 


ولا 


كدب الركاة 


مَدََ اط وقذ تقد الكَلامُ علّى ذلك ٠‏ 


طشم قاف قيء على الميد بذ :بأ لحم 


5 ع 7 ص 2 
جهات الملك لأ عِندنا ير يرت ويَحُْجِبٌ د لويد والهبَدَ 


من سَائْرٍ 
بقَدْر ما فيه منّ الحْرَيّة» ويتةً 2 * في الحَدّ الي يَصِحٌ تبعِيضُه. 
ره غزد. 


ا قف ريض قن ع 00 
٠| |‏ | مشألة؛ صَدَئَهُ الِطر تَحبُ بوب الشمْس من آرِ يوم من رمَضَارَ!©. 


نضّ علَى هذًا في رِرَايةِ: صَالح» وابنٍ مَنْصُورِء وقد ذُكِرَ له قول سُقيالٌ: 
«إذا أمَلّ لان كَرَّالٍِ فمن وُلِدَ له أو اشْترَئ عَبدَا بعد الهلال فليس عَليهِ زَكاةّا 
فَثَالٌ أحمدٌ: اجَيدٌ. 


وكذّلكَ نَل أبُو داوة عن: «إذا مَاتَ ليلةً الفِطر يُؤدّى عنه زَّكَاةُ الفطر». 


ع 505 1 َه ع 
وكذَّلكَ نثَلَ محمدٌ بن يَنْتى الكَكَالُ('؟ فى المولود يُولَدُ: «فإنْ كان مِنْ 
رمَضَانَ وَجَبّ عَليه: وإن كانّ [منّ](" الفِطر فلس عَلِيو». 


)١(‏ انظر: #رعوس المائل؛ للمؤلف (للمع). 

(؟) هر: محمد بن يحيئ الكحال . أبو جعفر البغدادي المُتَطتِب» قال الخلال: «كانت عنده عن أبي 
عبدافه مسائل كثيرة حسان مشبعة . وكان من كبار أصحاب أبي عبدالله , وكان يقدمه ويكرم؟' 
راجع ترجمته في: «طبقات الحنايلة» لابن أبي يعلى (؟ إرقم: 4307) و«المقصد الأرئد؟ لابن 
مفلح (؟ رقم: .)11١1‏ 

(7) زيادة يقتضيها السياق. 


كلاع 


530 كتاب الزكاة 
بهدَا قل مالك في إِحْدّى الروايتين 
رهو قولٌ الشَافِمِيّ في الجديد. 
5 500 2 3 
َال أبُو حَنِيفَة: «تجبُ بطلوع المَجْر). 
وهو قول مالك فِي الرَوابَةْ الأخرّئ , وقول الشَّافِمِيَ في اليم . 
ل ه 
دليلنًا : أن هذه الصَدَقَة تعلق فخرنها بالفِطرٍ من رمضَانَ , 1 
دالت بل كََضَ صَدَكَةٌ لطر من رمَضَااَ صا مئ تمر. به(ة! الك | 
نْ رمَضَان أي الحَقيقةٍ]*" يَحصّلُ بعُرُوبٍ الس منْ آخِرٍ بَومٍ من رمَضَانَ» 
نُوَجَبَ أ تعلق الؤّجَوبٌ به. 


والذي يَدُلُ علّى أنَّ هذًا فِطر في الحقيةة: قولٌ الكره ل : «إذا َل اللبلُ 
منْ ها هُناء وأَدْبَرَ النّهارٌ منْ هَا هّناء وغَرَبَت الَّمْسء همذ ألْطَرَ الصَّائِةُ)0©. 

ااا ريات الا الاي 

فإن قيل قبلَ: الفِطرٌ الذي يَحصّلٌ بعُرُوبٍ الشَّمْس لا يكو [/1] فِطرًا من 
رمَضَانَ » وإنّما يكونٌ فِطْرًا منّ اليوم الآحَرِ. 

* قل له' هُوَ فِطْو منّ اليوم الآخَرٍ ومن رمَصَانَ؛ لأنّهُ لم يق عَلي صومٌ 


[1) أخرجه أحمد (#/رقم؛ بطع وء +7م+) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ (9/رقم: 
م 
(') مكررة في (الأصل). 


8 أخرجه البخاري ( إرقم: 4 ) ومسلم (8/رقم: 1114) من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ 


فُفت 


- إما أن يُرِدَ به آخرٌ الفطر . 

- أو ما يُسَمَّئ فِطْرًا منْ رمَضَان. 

تقد أتجتقوا على أذ القطلرة في الله الأولىبوعايكتها لس بكراوم وت 
أن بُحمَلٌ علّى الفِطرٍ الأخير » وهْرٌ: الِطرٌ الذي يَحصّلُ بعرُوبٍ الشّمْس من آخِرٍ 


يَوْم . 


والقيّاس: نط الجر رما يتََّبُ مل الصّوم فلم يتقلق ب لوث 
صَدَكَة الِطرء دلِيله: : قا بع طُلُوع الفَجِْ. 

أو نقول: حدُوثٌ الولد والملكٍ بعد عُروبٍ امسن من آخرٍ يوم من 
رمَضَانَّ» فلم يََحَمّلُ عنه رَكَاةً الفطر» دلِيله: ما دَكَرنَا. 

ولأنَ الليلةً تايمةٌ لما بَعدَها من التّهارِ فيا تعلق بالصّومء بدلِيل: أن لله 
د وَل في حُكُمٍ أل يوم من غَرَل ويل رمصَانَ في حُكُم اليوم النذي يليهّاء 
فتِحِبُ أن تكُون ليله الفطر محلا لوُجوب رَكَاة الِطرء كاليوم . 

فإن قبل: هذا يُوحِبٌ أن يكُونَ حُُمْ ليل الفط حُكُمَ ايوم في صَلاةٍ 
الج وله الأضحى في حُكُمٍ البوم في الصّلاةٍ ولحي » وثيْلهُ المع في 
عاسم 


212 


5 كتاب الركاة 
م د 
يمآ أن اللياة كع يوكها في عار لد لكر وشاور لبي ؛لأن 


خَلاة الجمعة وصلاة العيدٍ لا تَخْتَص شخص بميع اليرو» فلم يَخصَ ببعضه ؛ فلهدًا 
تين َيِه في ذلك الكمٍء وكذّلك الأذ ضِيَةٌ أيضا لا تحص ب بجميع اليوم , 


جود بعد صلاة المِيدِ» وليسّ كذَّلكَ صَدَفَةُ الفطر» ا 
زيم كالصوم لَمّا عَم جمِيعَ أو يوم من رمضان تعن َب في كمه فى باب 


الصّلاة- 


2 5 
فك قرم إيكة عه ع عي عن ا 37 
ولأن اتْتِقَاقٌ الأضحيّة منَ الأضحى . وهذًا يُوجَدُ تهاراء ولا بُوجَدٌ لَك 


واحْتَجّ المُخَالف: أن هذه الصَدَقَةٌ عل كثرها بالفطرٍ منْ رمضَانٌ: 
والفطه منْ رمَضَانَ على الإطلاق يقّمُ علّى يوم الفط َال التّره ط: «يِطركُم 
د تق ع عقا يم رم نه ف كيلف واي ل 1 ا 
يوم تُفُطِوُونَ وأضكاكم يَومَ تُضَحُونَ0(". فأضاف الفِطرٌ علّى الإطلاق إلى 
ليبوم 
وَرُوِي عنة يَخِة: انهَى عنْ صيام يَوْمَيْنِ: يوم م فِطرِكُم منْ صِبَايك ؛ ويم 
كلْونَ فه لخم تشككم0". قأضافٌ الفطرٌ من الصَّيام إلى اليوم دُونَ اليل . 
ولأنّ الفطر الذي يُوجَدُ بعُروبٍ [4اب] السَّمْسِ في آخر يومٍ من رمَطَانَ 
٠. 2007‏ اه ع ع 10000 
يُوَجَدُ مِنْ سَائْ لِيَالِى رمضَانَ » وإطلاقٌ هذا الاسم لا يتتَاوَلُهاء كذَّلكَ لَيلهُ الفطر . 


00 أغرة لبو ونللهة»؟) مل ن ماجه (1130) والترمذي (/199) والدارقطتي (؟/رقم؛ 5448 » 
1 والبيهقي (+/رقم: 00 38) من حديث أبي هريرة . قال الألباني في «إرواء الغليل؛ 


(4ارقم: 06 ااصحيح ١1‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: )141٠‏ وأحمد (١/رقم:‏ 8 وأبوداوه (1813) واي ماجه 


(11) والترمذي (911) من حديث عمر- 


الى 


كتاب الركاة 55 
0 


م 

ولأنَ لطر منْ رمَصَانَ اسم لوَذتِ كان بَصِحُ أن يُصامَ فيه لو لم يْنْ فطرًاء 
واللّيِلُ لايِصِحٌ فيه الصّومُ فَرَجَبَ أن يتتَاَلَه إطلاق هذا الاشم. 

ولأنَّ اليوم يْضافٌ إلبه فيُقال: يوم لطر ء فَوَجَبَ أن ينول إطلاقُ اليوم 

دُرنَ الل كالجُمْعة . ١‏ 

والجَوَّابُ عن قرلهم: إن لطر علّى الإطلاق يفَعْ علّى يوم الفطره ع 

صَحبح ؛ لأنّ الإطلاق برجم إلى الحقيقة» وقذ بينا أن حَقِيقة الفط من رصا 

وت الخُروج من الصَّومٍء وعند طُنُوعٍ الفَّجْرٍ فليس فت الخروج منة» لأنَ الفطرٌ 


فزت ال 


٠ مشتدام‎ 


وأمًا قولٌ الب يلل: «ِطرَكُم يوم تُفْطِرُونَ0ء فالمُرَادُ به: الفطرُ بالنّهار يوم 
تُنطِرُونَ ؛ أو أَرَاد به: يوم فِطركُم يوم تَمْطرُونَ ؛ لأنَّ الِطر لا يكُوٌ يوم . 

وعلّى أنَّ ال َك لم يَقصذ بهذا الحر بان الاشوء وإنّما قصَدَ ب بين 
حُكْمٍ آكرَه وهو و أذَلَسّ إذا عم علوم الال ولم ذه عدوا قلانينء وصَلوا 
صَلاة العبِ» فَِكُونُ الفطٌ الذي يتعلقُ بو ال م موَهذًا ٠‏ وإن كان ند الأوفي 
اليَومٍ الذي ييل يدل عَليه: قوله جع: «أضْحاكُم يَوْمَ تشحون)» ومعتاة: م 
دَكَرْنَاء 


وأمًا وهم «إنَّ الفِطْرَ الذي يُوجَدُ بعْدَ عُروبٍ الّمْسٍ في آير يوم من 
رمصَانَ يُوجَدُ في سار ليَإِي رمصَانَ» فلا يول الإطْلاقٌ» » فانم كان كذّلك؛ 
نه لم َك ذلك فِطرًا منْ رمَضَانّ » وإنّما كان فيه 


اه 0 506 اه 
ولأنهُ لم يكن مِنهُ وإن كان من بَْضه » وهدًا فو منْ جمِيعه . 


58٠ 


17 كتاب الركاة 
3 وعبا ل لل يروو 5 


وأا تَولّهم: إن الفط من رما لوت كلا يصع أن يصام يو لح ين 
يز واللُ لا بصخ فيو الصومٌ»» فهَذا دعْوَىء ؛ بل الفِطر [من |00 رمَضَانَ هو 
ورم من ُْكَة الصّومٍ والانصالٌ عنة» وهدًا يَحصُلُ حقيق بأو ةر 
مزالو 

وأا قولهه؟ دن الفط يُضافٌ إلى اليرم فيقال: :يوم الفط ء كما ضاق 
در الجُمُّعة إلَى يوم الجُمُعوَا ونّما أَضِيفٌ إلى الوم ؛ أنه وَل الفطر بالتهار 
وما تَقدّمَهِ كان أو لطر باليٍ» ولهذا ل متم مّ اليَوم النَّئِي والثَالِتُ يِطَرَاءٍ أنه 


6 الف باللّيْلٍ والتّهارٍ مع 


و[ما]!" اسْتَشْهَدُوا به منَ الجُمُعة فقَدْ أجَبِنَا عنة. 


واختع: أنه عو عنْ صَوْمِ يَومٍ» فَوَجَبَ أن 3 يلك بد فقوت فد 
الفطرء دليله: [قونأ] اللاي التي َبلّها. 


8 


وَالْجوَاتُ* أن المعتن .في الأصل: نَّهُ فطْرْ بي رمَضَانَ» وهذًا فِطْك عن 
رمضَانَ 

أو نقول: ماك نطو لا يَنقَِمُ فيه مَرْض الصّومء أو هر فِطرٌ عنْ يعض 
را وهدًا فو عن جيم رتادَ» أو ف يع به الصو فلن به 
الوْجُوبُ . دلِيله: ما ذكرنَا منْ لو الفَجْرِ 


حَْجٌ: بأنَّ لني يي مر بالإخرّاج في الوم بقوله: «أغْتُوهُم عن الطب 


لق هذا هر الصراب ؛ وفي (الأصل): «في» ٠‏ 
(') هذاهو الصواب : وفى (الأصل): «أماة. 


للك 


كتاب الركاة 5 
8 ول 0 
في يَويهم»27. هَل علَى أن الوْجُوبَ تعلق به. 
وَالجَوَّابُ: انَّهدًا خّةٌ لنامن وَجْهِءٍ لأنّ الاسيطناء عن الطب في ججميع 
اببوم يَحضُلْ بتقدِيم الهم عنة فيَجِبٌ أن يتنا وَلَّه الؤْجُوتٌ. 
وعلى أن الي يله علق الإخراج والأداء بالتوو»ء وهدًا لا يدل على أن 
اوت يسْلٌَّ به ولأ يدق ألا ود ى أنَّ وقْتَ وُجُوب الزَّكَاةٍ في الرُرُوع الما 
وقتٌ اشْتِدادٍ الررع ويك الصّلاح فِي الشّمَارٍ دوقت الإغواج بعد د التَضفية 


واختجٌ: بأنّهُ حَنُ مال مقصُود في يوم عِيدِء فَعلقَ ذلكَ باليوم. دليله: 
الأشديا: 

وَالجَوّابٌ: أنَّ الأفبية مدي منّ الأضحى, وذلكَ اسشْمٌ لليوم فتعلقث 
به» وكا لطر متعلقةٌ بالفطر من رصان وذلك يكو في الوم الأَخرٍ حَقبقة 
على مايا حتلقت بس 

ون نا وات كو شر اميق ا عو م 

| 6 | مَشألة: من ملّكَ زيادة علّى قُويِه وقوت من تَلَرّمُه تَفقنُه بَوْمَهِ وقَدَرٌ 

[علئ |" رَكَاة الفطر زمه إخرّاجها0©. 


(1) أخرجه ابن وهب (148) وابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 78810) وابن عدي (١٠/رقم:‏ 
3 والدارقطني (/رقم: 117) والبيهقي (4/رقم: 415/) من حديث ابن عمر قال 
الألباني في «إرراء الخليل» (*أرقم: 4 44): #ضعيف» . 

(؟) من «رعوس المسائل» فقط. 

2 انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف (4م). 


4 


050 كناب الركاة 


50 
يَضَّ عَلبهِ في ازوابة المرُّذِيّ» فقَالَ: : امي على الم 
58 
عه عقر 1 ا ياواه 2 خم يع 4 * 
قل أبو طالب عنة: «إذا كان عِندَه أكثرٌ من قوت يوم أمطى عن نه ما 
هذا قَلَّ: مالك» وَالسَافْعِيٌ ؛ وداوة. 


عع 


َل أبُو حَدِيفَة: :امن حَلُّ له الصّدَقةُ لم لَه دَق الطر». 

ليان ما رَوَئ ابن عمرٌ: «أنَّ الب يل مَرْضَ رَكَاةَ لطر م رمضادَ 5 

يس صاعًا من تمرء أو صاعا من شع على كُلّ حر وو ذكر أت من 
ا . ولم يُقَرَنْ بِينَ أن يكُونَ عَيبا أو قير ٠‏ 

وعم و اموس ماين 

َرَمهُء كذّلكَ لَا يَمتَعُ أن تَمَْرطَ د تحن الذتى وإن لم يَذْكُرْهُ في 

© قبل له: قَنُ ذكَرَ الصَّاعَ في الحَبرٍ بقَوله: نان برسي صاعا من 
بير ولا ُوجبُ ذلك على من لا يقر علي ولا يكَكنُ من إخراجه» فد 
على أنَّ اكير اول منْ في مبلكه [ههاب] صامٌ . 

وأيضا: رَوَئ أبو الحسّن الدَارَمْطْني» قَالَّ: : حَدَكنَا أَبُو بكر محمد بن محمودٍ 


0-- 


بن المَلورٍ السَرّاج الأصَمٌ من كتابه» قَالَ: : حَدَكنَا زياد بنُ أيُوب » قَال: حَدَتَنا يزيد 


بن هارُونَ» قَالَ: أَخْيرَنا حمَّادُ بن ريدِء عن التّعْمَانِ بن راشِدٍ» عن الزّري» عن 


عبداللو بن تَعْلََةً بن مدي د عاو عن تَعْيةُ -» عن أبيد» أنَّ سول الل وك 


() أخرجه مسلم (#إرقم: 0945 
(1) كذا في اسئن الدارقطني»؛ وهو الصواب» وني (الأصل)! لصغيرة ٠‏ 


؟مع 


كناب الركاة 5 
6س ع سس 130 

فر 1ت 1 را 6 2 52 1 
قال: «أدُوا عنْ كُلّ إِنْسانٍ صاعًا من بر عن الصَّر وال والذكر والأثى , 
الي والمَفِيرِء فأمًا الي : ركه الله وأا الَقيرُ فيرُدُ الله عَليهِ أكثرَ مما 
أَعْطّى 20 5 قري الفَكَرْتُه لجَرِير بن حازم قال السَمِعْيه ص الكماة 
يذ" عن الأعري» 01" 

وهذًا نض ؛ م أَوجبَه على المَقِيرٍ» وقد كَال أحمدٌ في اررَاية َِه: 
(هَرَضَ و0 الله صَدَقَةٌ الفِطرٍ على العيّ وَالمَقِيرٍ). وهدًا 5 على صِخَةِ 
الحَديث فِي للقي ؛ لأنَّ أحمدٌ احْتَجَّ به. 

© فإن قِبلَ: لم بُرِدِ الَو يل المقِيرَ الذي يَحِلُ له أخُذْ الصَّدَقَة ؛ وإنّما أَرَا 
به الفْقيرَ في العَادةَ» ومن يَمْلِكْ متت دِرْهَم فإِنّهُ يُسَمّى مَمِيرا في العَادة. 

# قِيلَ له: لا بَصِحٌ هذا لوَجهَين: 

أحدهمًا: أَنَّهُ كَالَّ: ماك ركم فير الله عَليه أكثر مما أغطّن»200. يعني 
منْ صَدَّقَاتٍ النَّاسٍِء والقَقِيرُ الذي يُعطَّى الصَّدَقَةَ هوَ المَقِيرُ الذي لا نِضَابَ له 


عِندّك. 


والثّانِي: أ المَقِير ذكرَه في مُعابَلةٍ العَيِيّ » قَوَجِبٌ أن يكونٌ قفيًا لبي 
بِعَنِيّ » كما ذَكَرَ [الأتقى]”* في مُقابلة الذَّكَرِء والعَبْدَ في مُقابَلةٍ الحر. 


(0) الدارقطني (#إرقم: 091١4‏ 
2 كذا في #سنن الدارقطني»» وهو الصراب ء وفي (الأصل): للفذكره» . 
() الدارقطني (0/78م). 


(4) أخرجه أبو داود (1518) والدارقطني ('/رقم: 037٠١8‏ 5107) والبيهقي في «الخلافياتة 
( أرقم: ول ). 


هذا هو الأليق بالسياق » وفي (الأصل): «أنني». 


4) 


:م 


رعق ها في الققمر في لاد وفي التق فيب خئل على شاوه 
إلاما حَضَّهُ الدليل ٠‏ 


:هه فإن قبل: : يُحْمَلُ قوله: : ا(علئ القَقِير ؛ المُرَادُ به: أ أنها تَجِبٌ [عليه]20, 
يدها اليك عنة. 
4 قبل له: : قوله: : اعلى كُلّ غَنِيّ وتقيرك» ظاهله: ١‏ كنيب ملك يوس 


نزو لهماء علَئ أنه فذ قَالَ: (وأمًا الَِيرُ فلل د عَلِيهِ أكقرٌ مما أغطّى»؛ كنت 
هُهُوَ المُخْرِجُ ؛ فلذّلِكَ دعا له بالخَلّف. 


والقيَاش: أنَّهُ منْ أهلٍ الرَكَاِ» فضلّ عن ُوتِه وقُوتِ من يفُوُه دار صل » 
مه إِخرَاجه منْ رّكَاٍ الفِطر» دلِيله: العَني . 

ولأ عن قال لا يريد بزياة المالِ» فلا يعر فيه التَصَابُء دليله: جام 
الصّيدِء ويه الى » وعَكْسُه: الرّكرَاتٌ» لما اْدادَتُ بزِيادة الما اعرَ التصَابُ 

© فإن قيلَ: ِيَةٌ الأدّى والكَفَّاراتٍ لا تعلق بوجُودٍ المال؛ لأنّها تَحِتُ 

به دإ لم يكن له مال» هم َل إلى لبد عند الج عن أدائها وصَدَئةُ انر 
1 بوجُود المال لا تُوجبٌُ اعبار النّصَابٍ فِيهًا عندَك؛ بدَليلٍ: العْثْر» 
بك جوف بو جر مالو ومع هذا 3ج ذه أن يكن مانيك خياد [-.1] 


ديْيّنُ صِحٌَ هرًّا]("): أن تُصْرَفٌ إليه» كما تُضْرَفُ إِلَى غَيرِهء وعندك: لا 
وه 
احتور. 


220 
)0 هذا هو الصواب. وني (الأصل): (علئ». 
00( كذا في (الأصل) ؛ ولعل هناك أسطرًا ساقطة , بدلالة السياق ٠‏ 


ممع 


1 


4 3 2 0ك بنك ميج 
وات المُخَالِف: بما روي عن الي ل قال: «أيزتُ أن آخد الصَدَقة منْ 
نيكم اتا على مُقرليكم900. 
فمنة دَليلان: 


أحَدّهُمًا: أنه أخبّر أنَّ جِنْسَ الصَّدّقات تأخوذة مخ الأغبياء: ولاق 


دَق بود من كقيرء وهذًا قد . 


واللَاِي! أنّهُ جَعَلَ النَّاسَ صِْقَين: أخوذا وقوه وتزتوما بوم + وما ل 
رد فين يوحَذُ منة» وهُوَ ابوث » كذَّلكَ يَجِبُّ أن لا توْحَذّ ممن ترد فيه» وهر اليل 


والجَوَابُ: أن رَكَةَ الفطر لا َدْخُلُ ِي هذا احبر ؛ لأنَّكبِضَها لم يُجْمَل إِلَى 
الأَئِمّةَ 
وعلّى أنَّ هذا ورّدَ علّى القَالِتٍ» فإنَ الكَالبَ أنَّ المَأحُودَ مِنهُ غَيْرُ المردود 


فيو» ولم يِذ به: أنه ا يَجُورُ اجتِماعُهُما . 

نحن ١‏ اهنا اموا ويه د 
لُقرائكم » أ أنهُ قال ِي التَبر: «وليسٌ لآل محمدٍ فِيهًا شَيْة)(© قل علي 
لك وق 3 ا 


واحْمج: بما رُوِيَ عن الت حلا قَالَ : ١حَيْرُ‏ الصَّدَقةَمَا كان عنْ ظَفْر غِنّى)(. 


(1) أخرجه البخاري (١/رقم:‏ 17) ومسلم (1/رقم: 4) بمعناه من حديث أنس بن مالك . 

5 أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1 /رقم: 41) دابن أبي شيبة (3/رقم: 493 ) وأبو داود (1518) 
وابن خزيمة (إرقم: 1771) والطبراني (19/رقم: 44) من حديث معاوية بن حيدة القُتَيري» 

فك أخرجه البخاري (؟ )رقم )١497‏ من حديث أبي هريرة. 


كم 


7 كناب الركاة 


يجيا على لفقم صدقة الفط وجب أن دحوت صَكة لتعوُع من الذي افد 
إيواجبء فمْلِمَ أن المَقِيرَ لا يجب عَلِيه صَدَ صَدكٌٌْ 


001 (إنّما الصَّدَفَةُ عن ظَهْرٍ غِتى200 وأدْعَل الألق واللامَ؛ فهُما 
رجنس ء ذا تبقّى صَدَفَةٌ تَجِبُ علّى غير الك . 
والجوَابٌ: أن هذا مَحمُولٌ على صَدَقَْ الأول أو على صَدَكَ الَو . 


ع بي م و 


واحتَحٌ: : هركا بكر وُُويها عن العينِ لاجد بعد الؤلو» ميب 
أن لَاتَحِبَ إلا علّى العَنِيّ » أضلهُ: زَكَاةٌ المال. 

وبْيّما ثَالُوا: هذه صَدٌََ ابتدأ الله إِيِجَابَها علّى المَبْدء قَوَجتَ أن لا تيت 
إلا على القَنِ» قياسًا علّى رَّكَاةٍ المال. 

ولا َم عليه العُفْرٌ ؛ لأنَّهُ ليس بِصَدَفِء ولأنهُ لا يَجِبُ علّى العئدِء وإنّما 
يجب علّى الخارج . 

َالجَوَابُ عن قوله: «يتَكرَّر بتكَرّرٍ | حَوْلِ): قد معنا من فِِما كَل » وبينًا 
ألا اعبار بالحَول فِي ذلك » وإنّما الاغتباٌ عندّنا هلال عَوَالء بدَييل' : أنَّهُ إذا 
انْرئ عَبدَا في آخِر يَومٍ منْ شَهْرٍ رمَضَانَ» * هَل شَوَالّ بعدّه؛ وَجَبَ أن يُخْرِجَ 
َكةَ لطر ٠‏ فإنْ باعَهُ ثمّ | ارام في آخر يوم منْ رممَانَ في القايلٍ وَجَبَتْ أن 
ُخْرْحَ ركاه الفطر» ولم يِكُنْ للحَول فبه َئيرٌ. 


2 0 7 و 0 7 عر 
وأا العبارة التَانيةٌ: «وأئّها صَدَفٌَ ادا الله إيجَابتها» يرم عَليه العشرٌ» 


(9) أخرجه أحمد (4 رقم: )٠١ 1٠‏ والبزار (14/رقم: 1وب) وابن عدي (لالإرقم: 211767 


والبغوي في شرح السنةة (>/رقم؛ 8؟١)‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 


فنك 


كتاب الركاة 
ع ا اللكة_ مه 


كد 
فإِنَّ الث تعالئن ابتَدَا إيجَابَه؛ ويجبٌ علّى الفَقِيرٍ عِنْدِي 


ولا مَعنّى [ [٠٠/ب|‏ لقولكٌ: : إلهيَجبُ على الخارج » ولا تحب على الع ؛ 
أنه لو كان كذَّلكَ لجَارَ صَرُْها إلبه» كما مُضْرَفُ إِلَى غَيرِه منّ منّ الفُقَرَاء. 


ثم المع ف في الأصل: : أنها لما ازْدادَثْ بزِيادَةٍ المال اععبرٌ فِيهًا التَصَابٌ, 
وهذه الرَّكَاةُ بجلاف ذلك » فهِيَ كالكَفّاراتِ وجَزاءِ الفتن: 


واحتجٌ: بأل لا ينك بكي دِزْهٍَ» ولا قَصَلّ ما يَحْتَاجّ إلبه ما ينث 
[م يتا]0" دِزممء كَوْجبَ أن لا حب عَليهِ صَدَفَةُ لطر كما لو لم يَفْضْلُ عن 
توي قي أو نَصَلَ عنه أَكَل مما يُؤدّي به رَّكَاةَ الفطر . 

ودبما كَانُو: كل من يِل له أذ الصّدفَة لمكب َيه َك الِطر» دليله: 


مَا ذكرناء 


والجَوَابُ عن تولهم: الا يَمْلِكُ مِتتَئْ دِرْهّم1» فهذا لَا يَمْتَعُ الإبجَات في 
َدَئ لطر كما لغ تفتع ذلك في القفر. . 
وقرلهم: «منْ يَحِلٌّ له أذ الصَّدَقَهَ فلا يَجِبُ عَليده: فَيثْرَمُ عَليه العُمْرْ 
أيضاء ذه يجِلُ له أذ الصَّدَقَة ويجبٌ عَليه الرَّكَاةُ في بلّدِه» علّى أنَّ من لا يَمْلِكُ 
القُوتَ هُوَ غَيرُ قاور علّى إخرّاج القُطْرَة ؛ فَلِهَذًا لم يَلْرَمْهء وليس كدَّلكَ ما هناء 
لأنهُ قاورٌ علّى ذلك فلَِمْه ؛ كما لو وَجَدَ يِصَابًا 
رة ظاه 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): امثتي )+ 
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